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  كــلــمــة شــكــر
  

إن الحمد الله نحمده سبحانه و تعالى حمدا يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه، فقد سدد الخطى و  
الصدر و يسر الأمر فـله الحمد كله و إليه يعود الفضل كله، و الصلاة و السلام على أشرف  شرح  

  .المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم

جزيل و الامتنان العظيم للأستاذ  الشكر ال  أقدميطيب لي بعد هذا العمل المتواضع أن  

على هذا  على سعة الصدر و رحابة نفس قبول الإشراف   مـــحــمــد البـــزاز الدكتــــور الفـاضل

ّ   العمل، وعلى كل مجهوداته و توجيهات و مساعدات    اقتراحاتمن    مة في تأطير هذا البحثالقي
  .و إخراجه على أكمل وجه، جزاه االله عنا خير الجزاء  هفي إنجاز   الأكبركان لها الأثر  

بأسمى آيات الشكر و العرفـان إلى لجنة المناقشة كل  ولا يسعني أيضا في هذا المقـام إلا أن أتقدم  

منسق ماستر القـانون الجنائي   نور الدين العمراني ورـــالدكت الفـاضل  الأستاذ،  واحد باسمه

، و  و التعاون الجنائي الدولي، القـلب الطيب و الأب الناصح لي و لكافة زملائي طيلة مدة التكوين

مناقشة هذا البحث لتكمل    هاقبولعلى   الغمري منير  مونية ةور ـــالدكت الفـاضلةالأستاذة  

  بتفضلهما لمناقشة هذا العمل المتواضع وإثرائه بأفكارهما القيمة ا،بوجوده بنيانه و تعظم من شأنه
كما أتقدم بالشكر إلى كل من  ، ، فـلهم مني كل الثناء والتقديربالرغم من انشغالاتهم و ظروفهم

  .قريب أو بعيدساهم في إنجاز هذا البحث من  
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  مــقــدمــة
  

ّ  حفظ یتمّ  حیث المستقبل، في بكم أھلاً "  ل حیث یخصّكم، ما كل  وتراقَب أفعالكم، كافة تُسجَّ
َد لم مستقبلٍ  في بكم أھلاً  .عابرةً  محادثاتكم تعد ولم تحرّكاتكم، كافة  عالم رحم من یول
 الطبیعیة إلى الحواسیب میول من بل ، 11984) أورویل جورج كتاب (في المریر الواقع

  " المعطیات إنتاج

 علامة "2شنایر بروس" الأمن المعلوماتي في للمتخصص  البلیغ الاقتباس اھذ طرحُ یَ 

ا من الصعب بات الواقع يففَ  ،3يالرقم العصر في الخاصة حول الحیاة استفھامٍ  ً  الفرد على جدّ

ة مع ما على خصوصیتھ في ظل التطور التكنولوجي و الرقمي الھائل، خاصّ  سیطریُ  أن

صصین أصبح ینتشر الیوم من فضائح و أسرار جعلت عامة الناس قبل المھتمین و المتخَ 

یمكن أن تفعلھ  و السیاسة و عالم الاقتصاد ینتبھون إلى ما الإنسانبمجال القانون و حقوق 

معطیاتھم و بیاناتھم الشخصیة، و مدى قدرتھا على انتھاك حیاتھم التقنیة المعلوماتیة ب

بھا  الاحتفاظفي سترھا عن المجتمع و  االشخصیة و أسرارھم و میولاتھم التي لا طالما فكرو

تي تم خلالھا تسریب ال 4"كامبردج أنالیتیكا" شركة لعل أخرھا و أشھرھا فضیحةلأنفسھم، و 

التي من  الشركة، لصالح ھذه "فیسبوك"من مستخدمي ملیونا  87  ولنح  بیانات شخصیة
                                                             

الذي یمثل الحزب الحاكم ، ویبنى سلطتھ " الأخ الكبیر"لروایة التي صورت بطریقة تنبؤیة مجتمعا شمولیا یخضع لدكتاتوریة فئة ، تحكم باسم ا -  1
 الإنسانیةعلى الناس أنفاسھم ویحوّل العلاقات  رحزب یحص ،عن الوطن والبرولیتاریاعلى القمع والتعذیب وتزویر الوقائع والتاریخ ، باسم الدفاع 

  .والحب والزواج والعمل والأسرة إلى علاقات مراقبة تجرد الناس من أي تفرد وتخضعھم جمیعا لنظام واحد ، لا ینطبق على مسؤولي الحزب
من أھم  ،لھ العدید من الكتابات التي حققت أعلى المبیعات، أمریكي متخصص في التشفیر و أمن الحاسوب: )Bruce Schneier( بروس شنایر - 2

منھا بشكل  الاستفادةیمكن  ةعدید كتابات ولھ ،1996سنة الذي نشر   Applied Cryptography كتاباتھ والتي تعتبر مرجعا في تطبیقات التشفیر
العدید من الأبحاث العلمیة عنھا ویمكن قراءة ھذه الأبحاث  العدید من خوارزمیات التشفیر ولھساھم في  .كبیر في مجال الحمایة بشكل عام

القراء بدون أي   لھا إلىالتي یكتبھا ویرس )CryptoGram(الشھریة   التي تجعلھ مشھورا ھو الدوریة الأشیاءطبعا من ، ةصفحتھ الشخصی على
  .الشخصیة في عالم أمن المعلومات وآراؤهو أھم الأحداث  خبارالأ آخروي على تتح، مقابل

 على الدیمقراطیة للرقابة جنیف مركز بالمغرب، ندوة مقامة من طرف الأمن قطاع إطار الشخصي في الطابع ذات المعطیات حمایة: تقریر حول -  3
 :المغرب، منشور على الرابط الرباط، – 2015 أكتوبر 20 و19والدیمقراطي ، أیام  الإنسان حقوق دراسات ومركز القوات المسلحة

http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Rapport-DCAF-Arabic_FINAL.pdf تمّ تحمیلھ بتاریخ ،
  .23، ص 10:00على الساعة  2018ماي  15

أنالیتیكا في قلب فضیحة سیاسیة عالمیة شملت تداعیاتھا أیضا حملة الرئیس الأمیركي دونالد ترامب إذ  كمبردجشركة الاستشارات البریطانیة  - 4
 ذراعا رقمیة یرى كثیرون أنھا كانت من بین 2016ص في جمع البیانات التي استعانت بھا حملة ترامب عام شكلت ھذه الشركة التي تتخصّ 

بوك نات ملایین المستخدمین لموقع فیسدور یظھر تحقیق للقناة الرابعة في بریطانیا أنھ كان قائما على جمع بیا، وزه في انتخابات الرئاسةأسباب ف
اعتمدت على بث آلاف الدعایات  ،بشكل غیر قانوني بھدف ابتكار أسالیب وصفت بغیر الأخلاقیة لدعم ترامب والتأثیر في آراء الناخبین أسالیب

ت الأخبار الملفقة والشعارات التحریضیة التي شكلت نواة خطاب الرئیس الأمیركي وحملتھ الانتخابیة القائمة على مناھضة الأعراف والمؤسساو
ي وربمن التأثیر في الانتخابات الأمریكیة إلي توجیھ المقترعین في بریطانیا للخروج من الاتحاد الأو   "فیسبوك"وتخطت اختراقات الـ، التقلیدیة

  .من إرسالھا، حیث لا یوجد أي دلیل على الجریمة" ساعتین"في خلال  ىعن طریق رسائل عبر البرید تُمح

http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Rapport-DCAF-Arabic_FINAL.pdf
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 2016المفترض أنھا استخدمت تلك المعلومات خلال حملة الانتخابات الرئاسیة في 

توالى بعد ذلك اعتذارات مؤسس والاستفتاء على انسحاب بریطانیا من الاتحاد الأوروبي، لت

رس الأمریكي أو البرلمان أمام العالم من داخل مجلس الكونغ "مارك زوكربیرج" 1بوكفیس

  . روبيوالأ

 عنوانالالشخصیة  كالاسم و  مأن یسیطروا على معطیاتھ الأفرادعلى  أصبحفقد 

ن اد و تمكّ و ھوایاتھم و صورھم و غیرھا من البیانات التي تمیز الأفر مالبریدي و میولاتھ

ودعة على الانترنت  و لم الواقعي أو الافتراضي، المُ اي العف من التعرف علیھم سواءً 

  .على مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص

المعلومات   أوو قد یبدو من الوھلة الأولى على أن الاطلاع على المعطیات أو البیانات 

أمر بسیط و لا یحمل أي خطر أو ضرر على الأفراد، لكنھا في الحقیقة لا تقدر  2الشخصیة

عن طریق البحث عن   أرباحھابثمن بالنسبة إلى شركات القطاع الخاص الساعیة إلى تطویر 

ة میولاتھم و اختیاراتھم ، مما یجعلھم بشكل شبھ أكید زبناء جدد و دَ مستھلكین جدد محدّ 

 أثاریمر عن طریق استغلال  الأفرادمیولات و الاختیارات لدى أوفیاء، و تحدید ھذه ال

 ّ ، سواء كانت حاسوبا أو بنكا 3المعلوماتيم ھا على النظافونمعطیاتھم الشخصیة التي یخل

أو ھاتفا أو موقعا الكترونیا أو ملفا شخصیا ورقیا كالسیرة الذاتیة أو استمارة  4للمعلومات

  .شخصیة

                                                             
  : على الرابط  تعصف بمصداقیة شبكات التواصل" فیسبوك-كامبردج"فضیحة : أنظر الخبر المنشور في موقع الرسمي لقناة الجزیرة بعنوان  -  1

http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/3/21/فضیحة- كامبردج-فیسبوك-تعصف-بمصداقیة-شبكات-التواصل / 
 .14:15على الساعة  2018ماي  28تم الاطلاع علیھ بتاریخ ، 
  .معطیات و المعلوماتالبیانات و ال: سیتم  من خلال القادم في ھذه الدراسة توضیح الاختلاف بین ھذه المفاھیم الثلاث  -  2
تسمح بحیازة، معالجة، تخزین وإرسال المعلومات، كما ) وسائل أو برمجیات أو أفراد(نظام المعلومات ھو عبارة عن مجوعة من العناصر -  3

و من جھة ثانیة  من جھة ھو مجموعة من الإجراءات و الوثائق التي تعطي المعلومات المفیدة و تساعد في وظائف التسییر،" یمكن تعریفھ أیضا 
  ".الوسائل المادیة و البشریة الضروریة لمعالجة، تخزین و تحویل المعلومات بھدف استغلالھا الجید و الصحیح

، 2016، 3أمین أعزان،الحمایة التقنیة و الجنائیة للنظم المعلوماتیة،المجلة المغربیة للقانون الجنائي و العلوم الجنائیة، العدد : ھذه التعاریف أوردھا
  .55ص

النظام الذي تتخذه إحدى الھیئات لاختزان البیانات و المعلومات بواسطة الحاسوب على الوسائط الملائمة، مطبوعة "یعرف بنك المعلومات بأنھ  -  4
ا لإخراجھا تكوین قاعدة بیانات تفید موضوعا معینا و تھدف لخدمة غرض معین و معالجتھا الی" ، و یمكن تعریفھ أیضا "أو مصغرة أو ممغنطة

مجموعة معلومات متصلة بقطاع معین من المعارف و " ، و یعرفھ القانون الفرنسي "في صورة تفید مستخدمین مختلفین في أغراض متعددة
  ".منظمة على نحو معین یسمح بتقدیم المشورة إلى العملاء

  .112، ص2015، 13و  12ة البحوث، العدد المزدوج أحمد الدراري، المسؤولیة المدنیة لبنوك المعلومات، مجل: ھذه التعاریف أوردھا

http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/3/21
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لو ): " الأممثروة (في كتابھ  1"ادم سمیت"كتب  1776و في ھذا الصدد و في سنة 

كان كل مشتر یعرف سعر كل بائع، و كل بائع یعرف ما الذي یرغب فیھ كل مشتر في 

، "شرائھ لأصبح كل فرد في السوق، قادرا على اتخاذ قراراتھ المبنیة على المعرفة الكافیة

 الیوم حقیقة أصبحتحاجات و میولات الفرد ل رات المبنیة على معرفة كافیة حوفكرة القرا

التي  المعطیات الشخصیة أو ذات الطابع الشخصي بفضلو ، 2بفضل التطور التكنولوجي

  .أساسا و ركیزة في مجال التجارة الالكترونیة، و خاضعة لاستغلال تجاري واسع اصبحت

 مھمةف ،ولة لھو بفضل السلطة العامة المخص، فالقطاع العام او إلى جانب القطاع الخ

ٌ مُ تعتبر على بیانات المواطنین  حصولال أسھل من نظیرتھا في القانون الخاص، و ھي  ھمّة

 ُ  لاشيءو لحدود اللحظة ستعمل لغایات متعددة أھمھا استغلالھا في التنظیم و ضبط الأمن، ت

ھذا الشعار استخدمتھ  "تخفیھ، فلیس لك شيء تخافھ شيءفإذا لم یكن لدیك " ،یدعو للقلق

في سیاق زرعھا كامیرات الرقابة في المدن و القرى، إلا أن ھذه المقولة  ةالبریطانیالحكومة 

حین یقترب یخفیھ،  شيءفیكفي أن تحدّد ردة فعل أي شخص لیس لدیھ  ،تبقى غیر صحیحة

و حتى نوع منھ غریب في الشارع لیسألھ عن رقم ھاتفھ أو عنوانھ أو مقیاس ثیابھ أو وزنھ أ

طرح السؤال ھل لدینا استعداد لكشف میولنا و رغباتنا و مكالماتنا و و بالتالي یُ  !سیارتھ

أماكن تواجدنا و نوعیة مشتریاتنا، و قیمة رصیدنا المالي و مدخراتنا و محتویات غرف 

لكل شخص حیاتھ الخاصة التي  أن، و الصحیح ھو 3نومنا و في كل الأحوال و كل الأوقات؟

الفرد ینتمي إلى المجتمع فإن للفرد حیاة  أنو رغم یعرض تفاصیلھا أمام العالم،  أنرید لا ی

   .4خاصة و شخصیة ممیزة

الحقیقیة  الأھدافو  الغایات بالنظر إلیھا من جھةخطورة أكثر  المعطیاتھذه  و تصبح 

من استغلال ھذه المعلومات خاصة عندما توضع بین أیادي تستغلھا لأھداف غیر مشروعة 

في نوع التقنیة المستعملة  ھذه الخطورة كالابتزاز و التھدید و التشھیر و الضغط، كما تظھر

                                                             
آدم سمیث، بكونھ أحد منظري العلم الاقتصادي المعاصر؛ إذ  الاسكتلنديالفیلسوف والباحث الاقتصادي  اشتھر): 1790-1723( ادم سمیت  - 1

ً من أھم الأسس التي تقوم علیھا اللیبرالیة الاقتصادیة المعاصرة» ثروة الأمم«یبقى كتابھ الشھیر    .واحدا
القانون الخاص، كلیة العلوم  عبد المجید كوزي، الحمایة القانونیة للبیانات و المعطیات ذات الطابع الشخصي، أطروحة لنیل الدكتوراه في -  2

  .121، ص 2015-2014القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعیة 
  .117، ص 2016، المركز العربي للبحوث القانونیة و القضائیة، بیروت، 1منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، الطبعة  -3
  .لمرجع السابقنفس ا -4
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على التجسس أو القرصنة مثلا، في تحصیلھا عتمد یُ طلاقا من كونھا غیر مشروعة بحیث ان

ھا تستطیع أن تحول تلك البیانات البسیطة إلى حقائق عن الشخص یرغب في إخفاءھا أو أن

عن المجتمع لأسباب معینة، أو تكون المعلومات التي تمّ الاطلاع علیھا و جمعھا جد خاصة 

ا الحالتین تكون معالجة البیانات الشخصیة  مظھرا من تو في كل  لأصحابھاو سریة بالنسبة 

  .ألا و ھو الحق في الحیاة الخاصة الإنسانمظاھر انتھاك واحد من أسمى حقوق 

 و الدولیة والمواثیق الإعلانات نیتو یعتبر الحق في الحیاة الخاصة من الحقوق التي عُ 

 یحتفظ أن للفرد لم، حیث یحقبحمایتھا، و نصت علیھ جُلّ التشریعات حول العا یمیةلالإق

 من غیره مع یتماثل لا الإنسانیة طبیعتھ بحكم الغیر، فالفرد اطلاع عن حیاتھ بعیدا بأسرار

 وجود دون یحول لا فقط مظھر خارجي مجرد الأفراد ھو بین القائم فالتماثل الأفراد،

 أو معتقداتھم أمزجتھم أو أو أحاسیسھم في أو طباعھم في سواء بینھم، فیما عمیق اختلاف

الأفراد،  بین الخاصة أوجھ الاختلاف من ذلك غیر إلى الحیاة، في أسلوبھم في أو آراءھم 

 بأسرار تتسم أن الحیاة ھذه طبیعة وتقتضي الخاصة، حیاتھم على الاختلاف ھذا وینعكس

، فإن الإنساننظومة حقوق مو لأھمیة ھذا الحق و مكانتھ في  1ذاتیة صاحبھا، من تنبع

للمعلومة الشخصیة،  المعالجةیطلق علیھا ب أو ماملیات ذات طبیعة تقنیة انتھاكھ عن طریق ع

و  الأخلاقیةذات الطبیعة السیاسیة و الفلسفیة و  الإشكالاتجعل الموضوع یطرح العدید من 

  2.بالطبع القانونیة

اسم و لقب من  یمكن تصور وجود حیاة اجتماعیة دون تبادل للمعطیات الشخصیة إذ لا 

الھواتف و العناوین  أرقامو أرقام بطاقة التعریف الوطنیة و الضمان الاجتماعیة، و 

و البیانات الصحیة والجینیة و النفسیة، و فواتیر الاستھلاك و  ،الشخصیة والالكترونیة

 الأفكارو  الآراء إلى بالإضافة ،3و التوقیع العادي و التوقیع الالكتروني ،الأرصدة المالیة
                                                             

،رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق و - دراسة مقارنة-طارق عثمان، الحیاة الجنائیة للحیاة الخاصة عبر الانترنت -  1
  .1، ص 2007-2006العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 

، الطبعة الأولى، -)09.08القانون رقم (الحمایة القانونیة في التشریع المغربي و المقارن-الطابع الشخصي العربي جنان، معالجة المعطیات ذات -  2
  .10، ص2010المطبعة و الوراقة الوطنیة الداودیات، مراكش، 

المعطیات تمكن مجموعة معطیات أضیفت على وحدة المعطیات أو تحول مشفر لوحدة من : "ھو ISOالتوقیع الالكتروني حسب مجموعة  -  3
معطى :" ، و عرفھ المشرع الفرنسي "المرسل إلیھ من إثبات مصدر وحدة المعطیات و كذلك التأكد من صحتھا أو تمامھا من حمایتھا من التقلید

رف التوقیع ، أما المشرع المغربي فإنھ لم یع"ینتج عن استعمال ما من طرف الموقع أو ھو معطى یكون نتیجة استعمال الموقع لرسالة معطیات
قة الالكتروني، وإنما استوجب فقط إذا  كان التوقیع الالكتروني یتم عبر استعمال وسیلة تعریف موثوق بھا تضمن ارتباط ذلك التوقیع بالوثی

  .المتصلة بھ
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ُ و, السیاسیة و المعتقدات الدینیة ن من معرفة الشخص بشكل مكّ غیرھا من المعطیات التي ت

حیاة البشر منذ وجودھم، فكل نشاط  و المعلومات ھي رفیق مباشر أو بشكل غیر مباشر،

 س كائنا طبیعیا لھ جھاز عصبي فقطلی فالإنسان  ،1إنساني ھو منتج للمعلومات و مستھلك لھا

دنیة، كما انھ عندما یستعمل یظھر ذلك من خلال حالتھ الم ،بل ھو أیضا كائن معلوماتي

 دماغھق ی،  فإنھ یعالج معلومات عن طرالأشیاءأو مع  الآخرینھ و یربط علاقات مع حواس

فأصبحت في زمن العصر الرقمي قادرة على  الآلةالبشري، ھذه المھمة التي شاركتھ فیھا 

و حالتھم  الأفرادعلى الأقل المشاركة فیھا، و تحدید میولات وانشغالات  اتخاذ القرارات أو

  2.الأشخاصالنفسیة، و مثال ذلك أجھزة كشف الكذب و برامج تقویم الكفاءات و تصنیف 

متخوفة و قلقة على استغلال معطیاتھا و  الأولىلیصبح العالم الیوم منقسما إلى فئتین، 

قترح التصدیق على ھذا الواقع من خلال فرض حق ملكیة انتھاك خصوصیتھا، و فئة ثانیة ت

  3.المعطیات الشخصیة،  و منحھا قیمة اقتصادیة مما یجعلھا قابلة للتعامل و التجارة فیھا

والاتصال في  للإعلام الجدیدة التكنولوجیات ینكر أھمیة أنلا أحد یستطیع  الیومو

 في ملحوظ العالم بھا  بشكلٍ  التي یھتمالأولویات مما جعلھا من  تطور المجتمعات و تقدمھا،

 الأفراد والدول حیاة أساسیات من وشركاتھا ھذه التكنولوجیات أصبحت فقد الأخیرة، العقود

 كما والإدارة، الإنتاج عملیات بتسریع إلى المجتمعات الإعلامیات دخول وسمح .واقتصاداتھا

 التكنولوجیات أسھمت الأمن، وفي قطاع والدولي، الوطني الصعیدین على سھّل الاتصالات

أشكال الجرائم، وغیرھا  كافة من الوقایة على الأمنیة القوات قدرات في تعزیز مثلاً  الجدیدة

من المجالات و القطاعات التي أصبحت التكنولوجیا و المعلوماتیة أھم وسائل العمل بھا و 

  .و تطویرھاو نجاعتھا تحسین فعالیتھا 

الانصھار و  في والاحترام الحمایة  بدأت مظاھر الحدیثة ةالتقنی التطورات مع و لكن،

 احترام آدمیتھ بدعوى یرفضھا أم یواكبھا ھل التقنیات بھذه مبھورا الإنسانا و بد التلاشي،

                                                                                                                                                                                              
التشریعیة و الاجتھادات مبارك الحسناوي، الإثبات في العقد الالكتروني، مجلة المنازعات التجاریة بین المستجدات : ھذه التعاریف أوردھا

  .177و  176، ص 2015، 1القضائیة، العدد 
  .275، ص 2008، دار البشائر الاسلامیة، بیروت، 1، الطبعة - ضوابطھا و أحكامھا الشرعیة –محمد مصطفى الشقیري، السریة المعلوماتیة  -1
  . 10س، ص .العربي جنان، م -2
  .128س، ص .عبد المجید كوزي، م -3
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 و أفكاره، وجدانھ مست كما للإنسان العضویة التركیبة مسّت الحدیثة فالتقنیات وخصوصیتھ،

ّ  التي الابتكارات دتوتعدّ  تنوعت فقد فقط، ھذا لیس و  صورة و كصوت الإنسان بُ تترق

 عن الآلیة الارتباط بالحواسبشدید  مرتبطة التكنولوجیا ھذه أن ھذا من الأدھى و، جسد

 حاھاضُ  و لیلة بین الفرد لیصبح  للانترنتلمیة اة أو الشبكة العفردی معلوماتیة بنوك طریق

  1. ةخفیّ  أیدي من زر مرھون بكبسة

 و العلمي التقدم بدعوى التقنیة عن دافعیُ  ففریق ،الآراء و الحجج اختلفت قد و ھذا،

 الاقتصادي الترویج باسم تدافع أخرى وجماعة الإرھاب، مكافحة بدعوى آخر الطبي وفریق

 واحدة فالنتیجة أسباب من یكن مھما الجماعة، و أو للدولة الأمثل التنظیم ھو والمالي والأھم

 الوسائل طریق عن ،الكلّ  فیھا یراقب الكلُّ  صغیرة واحدة علبة في البشریة أصبحت فقد

  2.المتنوعة و المختلفة

الذي ظھر - عالجة المعلوماتیة للملفات الشخصیة، تجاوزت شكلھا التقلیدي الیدويفالمُ  

تنظیمھا و تصنیفھا في ملفات ورقیة و في جمع المعلومات و تخزینھا  -3بظھور الكتابة

بسرعة فائقة و بحجم أكبر  تمُّ ھذه العملیات تَ  تأصبحتحتاج للكثیر من الجھد و الزمن، حیث 

، مع نجاعة أكبر في عملیات التحلیل و  استخلاص نتائج مھمة و سریة أوسعنطاق على و 

استرجاع  إمكانیةانطلاقا من معطیات شخصیة قد تبدو بسیطة و غیر مھمة، كما أصبحت 

الذي یرغبون في  الأفرادد معھ ماضي مما یھدّ  البیانات جد ممكنة بعد شطبھا أو محوھا

     .نسیانھ

ّ حدّ  و تشتدّ  عالجة معطیات حنا نحو مما جنَ ة المخاطر المرتبطة بالمعطیات الشخصیة، كل

ھات السیاسیة و البیانات الدینیة و الفلسفیة و التوجُ  الآراءاسة كالمعتقدات و ذات طبیعة حسّ 

ُ  الإجراملق معھ أنماط جدیدة من الذي خَ  الشيء، للأفرادالصحیة و النفسیة   المعلوماتي یرتبط

                                                             
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون "والاتصال الإعلام"التكنولوجیا  عھد الخاصة في الحیاة حرمة في الحق صبرینة بن سعید، حمایة -1

  .84، ص 2015-2014: القانونیة، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة
  .س المرجع السابقنف -2

  .282، ص 1998، منشورات الحلبي، بیروت، 1نعیم مغبغب،مخاطر المعلومیات و الانترنت، الطبعة  3-
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لكن  على التشریع مواجھتھا والحد منھا، و بَ جَ ، وَ "المعالجة"ھا طلق علیبھذه العملیات التي یُ 

   1.تقنیة المعلوماتیةالي تعرفھ ل سرعة و تقدم عجلة التطور الذھذا الأمر لا یبدو سھلا في ظ

العدید من  من خلال سنّ  الأمردارك لذا حاولت التشریعات الدولیة و الوطنیة تَ 

  ،1973من سنة  ابتداءالاتفاقیات و القوانین المرتبطة بمجال حمایة المعطیات الشخصیة 

ّت ألمانیا  لتھا فرنسا سنة للمعطیات الاسمیة، تَ  الآلیةتشریع خاص بالمعالجة  أولحیث سن

ت قرّ التي أ 1995ھا اسبانیا سنة و أخرُ  لالمجافي ھذا  روبیةوالأ، لتتوالى التشریعات 1978

اقة لھذا المجال منذ سنة سبّ الأخضر كانت دولة الرأس  إفریقیاوفي ونا لحمایة المعطیات، نقا

، تلاه 2004تونس كأول دولة شرّعت في مجال حمایة المعطیات سنة  ، و عربیا نجدُ 2001

تجاه حمایة  نالذاتیی الأشخاصالمتعلق بحمایة  09.08من خلال قانون  2009المغرب سنة 

، لینخرط المغرب أیضا في مجال حمایة المعطیات 2عطیات ذات الطابع الشخصيمالمعالجة 

الاتفاقیات الدولیة المختصة في ھذا المجال على غرار  مضامینلائم تشریعھ الوطني مع و یُ 

 الأوروبیةذات الطابع العالمي، و التوجیھات  1981لعام  روباوألمجلس  108الاتفاقیة رقم 

لكنھا بمثابة مرجعیة عالمیة في مجال قواعد حمایة  الإقلیميذات الطابع  95-46رقم 

َ   RGPDیدوي، و أخرھا نظام  أو آليالمعطیات الشخصیة المعالجة بشكل  ز ل حیّ دخُ الذي ی

حَُلّ محل التوجیھ  ،2018اي م 25التنفیذ یوم  یمتاز  السابق و ھو الأوروبيو الذي جاء لی

  .بنطاق ترابي یتجاوز حدود الاتحاد

التوجھ الدولي في مجال حمایة و جاء اھتمام المغرب بھذا المجال من أجل مسایرة 

المعلوماتي من أجل ضمان الاستقرار  للأمنالمعطیات ذات الطابع الشخصي، وتحقیقا 

و كسب ثقة في الحیاة الخاصة للأفراد،  4و العالمي 3تكریسا للحق الدستوري الداخلي 

، و ة في علاقتھ الاقتصادیة و التجاریة مع أوروباو الوطنیین، خاصّ  الأجانبالمستثمرین 

ستمر للمعطیات و دل المُ في تعاملاتھا على التبا  التجارة الالكترونیة التي تعتمدُ انتشار 

                                                             
  .9عبد المجید كوزي، م س،ص  -1
المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین 09.08بتنفیذ القانون رقم) 2009فبرایر  18(1430من صفر  22صادر في  1.09.15ظھیر شریف رقم  -2

  .552، ص )2009فبرایر  23( 1430صفر  27بتاریخ  5711الجریدة الرسمیة عدد ، اه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيتج
  ".لكل شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصة : " على أن 2011من الدستور المغربي لسنة  24ینص الفصل  -3
  ...."لا یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة: "  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن 12تنص المادة  -4
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غل جدیدة خاصة البیانات الشخصیة، و بالتالي تحقیق النمو الاقتصادي و توفیر مناصب شُ 

  .دماتفي میدان تبادل الخَ 

موضوع الحمایة الدولیة و الوطنیة القانونیة للمعطیات  ضح أنّ و من خلال ما سبق یتّ 

الواسع لاستعمال المعطیات  یة كبیرة بفعل الانتشارذات الطابع الشخصي یحظى بأھمّ 

أو على مستوى التجارة الالكترونیة وعبر  ،الشخصیة سواء في القطاع العام أو الخاص

ُ  ،شبكات الانترنت عتبر الیوم أكبر تھدید خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي ت

و  ي یضعھاد الكبیر للمنخرطین فیھا و قیمة المعطیات التعلى المعطیات الشخصیة للعدَ 

على صفحاتھم، و تزداد أھمیة الموضوع حین نلاحظ حجم  إراديالمستخدمین بشكل  ھاینشرُ 

الیوم بسبب فضائح و قضایا عمالقة الشركات المرتبطة بانتھاك خصوصیات  ثارةالمُ ة الضجّ 

، و الحركیة التي عرفتھا الشركات عبر العالم ومنھا 1على غرار فیسبوك و غوغل الأفراد

 RGPDت المغربیة نتیجة استعدادھا تنظیمیا و مادیا لمواكبة شروط و قواعد نظام الشركا

في  الأوروبيالجدید الذي یفرض حمایة  الخصوصیة  المعلوماتیة لمواطني الاتحاد 

تسري علیھا اتفاقیاتھ و  معاملاتھم التجاریة مع شركات و لو كانت لا تنتمي للاتحاد و لا

جانبھا الحقوقي  حیث أن المساس بالمعطیات  في ھمیة الموضوعقوانینھ، و طبعا لا ننسى أ

الشخصیة ھو مساس بحقوق و حریات الأفراد الذي تمثل غایات سامیة یسعى المجتمع 

  .الدولي إلى حمایتھا و الدفاع عنھا

لذا فإن اختیار ھذا الموضوع جاء من أجل المساھمة في نشر الوعي القانوني بھذا 

المخاطر الناجمة عنھ  في ظل التطور التكنولوجي و ذلك من خلال التعریف  و المستجد

بمفھوم المعطیات الشخصیة و عملیات المعالجة و علاقتھا بانتھاك الحق في الخصوصیة، و 

المجھودات التشریعیة الدولیة في ھذا المجال  إبراز إلى الإضافة، بالتقنیات المستعملة في ذلك

ظیمیة تخلق التوازن بین أھمیة عملیات المعالجة في تحقیق التنمیة و من خلال خلق قواعد تن

ضمان حمایة خصوصیات الأفراد، من خلال وضع مجموعة من الحقوق و الواجبات التي 
                                                             

أت یثیر دعاة مكافحة الاحتكار وحمایة الخصوصیة استعمال غوغل للرقابة الآلیة بحذف الفیدیوھات تلقائیا كما تراه خوارزمیات غوغل التي بد" -1
، فضلا عن خسارة حسابات یوتیوب لمحتواھا بعد حذفھ من بإعادة تصنیف المواقع في محركات البحث بطریقة تعسفیة دمرت مواقع إنترنت عدیدة

حب قوي بین زوجین یكلف غوغل أكبر تعویض في " ، مقتطف من مقال بعنوان "قبل غوغل بطریقة تلقائیا كما تھوى خوارزمیات الشركة
، تم الاطلاع علیھ بتاریخ  http://arabic.arabianbusiness.com/content/332082: ، منشور على الرابط"ملیار دولار 3التاریخ ب 

  .22:05على الساعة  2018ماي  10

http://arabic.arabianbusiness.com/content/332082
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تجربة المغرب القانونیة و  إبرازا ن، و أخیرً ھا لتحقیق ھذا التوازُ ب تزاملاحترامھا و الا یجبُ 

ورھا لتوجھات الدولیة، و دلاءمتھا مع اى مُ الشخصیة و مدَ معطیات الالمؤسساتیة في حمایة 

ساھمة في تطویر التنمیة الاقتصادیة و خلق المعلوماتي و الاجتماعي، والمُ  الأمن في تكریس

 ُ   .دیدةرص  شغل جَ ف

بالنظر إلى أھمیة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والطبیعة الخاصة التي تتمیز و 

والتحدیات المطروحة  ، لحیاة الخاصة للأفراد من اعتداءات و انتھاكات ل واكبھابھا، وما قد یُ 

الحقوقي والشق  القانوني و الشق تطور التقنیة المعلوماتیة و بین من أجل خلق التوازن

، فإن الإشكالیة المحوریة التي في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي  الاقتصادي

  :ھا البحث تتمثل فيطرحُ یَ 

الة ى فعالیة الترسانة التشریعیة الدولیة والوطنیة في تحقیق حمایة فعّ مدَ  ما

للحقوق اللازمة للمعطیات ذات الطابع الشخصي، وبالتالي تحقیق الحمایة 

 والحریات الأساسیة؟

  

  :ویمكن تقییم ھذه الإشكالات لعدة أسئلة فرعیة على النحو الآتي

بالحیاة الشخصیة للأفراد وحقوقھم ما مدى ارتباط معالجة المعطیات الشخصیة  -

 وحریاتھم؟

ما ھي الجرائم المرتبطة بالاعتداء على معالجة المعطیات الشخصیة والمساس  -

 بھا؟ 

 ھي الضمانات القانونیة وإجراءات الحمایة التي أقرھا المشرع الدولي؟ ما -

كیف عالجت المشرع المغربي مسألة حمایة المعطیات الشخصیة  في ضوء  -

 المطروحة على الصعیدین  التقني والقانوني؟التحدیات 

ھي المعیقات القانونیة والواقعیة التي تواجھ حمایة المعطیات الشخصیة على  ما -

 الصعیدین الدولي والوطني؟
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الحمایة القانونیة "معالجة موضوع  عن كل ھذه التساؤلات، ولأجل الإجابةمن أجل 

فإنھ سیتم تناول " و الاتفاقیات الدولیة الوطنيبین التشریع للمعطیات ذات الطابع الشخصي 

 یة المعطیات الشخصیة و ذلك مظاھر التوجھ الدولي نحو حما إبرازھذا الموضوع من خلال 

أھمیة المعطیات ذات الطابع الشخصي و مكانتھا القانونیة و الحقوقیة و تَوضیح  انطلاقا من

َاتخاطر الناجمة عن معالجتھا، و تَ الاقتصادیة، و الم  أھمھذا الاھتمام من خلال جرد  طبیق

الانتقال لإبراز  قارنة، ثمّ بادرات التشریعیة للقوانین المُ و التوجیھات الدولیة، و المُ  الاتفاقیات

ال ھ الدولي في مجوجُ المؤسساتي مع التَ لائمة إطاره التشریعي و ودات المغرب في مُ مجھُ 

  :  تيحمایة المعطیات الشخصیة، من خلال التقسیم الآ

  

  ذات الطابع الشخصيات دولـي نـحــو حـمایـة المـعطیــھ الـالتـوجـ: الفصل الأول

 الشخصي ذات الطابع مایة المعـطیاتحدوافع التوجھ الدولـي نحو :الأولالمبحث  -
  

  الشخصيذات الطابع الحمایة التشریعیة الدولیة للمعطیات :المبحث الثاني -

  مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصيانخراط المغرب في : الفصل الثاني 

المعطیات ذات  حمایةفي مجال  الوطنیة الجھود التشریعیة: المبحث الأول -
 الشخصي الطابع

  
  ذات الطابع الشخصي معطیات الحمایة ضمانات تطبیق قواعد : المبحث الثاني -
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  :الفصل الأول

  

التـوجـــھ الـدولــي نـحــو حـمایــة 
  ذات الطابعالمـعطیــات 

  الـشخـصي 
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  :الفصل الأول
ذات الطابع  التـوجـــھ الـدولــي نـحــو حـمایــة المـعطیــات

  الـشخـصي
 إن" ،  1972في عام   ) (Arthur Mullor كتب الفقیھ الفرنسي ارثر میلر     

بھ من  ا ، وما یتصفُ لھَ  الكمبیوتر بشراھتھ لجمع المعلومات على نحو لا یمكن وضع حدّ 
 الأفرادیخضع فیھا  ،حیاتنا رأسا على عقب خزن فیھ ، قد یقلبُ ة ومن عدم نسیان  ما یُ دقّ 

لاتنا عالم شفاف تصبح فیھ بیوتنا ومعامَ  إلىلنظام رقابة صارم ویتحول المجتمع بذلك 
ما ستؤول  "میلر"ولو كان یدرك  ،1"شاھدمُ  لأينا العقلیة والجسمانیة عاریة المالیة وحیات

لمیة  والعالم فتوحات عصر المعلومات ، وما سیتحقق في بیئة شبكات المعلومات العا إلیھ

 إلیھیسیرا على التقنیة ، فھي فیما وصلت  أصبحن ما قالھ الافتراضي  الإلكتروني لأدرك أ

و تجمیعھا في شكل ع شتات المعلومات عن كل فرد مّ جَ تُ  أنالآن من مراحل التطور أمكنھا 

من  2ومركزه المالي وغیرھاتحركاتھ وھوایاتھ واھتماماتھ كل بملف شخصي تفصیلي 

المعلومات الشخصیة، ثم تنظیمھا و تحلیلھا، و ھو ما قد یؤدي إلى خرق الخصوصیة من 

  .لا أخلاقیة  أوستعمل لغایات غیر مشروعة حین تُ  3خلال استغلالھا و نشرھا

بفضل التقنیات  و ھذا الجمع و التنظیم و التحلیل و النشر كلھا عملیات أصبحت تتمّ 

ھذه البیانات أو المعطیات أو المعلومات الشخصیة، ل ماتیة بسرعة فائقة و دقة متناھیةالمعلو

و انتھاك الخصوصیة، بل و أخطرھا حیث  لاختراقوسیلة  التكنولوجیاأصبحت بفضل ف

  نسانو تستنتج بواعث و میولات الإ تجاوزت فكرة المساس بالخصوصیة المادیة ، لتمس

انتھاك الحیاة الخاصة للأفراد أكثر   إمكانیةو بالتالي تمس كیان الأفراد المعنوي، لتصبح  

 الإنسانیةعرق الحقوق سھولة من ذي قبل و أكبر مجالا، و بالتالي المساس بواحد من أ

  الدساتیر الوطنیة،  لّ جُ و  الإنسانالدولیة لحقوق  التشریعاتالمنصوص علیھا في كل 

                                                             
  .11، ص1996، دار النھضة العربیة، 1، الطبعة - دراسة مقارنة-ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي -  1
 DOC، بصیغة 2006نونبر  6مقال منشور بتاریخ  ،وخصوصیة المعلومات في العصر الرقمي ر التي تتھدد الخصوصیةالمخاطیونس عرب، -  2

تم الاطلاع علیھ ، http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro22.doc:  على الموقع الرسمي للمركز الوطني للتوثیق، على الرابط
  .14:05، بتوقیت 15/04/2018بتاریخ 

، ص 2004، 8، مجلة القضاء و التشریع، العدد 2004لسنة  63نادر عمران، حمایة المعطیات الشخصیة على ضوء القانون الأساسي عدد  -3
141.  

http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro22.doc
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بخطورتھا و  الأفرادو أمام ھذا التطور الھائل للتقنیة المعلوماتیة، و أمام غیاب وعي 

جدت المھتمین بمیدان التكنولوجیا، و مستوى تقدمھا باستثناء أصحاب التخصص و

یعات نفسھا أمام تحدّ جدید یتمثل في محاولة السیطرة على ھذه الوسائل المتقدمة و التشر

و  الإنسانبمكانة حقوق  ؤمنُ بالتالي حمایة حقوق و حریات الأفراد في مجتمع دولي یُ 

  .یسعى لحمایتھا

اھتمام  وصیة المعلوماتیة محلّ كن من الغریب أن  یكون موضوع حمایة الخصُ لذا لم یُ 

بعد انعقاد المؤتمر الأول للأمم المتحدة الخاص بحقوق العدید من المنظمات الدولیة، خاصة 

أساسیا حول مدى تأثیر التطور  كا، حیث كان محرّ 1في طھران 1968الإنسان المنعقد سنة 

التكنولوجي على مجال حقوق الإنسان وحریاتھ، وبالخصوص في مجال حمایة الحیاة 

، ویلاحظ أنھ انطلاقا من ھذه اللحظة ساھمت العدید من 2نات الشخصیةالخاصة والبیا

الھیئات والمؤسسات في إرساء ھذه الحمایة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ومجلس 

و  الإقلیمیةأوربا، والمنظمة العالمیة للتجارة، مما أفرز العدید من الاتفاقیات العالمیة و 

انین المقارنة، حول حمایة المعطیات ذات الطابع انتشار تشریعات خاصة في القو

  .الشخصي

و من خلال ھذا الفصل سیتم البحث بشكل مفصل في دوافع و أسباب ھذا التوجھ الدولي 

و غیر  الأخرىنحو الاھتمام بحمایة ھذا النوع من المعطیات مقارنة بباقي المعطیات 

ا و العملیات التي تقع علیھا و الشخصیة القابلة للتداول أیضا، من خلال تحدید مفھومھ

المبحث ( المخاطر الناجمة عن ھذه العملیات، و مدى تأثیرھا على الحق في الحیاة الخاصة 

الدولیة لضمان حمایة ھذه المعطیات  التشریعیة، ثم محاولة جرد المجھودات )الأول

قیق الغایة لى تحأو المحلیة، مع تحدید قدرتھا ع الإقلیمیةالشخصیة في صورتھا العالمیة أو 

  ).المبحث الثاني(التي شُرعت من أجلھا

                                                             
وقد دعت . من جمیع جوانبھا الإنسانفي طھران أول مؤتمر دولي یجري تنظیمھ على نطاق عالمي لبحث مسألة حقوق  13/5/1968و 22/4الذي عقد بین  الإنسانكان المؤتمر الدولي لحقوق  -1

ً من أوجھ) 12/12/1965بتاریخ  2081القرار رقم (الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى انعقاد ھذا المؤتمر في دورتھا العشرین  التي تقرر  الإنسانالنشاط الرئیسة للسنة الدولیة لحقوق  لیكون واحدا
  .12/12/1963المؤرخ في ) 18-الدورة ( 1961، وذلك بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 1968أن تكون عام 

  الحدیث عن المكتشفات العلمیة وخطوات التقدم التكنولوجي، عليوأن : " 1968ماي  13في  لحقوق الإنسان في طھران أصدره المؤتمر الدولي الذي  إعلان طھران من  18جاء في البند  -2
 "ضروري أن یجعل محل انتباه متواصلال رغم كونھ قد فتح آفاقا واسعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، یمكن أن یعرض للخطر حقوق الأفراد وحریاتھم، وبالتالي سیكون من
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  :المبحث الأول

ذات الطابع ات ــطیــمایة المعــو حــحــي نــدولــھ الــتوجــع الــدواف 
  يــخصــالش

  

إن حاجة الإنسان بأن یخلو إلى نفسھ وأن یشعر بالھدوء والسكینة بعیدا عن أعین الناس 

ُ أو مُ  الاحتفاظ بأفكاره أو علاقاتھ الحمیمیة أو ارتباطاتھ العاطفیة ضولیین أو راقبة الف

، لذلك حظیت الحیاة 1جود الإنسان نفسھوالأسریة وراء ستار السریة، حاجة قدیمة قدم وُ 

الخاصة للأفراد بحمایة دستوریة وقانونیة في مختلف تشریعات الدول المتقدمة، لما 

  .فرد والمجتمع معالخصوصیة الأفراد من أھمیة قصوى على كیان ال

و بنوك المعلومات ب المرتبطة ،ولما كانت الحیاة الخاصة للأفراد بصورتھا المستحدثة

دة بالعدید من الانتھاكات والاعتداءات، ولاسیما بظھور شبكة دّ ھَ المرتبطة بالتكنولوجیا مُ 

 الانترنیت الطریق السریع للمعلومات، فإن النصوص التقلیدیة وقفت عاجزة أمام ھذه

  .2الاعتداءات على خصوصیات الأفراد وأسرارھم

كر یعكسھ التحصیل أو التخزین أو المعالجة للمعلومة والاعتداءات على نحو ما ذُ 

الشخصیة لتتبع الخطوات وكشف الأسرار، وانتھاك الحیاة الخاصة للأشخاص في غیاب 

یعتبرھا  و خصیةقدس الحریات الشالرقابة الصارمة على ھذه العملیات، في مجتمع دولي یُ 

  .قیمة أساسیة

عالجة المعطیات ذات وإذا كانت التكنولوجیا المعلوماتیة قامت بدور ھام في مجال مُ 

الطابع الشخصي، فإن تطبیقاتھا على الحقوق والحریات الشخصیة عرفت بدورھا تطورا 

ُ نوعیا نتیجة لذلك، لما لتلك التكنولوجیا من تأثیر إیجابي أو سلبي، وما یمكن أن  حدثھ من ت

                                                             
المعلوماتیة وأھمیتھا ومخاطر التقنیات الحدیثة علیھا، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد منى تركي الموسوي، الخصوصیة  -1

  .305، ص 2013الخاص، 
  .59و  58، ص 2004، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، )الجریمة المعلوماتیة(محمد أمین أحمد الشوابكة، جرائم الحاسوب و الانترنیت  -2
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 ُ ّ تغییر في موازین الق ى أصبحت ظاھرة اجتماعیة ذات أھمیة وة الفردیة والجماعیة، حت

  .1تاح بشكل تاممازالت الإحاطة بھا والتحكم فیھا غیر مُ 

ولذلك فإن الفكر السیاسي والقانوني والاجتماعي استشعر الجانب السلبي لھیمنة 

استغلالھا كآلیات ووسائل متطورة لانتھاك  التكنولوجیا في عدید المجالات، ومدى إمكانیة

حقوق وحریات الإنسان التي صارع الفكر الإنساني والقانوني لسنوات من أجل حمایتھا 

كواحدة من أھم القیم الأساسیة للوجود الإنساني، ومن ھذا المنطلق اتجھ الفقھ القانوني 

طابع الشخصي، قبل أن والحقوقي إلى الدعوة إلى تنظیم مجال معالجة المعطیات ذات ال

یصبح الأمر بمثابة مطلب دولي یقوده الإتحاد الأوربي حضارة حقوق الإنسان بمفھومھا 

الحدیث، وھو ما تبلور على شكل عدید التوجیھات والاتفاقیات الخاصة بحمایة الخصوصیة 

  .المعلوماتیة أو الحیاة الخاصة في مجال المعلوماتیة

ھاتھ في مجال حمایة المعطیات ھتمام الدولي وتوجُ وللتوضیح أكثر في أسباب ھذا الا

حاول ھذا المبحث تحدید الإطار المفاھیمي للمعطیات الشخصیة ومعالجتھا، یُ الشخصیة، سَ 

ة بالحق في الحیاة وطبیعتھا القانونیة، والمخاطر والجرائم الناتجة عن المعالجة والماسّ 

الشخصیة بالنسبة للحق في الحیاة الخاصة الخاصة، أي محاولة لإبراز مكانة المعطیات 

، ثم العلاقة بین عملیات معالجة المعطیات الشخصیة وانتھاك حرمة الحیاة )المطلب الأول(

  ).المطلب الثاني(الخاصة 

  

  مكانة المعطیات الشخصیة بالنسبة للحق في الحیاة الخاصة: المطلب الأول

  

ختلف مضمونھا من ار المرنة التي یَ عتبر الحق في حمایة الحیاة الخاصة من الأفكیُ 

قي ھذا المجتمع ومدى اھتمامھ واحترامھ للحق في الخصوصیة، مجتمع إلى آخر، حسب رُ 

نطاق الحیاة الخاصة یتمتع بالحمایة القانونیة، حیث یجب أن  أنّ تفق علیھ وإذا كان من المُ 

                                                             
  .6س، ص .بي جنان، مالعر -1
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الثورة المعلوماتیة  في ظلّ  أن ھذه الحمایة ، إلاّ 1ل الغیر، وعن العلانیةبعیدا عن تدخُ  ظلّ یَ 

 ُ قدمھ ھذه الأخیرة من خدمات كبرى للمجتمع الإنساني من تسھیل التواصل وتبادل رغم ما ت

دة وقابلة للمساس و ھدّ ، تبقى مُ 2ختلف مجالاتھاالمعلومات ونشر المعرفة وتحقیق التنمیة بمُ 

ومعلوماتھم وأسرارھم دید المخاطر التي تھدد الحیاة الخاصة للأفراد الاعتداء في ظل عَ 

ة التطور غیر المشروع لھذه التكنولوجیا دائمَ فرط وغیر العقلاني والناتجة عن الاستعمال المُ 

  .والتجدد، خاصة تلك المرتبطة بمعطیاتھم الشخصیة

فبفضل القدرة الكبیرة التي تتمتع بھا الحواسیب الآلیة في تخزین البیانات الشخصیة 

ا تحلیلھا وتنظیمھا في شكل ملفات، تسمح للأغیار بالاطلاع وتبادلھا واسترجاعھا، وأیض

عطیاتھم بشكل مباشر أو غیر مباشر، لأن المعطیات الشخصیة عالجة مُ على حیاة الأفراد المُ 

رتبط بأسرار الأفراد ومشاعرھم قوقي، تَ عطى حُ عطى قانوني بل ھي أیضا مُ لیست فقط مُ 

حث في مفھوم المعطیات الشخصیة من حیث تحدید ا  یجعل البالذاتیة وعلاقاتھم الخاصة، ممّ 

  ).الفقرة الأولى(تعریفھ والخصائص الممیزة لھ ضرورة ملحة 

غیة تحدید العلاقة بین ھذا المفھوم والحق في الحیاة الخاصة مما یسمح لنا بتحدید وذلك بُ 

- أي العلاقة-، ھذه الأخیرة )الفقرة الثانیة(الشخصي  ة القانونیة للمعطیات ذات الطابعالطبیع

  .ھي الكفیلة بتحدید أھم دوافع التوجھ الدولي لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي
  

  مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي: الفقرة الأولى

أصبحت مسألة التعامل مع المعطیات الشخصیة تحظى باھتمام كبیر و غیر مسبوق 

 المعالجة و النشر، أو على مستوىنتیجة تطور تكنولوجیا المعلومات، سواء على مستوى 

                                                             
، بحث لنیل شھادة الماستر شعبة القانون العام، كلیة العلوم القانونیة 2011منصف الحائك، الحق في حمایة الحیاة الخاصة على ضوء دستور  -1

  .1، ص 2013-2012والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، ظھر المھراز فاس، السنة الجامعیة 
  .160ص  ،2014 ،52وازاني الشاھدي، الحق في الحیاة  الخاصة  أیة حمایة؟، مجلة  المعیار، العدد  فھد -2
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التدفق عبر الحدود، بالإضافة إلى عدد الأشخاص المعنیین وحجم المعلومات الھائل الذي 

  .1تداولھا عبر الانترنیت یتمّ 

وایتھم وأیضا على شكلھ من تھدید مباشر على الأشخاص في كشف ھُ ا أصبحت تُ لمَ 

حقوق وحریات الأفراد  المعالجة، بما یمسّ ، أثناء عملیات 2الدول ومصالحھا الحیویة وأمنھا

  .كالحق في الخصوصیة والحق في التعبیر

مھم و  شيءٌ  ،ولأن وضوح المفاھیم و تأطیرھا من حیث مجالات تطبیقھا وحدودھا

ال كان وفعّ   التالي في ضمان  أمن قانوني ناجعطبیق سلیم في أي قاعدة  قانونیة، وبلازم لتَ 

خلال تحدید  من التوقف لأجل تحدید مفھوم المعطیات ذات الطابع الشخصي، وذلك من لابدّ 

، وتحدید نطاق ھذا التعریف، ثم تحدید خصائصھ التي تمییزه عن باقي المفاھیم تعریفھا

  .المشابھة

  تعریف المعطیات ذات الطابع الشخصي -أولا

ظون اسة أو معلومات یتحفّ عتبر  بیانات شخصیة أو بیانات حسّ على ما یُ یختلف العامة 

عتبر اني،  تفترض اعتماد قواعد واضحة لما یُ یعلى نشرھا، إلا أن مقتضیات الأمن السیبر

غیة وضع النصوص  القانونیة المناسبة وتأمین الحد الأدنى من الحمایة بیانات شخصیة بُ 

  .3المطلوبة

ا منظمة التعاون مكن تعریف ھذه البیانات حسب القواعد الإرشادیة التي وضعتھیُ  و

، 4"كل معلومة عائدة لشخص طبیعي معرف أو قابل لتعرف..: "..الاقتصادي والتنمیة بأنھا

مكن ربطھا وبالتالي  فالمعطیات أو البیانات ذات الطابع الشخصي ھي تلك المعلومات التي یُ 

  .و التعرف علیھ عین وتتیح إمكانیة تحدید ھویتھبشخص مُ 

                                                             
الدورة (وسائل الحمایة على المستوى العربي، الأیام العربیة  للسلامة و الأمن في الفضاء السیبراني : منى الأشقر جبور، البیانات الشخصیة-1

 مجلس وزراء-، منشورة في الموقع الرسمي للمركز العربي للبحوث القانونیة و القضائیة مجلس الدول العربیة2012دجنبر  7-6، تونس )الثالثة
أبریل  16، تم الإطلاع علیھ بتاریخ https://carjj.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/1509:  العدل العرب، على الرابط

  . 10.00على الساعة  2018
  .نفس المرجع السابق-2
  .118ص س، .ممنى الأشقر جبور، السبرانیة ھاجس العصر، -3

4-ligne directives de l’OCDE : « …toute information relative a une personne physique identifiée ou identifiable » 

https://carjj.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/150916
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العام لحمایة  الإطار( صل الثاني من التوجیھات الأوربیة الف من 2ت المادة وقد جاء

المتعلقة بحمایة الأشخاص الطبیعیین من معالجة  95-46عدد ) المعطیات في أوروبا

، بنفس التعریف تقریبا حیث 19951أكتوبر  24تداولھا بتاریخ  ریةالمعطیات الشخصیة وحُ 

متعلقة بشخص طبیعي معرف أو  كل معلومةالمعطیات ذات الطابع الشخصي ھي " جاء فیھ

عتبر  قابلا للتعرف علیھ الشخص الذي یمكن ، ویُ )الشخص المعني(قابل  للتعرف علیھ 

ل  أو من خلالاسیما بالرجوع  إلى رقم  تعریف، غیر مباشر، معرفتھ، بصفة مباشرة أو 

، الفیزیولوجیة، النفسیة،  البدنیةممیزة لھویتھ  عنصر واحد أو عدة عناصر خاصة

من النظام العام الأوروبي لحمایة  4المادة  عرفتھا، و2"الاقتصادیة، الثقافیة، أو الاجتماعیة

ة الملغي ، 2018ماي  25الذي یدخل حیز التنفیذ یوم  RGPD 3المعطیات الشخصی

 معلومات أي: " أكثر دقّة و مُتناسبا مع التطورات في المجال المعلوماتي 1995لتوجیھات 

الشخص " باسم یلي فیما إلیھ یشار( قابلا لتعرف علیھ أو مُعرّف طبیعي بشخص تتعلق

 بشكل ، ھمعرفت یمكن طبیعي شخصًاكل  " فللتعر قابلاً  طبیعیًا شخصًا" یُعتبر ؛") المعني

 الاسم مثل ، رفعَ مُ  عنصر إلى بالرجوع الخصوص وجھ على ، مباشر غیر أو مباشر

 من أكثر أو لواحد أو الإنترنت عبر الاتصال معرّفو الموقع وبیانات التعریف ورقم

 أو الثقافیة أو الاقتصادیة أو النفسیة أو الجینیة أو الفیزیولوجیة ھویتھل میزةالم العناصر

  .4"الاجتماعیة

                                                             
1- DIRECTIVE 95/46/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces  données. 
2- article 2/a de DIRECTIVE 95/46/CE :"«données à caractère personnel » toute information concernant une 
personne physique identifiable (personne concernée),  est réputée identifiable une personne qui  peut être 
identifiée,  directement on  d’identification  ou à on plusieurs élément spécifiques,   propos  à son identité 
physique,  physiologique , psychique,  économique, culturelle au sociale". 
3 -  RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016, relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données). 
4- article 4/1 de  RÈGLEMENT (UE) 2016/679 : " toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne 
physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale" 
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القواعد الإرشادیة التي وضعتھا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ل تعریف وقد شكّ 

 مصدرین أساسیین لمختلف التشریعات 1995لعام  95-46 و تعریف التوجیھات الأوربیة

ھا صوصلاءمة  نُ ت على  مُ ملَ الأوربیة لحمایة  المعطیات ذات الطابع اشخصي،  حیث عَ 

لحمایة  المعطیات  ذات  الطابع   1992معھا ومنھ  القانون  البلجیكي الصادر في 

 ،19782  ،  وكذلك القانون الفرنسي الصادر سنة19881الشخصي،  والذي تمّ تعدیلھ سنة 

ا بذلك  نطاق تطبیقھ  بشكل  دقیق  في الاسمیة، حاصرً  والذي  نصّ على حمایة  المعلومات

، حیث  تمّ 2004ویة الشخص دون التباس، قبل تعدیلھ في عام كل معلومة تشیر إلى ھُ 

مھد لحمایة بیانات غیر اسمیة، بما یُ  ،"المعلومات ذات الطابع الشخصي" اعتماد عبارة 

  .3ك المجال أمام حمایة أوسعفاتحا بذل

، في ظل نظام العولمة ھذا التوسع فرضتھ التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة

فتح  المبھر لشبكة الانترنیت، من خلال عالم التجارة الإلكترونیة، ومن ثمّ  والاستعمال

د الأبواب أمام أنماط جدیدة  قد تحمل ھي الأخرى العدید من القضایا والمشاكل التي تھد

  .4المعطیات الشخصیة

وقد برز ھذا التوسع من خلال اعتراض اللجنة الخاصة بالمعلوماتیة والحریات في 

فرنسا على الاجتھاد الذي اعتبرت فیھ محكمة الاستئناف في قرارین  متتالین لھا بباریس أن 

ات لیس من البیان )أي بي( IPالعنوان الخاص برقم التعریف الإلكتروني لجھاز الكمبیوتر 

  .5ھویة الشخص الذي یستعمل الجھاز نھ یسمح بتحدید ھویة الجھاز ولیسالشخصیة لكو

وفي لبنان، حدد مشروع القانون الذي أعدتھ وزارة الاقتصاد والتجارة حول البیانات 

یقصد بالبیانات ذات الطابع الشخصي جمیع أنواع المعلومات المتعلقة : الشخصیة على أنھ 

مباشرة أو غیر مباشرة، بما في ذلك بطریقة ن من التعریف بھ، بشخص طبیعي والتي تمك

                                                             
الحمایة الجنائیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، : یونس التلمساني-1

  .19، ص 2008/2009ماستر العلوم الجنائیة، كلیة العلوم القانونیة  والاقتصادیة  والاجتماعیة، جامعة القاضي ، مراكش، السنة الجامعیة 
2 -la loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté » visite les information non invites la loi  du 6 aout 2004 
remplace le terme « information nominative » par celui de « donnée  à caractère personnel » 

  .118س، ص .منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م-3
  .54عبد المجید كوزي، م س، ص-4
  نفس المرجع السابق-5
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ویبدو واضحا من ھذا " طریقة مقارنة المعلومات المتعددة المصادر أو التقاطع  بینھا

  1الفرنسي 2004التعریف ذي النطاق الواسع، استناده إلى قانون 

شكلھا والتي  البیانات مھما كان مصدرھا أو"أما المشرع التونسي فعرفھا على أنھا 

تجعل شخصا طبیعیا معرفا أو قابلا للتعریف، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة باستثناء 

  2"االمعلومات المتصلة بالحیاة العامة أو المعتبرة كذلك قانون

أما المشرع المغربي فقد عرفھا في مادتھ الأولى في سیاق عملھ على ضمان آلیات 

المتعلق بحمایة الأشخاص  08،09ة، من قانون حمائیة موحدة مع التشریعات الأوربی

كل معلومة كیفما كان نوعھا بغض : " الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

النظر عن دعامتھا بما في ذلك الصوت والصور والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل 

علیھ إذا للتعرف ، ویكون الشخص قابلا "بالشخص المعني"للتعرف علیھ والمسمى بعده 

كان بالإمكان التعرف علیھ بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ولاسیما من خلال الرجوع إلى  

رقم تعریف أو عنصر أو عدة عناصر ممیزة لھویتھ البدنیة  أو الفیزیولوجیة أو الجنسیة أو 

  ".النفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة 

، 95-46 اقتباس قریب مما جاء في التوجیھ الأوربيوالواضح أن ھذا التعریف ھو  

ع في نطاق على غرار نظیره التونسي لیتوسّ  2004وأیضا تأثر بالقانون الفرنسي لسنة 

الحمایة من أجل خلق مساحة أكبر من أجل تشجیع الاستثمار الدولي، عبر التجارة 

  .3الإلكترونیة ومواكبة التطورات التكنولوجیة المتسارعة

ستعمل  فیھا عدة مصطلحات متقاربة في المعنى ظ أن ھذه التعاریف تُ والملاح

كالمعطیات وأحیانا أخرى البیانات، وإن كان یبدوا في الوھلة الأولى  أنھا نفس  المصطلح 

  .إلا أنھا تحمل اختلافات دقیقة ومھمة لا بد من توضیحھا

                                                             
  .119س، ص .منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م-1
یتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة، منشور في الرائد  2004یولیوز  27مؤرخ في  2004لسنة  63قانون أساسي عدد الفصل الرابع من ال-2

  .وما یلیھا 2084، ص 2004یولیوز  30، بتاریخ 61الرسمي للجمھوریة التونسیة ، عدد 
، م-3 ٍ   .56س، ص .عبد المجید كوزي
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عین ھا لتحقیق ھدف مُ عالجتت مُ على أنھا البیانات التي تمّ  1ویمكن تعریف المعلومات

 د، لأغراض اتخاذ القرارات، أي ھي تلك البیانات التي أصبح لھا قیمة حدّ أو لاستعمال مُ 

مكن تداولھا وتسجیلھا تحلیلھا، أو تفسریھا، أو تجمیعھا في شكل ذي معنى والتي یُ بعد 

  .ونشرھا وتوزیعھا في صورة رسمیة أو غیر رسمیة وفي أي شكل أخر

مریكي المعلومات في قانون المعاملات التجاریة الإلكترونیة لسنة ف المشرع الأوعرّ 

تشمل البیانات والكلمات والصور : "بالفقرة العاشرة من المادة الثانیة بأنھا 1999

والأصوات والرسائل وبرامج الكمبیوتر والبرامج الموضوعة على الأقراص المرنة وقواعد 

  2".البیانات أو ما شابھ ذلك

تعریفین السابقین لمصطلح المعلومات یتضح على أن المعلومات ھي ومن خلال ال

بیانات تمت معالجتھا، ومن ھنا یمكن القول أن البیانات ھي كل ما یمكن تخزینھ ومعالجتھ، 

، أي أنھا معلومات لم تعالج 3وتولیده ونقلھ بواسطة تقنیة المعلومات، ومعدة لإنجاز مھمة ما

  .بعد

فھي كل ما ") données"وباللغة الفرنسیة " Daum"للاتینیة باللغة ا(أما المعطیات  

م من حقائق وإحصائیات خام لا علاقة ببعضھا قدّ م من أرقام وكلمات أو رموز، أو ما یُ قدّ یُ 

ا " المعطیات"، وبالتالي فإن 4البعض ولم یقع تفسیرھا أو معالجتھا یدویا أو الكترونی

، فھذه "المعلومات"لھا نفس الدلالة و المضمون، ویختلفان عن مصطلح  " البیانات"و

لبیانات  ومعطیات تم تنظیمھا ومعالجتھا،  out put" مخرجات "الأخیرة ھي بمثابة 

ق أي مجموعة من الحقائ  in put "مدخلات"المعطیات أو البیانات ھي عبارة من فوبالتالي 

أو الرسائل أو الإشارات غیر المنظمة،  إلا أن ھذا التمییز یبقى مفاھیمي فقط، أما الحمایة 

                                                             
الانترنیت، مذكرة لنیل ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  رصاع فتیحة، الحمایة الجنائیة للمعلومات على شبكة-1

  .26، ص2012-2011أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
  .27رصاع فتیحة، م س، ص -2
  .2010انظر الفصل الأول من الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات  لسنة -3
  .52جید كوزي، م س، ص عبد الم-4
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القانونیة فھي تشمل ھذه المصطلحات ما دامت تتناسب مع مضمون التعاریف السابقة الذكر 

  .1من حیث طابعھا الشخصي

 مباشرة أو كما لاحظنا من خلال التعاریف السابقة، فإن المعطیات الشخصیة قد تكون

مباشرة، فالأولى ھي المتعلقة بالحیاة الصحیة للأشخاص، أو السجلات الخاصة  غیر

بالمھنیین، أو مزودي المؤسسات الاقتصادیة بالسجلات الخاصة بالوضعیة الاقتصادیة 

عنوان الللأشخاص، والثانیة تتعلق ببعض المعلومات الشخصیة مثل بطاقة الذاكرة و

تیح إمكانیة التعریف الھاتف، و أرقام الشارات والبطائق إذا كانت تُ ، و أرقام 2الإلكتروني

  . 3بالأشخاص، و أیضا أرقام صفیحة السیارات

كما یمكن  التمییز في المعطیات الشخصیة، بین المعطیات الشخصیة ذات الطابع 

 اس والأخرى العادیة، ورغم أن القانون یحمي المعطیات بشكل عام متى كان لھا طابعالحسّ 

شخصي، إلا أن ھاجس الخطورة یزداد كلما تعلق الأمر بمعطیات ذات طابع حساس، والتي 

یقصد بھا المعطیات التي تبین الأصول العرقیة أو الدینیة أو تنصب على التوجھات 

، وقد حددھا المشرع المغربي من خلال الفقرة الثالثة من 4السیاسیة أو الانتماءات النقابیة

في المعطیات  التي تبین الأصل العرقي أو الإثني، أو  09.08انون المادة الأولى من ق

الآراء السیاسیة أو القناعات الدینیة أو الفلسفیة أو الانتماء النقابي لشخص المعني، أو تكون 

  .5متعلقة بصحتھ بما في ذلك المعطیات الجینیة

أو العرقي،  ومن الواضح أن أسباب الحمایة ھنا مردھا إما لھاجس التمییز العنصري

وإما لخطر تصنیف الأشخاص بدافع إقصائھم أو تتبعھم ومراقبتھم، أو العكس بھدف 

  .6المفاضلة أو المحاباة على الآخرین، إلى غیر ذلك من أوجھ التمییز

                                                             
  .52نفس المرجع السابق، ص -1

2-marie pierre FENOLL-TROUSSEAU, Gérard Haas; internet protection des données personnelle, litec,  2001, p: 
13. 

  ).الھامش( 43س، ص .العربي جنان م-3
  .1995من التوجیھات  الأوروبیة  لسنة   8الفقرة الأولى من الفصل -4
  .08،09من المادة الأولى  من القانون  3الفقرة -5
  .44س، ص .جنان العربي، م-6
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تفاصیل   تعلقة بأدقى  من المعطیات المُ أما المعطیات الشخصیة العادیة فھي ما تبقّ 

أیضا  یمكن  أن  تنقلب  إلى  طابع   حساس  إذا أحاطت وھي   1الحیاة  الخاصة  للشخص،

ل  تلك  الظروف  في الكیفیة  أو مثتتضفي  علیھا  نوعا  من الخطورة،  وبھا  ظروف  تُ 

حیازتھا  أو حفظھا،  أو الملابسات  التي  تثیرھا،  أو  التطبیقات المعلوماتیة التي تتمّ 

مثل  ھذه الحالات  حكم  المعطیات  ذات   الغایات المرسومة  لھا  حیث یسري علیھا  في

  .2الطابع الحساس

  المعطیات  الطابع  الشخصي خصائص: ثانیا

من خلال مختلف التعاریف التي تم ّ إدراجھا  سابقا، یتضح بأن المعطیات ذات الطابع  

مكّن  من ة،  وأن  تُ یالشخصي  التي یحمیھا القانون  یجب  أن  تتعلق  بالأشخاص  الطبیع

  .التعرف  على ھذا الشخص

  المعطیات ذات الطابع الشخصي تتعلق بشخص طبیعي -أ

من خلال  التعاریف  الذي جاءت بھا  التوجیھات  الأوروبیة  أو الأنظمة  المقارنة  

وكذلك  التشریع  المغربي یتضح  على أن  المعطیات  الشخصیة  تكون  متعلقة  بشخص  

من خلال  عنوانھ  09.08كما  أكدھا  القانون  وطبیعي  كما  نصت  على ذلك  صراحة، 

، وبذلك  تكون  "تجاه معالجة  المعطیات  ذات الطابع الشخصي  حمایة الأشخاص  الذاتیین"

ین حسب  توجھ  لھا مع طبیعة الأشخاص المحمیّ أغلب التشریعات  قد سارت في  تعامُ 

دت ھذه  الحمایة  إلى أن بعض التشریعات  مدّ  الاتحاد الأوربي،  غیر أنھ في المقابل  نجدُ 

المتعلق  بحمایة  المعطیات  ذات  درالي الأستراليھا  التشریع الفیالأشخاص الاعتباریة ومن

  .3الطابع  الشخصي والقانون النرویجي والنمساوي والایرلندي و الدانمركي

أن نطاق قانون حمایة  أیضا ذھب نحو تأیید فكرة   4الفقھ وعلى غرار التشریع فإن

لكون ھذه المعطیات ھي  أن یقتصر على الأشخاص  الطبیعیّة المعطیات  الشخصیة یجب
                                                             

  .53س، ص .عبد المجید كوزي، م-1
  .44س، ص .العربي جنان، م-2
  .21س، ص .یونس تلمساني، م-3
  .William Prosser" " و كذلك warcen", "brandies" "على غرار -4
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، وھو یتعلق  بالشخصیة الإنسانیة وبطبیعة الشخص الذاتي  1بمثابة  حق في الحیاة الخاصة

على غرار حق الإنسان  بالاحتفاظ بأفكاره وسریة  علاقاتھ مع أفراد أسرتھ ومع الآخرین، 

جاه  ضیق  وھي حقوق غیر متاحة  في  الواقع  للأشخاص  الاعتباریة،  إلا أن  ھناك  ات

نطاق  حمایة المعطیات  الشخصیة  كأحد  عناصر  الحق في الحیاة  الخاصة  دفي الفقھ یمد

ُ  و ھو تمدید. 2إلى الأشخاص الاعتباریة ق تعارضا واضطرابا في مفھوم السر المھني سیخل

في ) (OCDEدتھ منظمة  التعاون والتنمیة الاقتصادیة في میدان الأعمال، وھو ما أكّ 

والتدفق العابر   الحیاة الخاصةالمتعلقة  بالقواعد التوجیھیة المنظمة  لحمایة توصیتھا 

ھذه  القواعد تتعلق بالحیاة الخاصة للأفراد ولا   أنّ  على للحدود للمعطیات  الشخصیة،

  .3ر في سیاق سلامة  مجموعة من الأفراد أو أمن الشركات أو سریة  أنشطتھافسّ یمكن أن تُ 

تطبیقات القانون بین الشخص الطبیعي و الشخص المعنوي  في إلا أن التمییز ما 

لا -معینة ، ذلك أن الملف المعلوماتي لمؤسسة  أو شركة تجاریة تعترضھ عدة صعوبات

بق على  یتضمن  بالضرورة  معطیات  شخصیة  تنط -واحد سیما إذا كانت  بشریك

المالیة، ففي ھذه  وتعكس على الخصوص وضعیتھم  -الوحیدةأو المشارك - المشاركین 

في فرنسا إلى أنھ من الضروري   4CNIL والحریات ة الوطنیة  للمعلوماتاللجن تالحالة ذھب

تطبیق  مقتضیات  قانون المعلومیات  والملفات  والحریات إذا كان  أمر تقویم القدرات 

صیة  إلى المعلومات الشخالصناعیة  أو التجاریة لتلك  الشركة یستوجب الاطلاع والنفاذ 

، على الرغم  من أن - fichier- لى  أسمائھم  في الملفللمشاركین و المسیرین  المشار إ

الأمر  ینحصر من الناحیة  المبدئیة على معلومات  ذات صبغة  حسابیة أو اقتصادیة  

  5تخص الشركة  أو المؤسسة

                                                             
  .المخصص  لطبیعة المعطیات  ذات  الطابع الشخصي لاحقاكما سیتم  توضیح  ذلك في الجزء  -1
  .22و 21س، ص .یونس تلمساني، م-2

3-François RIGAUX, la loi applicable à la protection  des individus à l’égard du traitement au tonatisé des 
données à caractère personnel, rev, Cr.dr. int.pr. N° 7, 1980, p: 452;   ) 22أورده یونس تلمساني، م س، ص.(  

ھي سلطة إداریة  (Commission nationale de l'informatique et des libertés )تاللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریا -4
تكنولوجیا المعلومات  أنمسؤولة عن التأكد من  بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي و مراقبة عملیات معالجتھا، فھي ، تختصفرنسیة مستقلة

. ، أو الحریات الفردیة والعامةالخصوصیة موضوعة في خدمة المواطن و أنھا لا تشكل ضررا لا لھویة الإنسان، أو حقوق الإنسان ولا في
   .2004غشت  6  المعدل في 1978 ینایر 6 في 17-78وتمارس مھامھا وفقا للقانون رقم 

5-délibération de la CNIL n° 28-84- du 3 juillet 1984 affaire maries d’accueil. 
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  1المعطیات الشخصیة تمكن من التعرف على الشخص الذاتي -ب

 09.08التوجیھات الأوربیة والتشریعات المقارنة، ومن خلال قانون بالرجوع إلى 

فإن  المعطیات  ذات  الطابع الشخصي تسمح بصفة مباشرة و بأي شكل من الأشكال 

بالتعرف على الشخص الذاتي، ویدخل في ھذا المجال بیانات  الحالة  المدینة من اسم عائلي 

نوان  والمعطیات  المتعلقة  بالمواصفات  وجنس وتاریخ ومكان الازدیاد  والع  2وشخصي

  .الجسمانیة  من صوت وصورة  وبصمات  یدویة و  جنسیة  وغیرھا

والصورة بشكل خاص وذلك على ع المغربي ركز على الصوت أن المشر و الملاحظ

من أكثر المعطیات دلالة   3الصورةل لا الحصر، لأن الصوت وبالخصوص سبیل المثا

  .علیھالتعرف على الشخص وتمكن من 

من  غیر مباشر أو ضمني بواسطة مجموعةا إمكانیة التعرف على الشخص بشكل أمّ 

النحو  والموصفات وغیرھا،  وھي على ھذا المعاییر المركبة كالسن و الجنس و الوظیفة

  .تعتبر معلومات اسمیة غیر مباشرة، یشملھا أیضا مجال تطبیق القانون

ریف بالشخص، بشكل مباشر أو غیر مباشر، ذات وتبقى العناصر التي تمكن من التع

طبیعة متعددة ومتنوعة وكثیرة العدد، إلا أن أغلب القوانین أجمعت  على عناصر  الھویة 

البدنیة أو الفیزیولوجیة  أو  الجینیة أو النفسیة أو الاقتصادیة  أو الثقافیة أو الاجتماعیة في 

  .4الشخصیة سبیل مساعدة القضاء على تحدید نطاق المعطیات

  للمعطيات  الشخصية الطبيعة القـانونية: الفقرة الثانية

 إن جمع المعلومات ذات الطابع الخاص أو العام، بالنسبة لأي شخص ومعالجتھا

سیاسیة وفلسفیة وأخلاقیة قبل أن تكون  ونشرھا  وتداولھا تعكس إشكالیات ذات طبیعة
                                                             

  ).بتصرف( 43-42-14س، ص .العربي جنان، م-1
یمیزه عن غیره من الناس ویحظى بالحمایة لأنھ یخفى العدید  من الأسرار، إضافة  إلى قیمتھ الاسم تمثیل رمزي سام  لشخصیة الإنسان، و-2

شروعیة الإرثیة لكونھ  البصمة  التي یخلفھا السلف للخلف،  وھو بمثابة  رصید وذاكرة ذات  أھمیة  جعلت  الدولة  تتدخل  لتنظیمھ  وإضفاء الم
  .علیھ وھو بمثابة حق وواجب في نفس الوقت

  .9-2، ص 1999محمد  الشافعي،  الاسم  العائلي بالمغرب، الطبعة الأولى، دار ولیلي للطباعة  والنشر، مراكش، : للاطلاع  أكثر انظر
  .الصورة انعكاس لجسم الإنسان على دعامة قد تكون ورقا أو شریطا أو قرصا أو غیره-3
  .27س، ص .یونس تلمساني، م-4
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معطیات  شخصیة لأن الإنسان لیس كائنا   قانونیة، إذ لا توجد  حیاة  اجتماعیة  دون تبادل

تي أیضا،  و یظھر ذلك من خلال حالتھ اطبیعیا لھ جھاز عصبي فقط، وإنما  كائن معلوم

المدنیة، أو عندما  نسمع أو نبصر أو نسمع أو نشم أو نحس أو نلمس أو نربط علاقات  مع 

، وھذه المعالجة 1الآخرین أو مع ما یدور حولنا من أشیاء  فإننا  نعالج  معلومات

المعلوماتیة لم تعد مقتصرة على الدماغ البشري فقط بل ظھرت الآلة التي أصبحت قادرة  

على تقویم الأشخاص و تحدید میولاتھم  وانشغالاتھم، ومراكزھم الاجتماعیة  والاقتصادیة 

وحالاتھم الصحیة والعائلیة وغیرھا، وھو ما یشكل خطورة على الحریات الشخصیة 

، وبالتالي لا بد من تحدید الطبیعة القانونیة  للمعطیات  الشخصیة  في علاقتھا 2ادللأفر

بفكرة الحقوق والحریات  لأن الحدیث  عن الطبیعة القانونیة للمعطیات  الشخصیة  یفرض 

بالأساس  الحدیث عن الطبیعة القانونیة للحیاة الخاصة في المجال المعلوماتي، ولأجل فھم 

لابد أولا من تحدید البعد القانوني للحیاة الخاصة بشكل عام ثم ربطھا  ،رةطبیعة ھذه الأخی

  . بالمجال المعلوماتي لتحدید الطبیعة القانونیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي

  الخاصة الحیاةمفھوم الحق في حمایة  -أولا

یرجع  فق  القوانین المقارنة على وضع تعریف موحد لمفھوم  الحیاة  الخاصة، وتّ لم تَ 

ذلك إلى صعوبة تحدید العناصر التي تشتمل علیھا  الخصوصیة الفردیة، باعتبار أن ھذه 

رید  ھذا الأخیر إحاطتھا بستار العناصر تكمن في الأمور المتعلقة  بالإنسان،  وھي التي یُ 

من الكتمان، كما اختلف  فقھاء  القانون الجنائي  مع فقھاء  القانون الآخرین حول تحدید 

، فمثلا یوجد اتجاه من الفقھ یتوسع في تحدید عناصر الحیاة الخاصة 3ھذه العناصر بعض

حیث یجمع فیھا الحیاة العائلیة والعاطفیة والزوجیة والوظیفة والمھنیة والشؤون  الاقتصادیة  

للشخص،  وأیضا  حقھ في الصورة  والراحة  وأوقات  العطلة  والفراغ،  بالإضافة  إلى 

أن  إلا 4والصوت وحقھ في ماضیھ وكرامتھ  وشرفھ واعتباره وأسراره، الحق في الاسم

                                                             
  .10س، ص .العربي جنان، م-1
  .فس المرجع السابقن-2
، أطروحة  لنیل  شھادة  دكتوراه  العلوم، شعبة القانون الجنائي، كلیة -دراسة  مقارنة -عبد العزیز  نویري،  الحمایة  الجزائیة للحیاة الخاصة -3

  .29، ص 2010/2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
  .228، ص 1983حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي،  د ط ، دار النھضة العربیة، ممدوح خلیل بحر، -4
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لیست جمیعھا محل اتفاق بین الفقھاء بل ھناك أمور أخرى یمكن أن  تدخل  ھذه العناصر

  .ضمن  عناصر الحیاة الخاصة

عتبر مفھوم  الحق في حیاة خاصة مفھوما نسبیا یختلف من مكان  إلى أخر،  ومن یُ و 

ویتسع في وقت أخر، وتتأكد  نسبیة  وقد یضیق نطاقھا ومفھومھا في وقت،  زمان  إلى أخر

من حیث الأشخاص كذلك،  فنطاق  الحیاة  الخاصة  ، والحیاة الخاصة من خلال اختلافھا

ص العادي، ھذا الأخیر الذي بالنسبة  للشخص المشھور لیست  بالنطاق نفسھ بالنسبة للشخ

  .1شخص المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة  للحریةعلى ال تختلف مظاھر حیاتھ الخاصة

. 2یةبالإضافة إلى خاصیة نسبیة مفھوم الحق في حیاة خاصة، نجد أیضا خاصیة السرّ 

  .3یةوخاصیة الحرّ 

الشخص في أن  حقُّ "بأنھا  الحیاة الخاصة "Carbonnier"الفقیھ الفرنسيف وقد عرّ 

حق "بأنھا  الحیاة الخاصة ""ravanas ،  كما اعتبر الفقیھ الفرنسي"رك في ھدوء وسكینةتیُ 

  .4"التي تدخل في مجال حیاتھ الخاصة وشأنھ بالنسبة للأنشطة تركن یُ الفرد في أ

وفي الحقیقة یصعب  إیجاد مدلول دقیق ومحدد للحیاة الخاصة، و أمام ھذه الصعوبة  

ة إلى الابتعاد عن وضع تعریف مجرد للحیاة الخاص 5فقد اتجھ جانب كبیر من الفقھ

والاكتفاء بتعداد  أو تحدید العناصر التي تدخل في نطاقھا، ویمكن التمییز في ھذه العناصر 

  .بین تلك المتفق علیھا، و أخرى مختلف فیھا  بین الفقھاء

  في الحیاة الخاصة المتفق علیھا مظاھر الحق-أ

باعتبار أن فكرة  الحیاة الخاصة  ھي فكرة مسلم بھا من طرف الجمیع، فإنھ یوجد  

بالتلازم مع ذلك  بعض المظاھر المتفق  علیھا، وھي تعتبر على الأقل الحد الأدنى من 

                                                             
  .78س، ص .صبرینة بن سعید، م-1
  .48، ص  1978 ،، القاھرةالعربیة النھضة دار ط،.د مقارنة، دراسة الخاصة، الحیاة احترام في حسام الدین كامل الأھواني، الحق-2

  .62ص 2003 عمان، والتوزیع، للنشر عماد ، دار1الوضعي، الطبعة  والقانون الإسلامیة الشریعة في الخاصة الحیاة احترام عبد اللطیف الھمیم،-3
، ص 1994، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3الطبعة ، -دراسة مقارنة-أسامة عبد الله قاید، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة و بنوك المعلومات -4

206.  
  .11س، ص .م منصف الحائك،-5
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المادي والعناصر  ا بین  المظاھر المتعلقة بالكیانالمظاھر، ویمكن أن نمیز فیھ مجمل

  .1يالمتعلقة بالكیان المعنو

ھا تظھر فیھا وعلی وھي المظاھر التي: للإنسان المظاھر المتعلقة بالكیان المادي -1

مسكن، إذ لھ حیز مادي محسوس، وكل ما ملموس كال حرمة الحیاة الخاصة بشكل مادي

  :على النحو الآتي یظھر في صورة مادیة مجردة، وھي

لنص علیھا في حرمتھ، تحرص الدولة على تقریرھا  واللسكن : حرمة المسكن*

نتھك حرمة لا تُ " 2011وثائقھا الدستوریة، و في ذا الإطار نصّ الدستور المغربي لسنة 

  2"المنزل ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ینصّ علیھا القانون

 تنقل، سواء كانأو بیت أو مسكن  أو خیمة أو مأوى ثابت أو مُ  منزلا  كل مبنى عدّ ویُ 

المسكن  لیشمل بعض   وكذلك  جمیع ملحقاتھ،  كما یمتد حكم مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، 

ولا تتمتع بحرمة  الأماكن الخاصة  ومنھا  مكاتب  المحامین والمھندسین وعیادة الأطباء،

والمطاعم   المسكن الأماكن العامة التي یرتادھا من شاء من الجمھور مثل المقاھي

  .3والمحلات  التجاریة

تعتبر المحادثات الخاصة من بین عناصر حرمة الحیاة الخاصة : المحادثات الخاصة*

التي لا خلاف علیھا في القانون المقارن، ذلك  أن المتحدث یفصح للمتحدث إلیھ  سواء  

أو كان  الحدیث  مباشرا  أو عبر وسیلة  من وسائل التواصل عن بعد كخط الھاتف 

، حیث  یتم 4الانترنیت  أو أي وسیلة تكنولوجیة حدیثة، وھي تكون بین شخصین أو أكثر

خلالھا  البوح  بالأسرار وتقدیم  المعلومات الشخصیة، وھنا لا یمكن  الحدیث  عن حرمة  

الحیاة الخاصة  وھناك  طرف   ثالث بإمكانھ التنصت على المحادثات  الخاصة  وقد یكون  

یانا  مؤسسة  خاصة  أو  عامة  وقد یكون  الدولة،  لھذا  حرصت  الدساتیر  متطفلا  و أح

                                                             
  .51س، ص .صبرینة بن سعید، م-1
  .2011من دستور   24الفقرة الأولى من الفصل -2
  .12س، ص .منصف الحائك، م-3
  .53س، ص .صبرینة بن سعید، م-4
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المعاصرة على وضع ھذا المظھر أو العنصر في مجال  حمایتھا  وبالتالي أصبح  بمثابة   

  .1مبدأ دستوري  لا یجوز  مخالفتھ  بأي قاعدة أخرى

فھي محادثات  ویمكن  أن تندرج  في إطار المحادثات الخاصة المراسلات الخاصة

عن طریق التواصل الغیر المباشر  وھي التي  تتمّ  2شخصیة تجسدت في سورة مراسلة

، وأیضا المذكرات  الخاصة أي  كل ما یسجلھ الفرد  3سواء بالبرید العادي أو الإلكتروني

  .عند الاختلاء بنفسھ مخاطبا إیاھا و بالتالي تكون أمام محادثة بین الإنسان ونفسھ

أحد أھم العناصر الجوھریة لحیاة الشخص الخاصة، وبالتالي تستوجب : الیةالذمة الم*

حمایة قانونیة للحفاظ على مصالح  على الأفراد التي  لا یجوز الاطلاع  علیھا، وھي تشمل 

الجانب الإیجابي المتمثل في جمیع الحقوق ذات القیمة المالیة، و الجانب السلبي المتمثل في  

  .ھالدیون العالقة بذمت

باعتبارھا قابلة للتغییر والانتقال من شخص  ویتم إدراجھا ضمن العناصر المادیة

  .4عناصرھا وأثارھالیھا من زاویة لأخر، ولھذا فھي من المادیات الملموسة بالنظر إ

لمس، حیث وھي المظاھر التي لا تُ : المظاھر المتعلقة بالكیان المعنوي للإنسان -2

و الحیاة العاطفیة والمعتقدات الدینیة،  الفكر والعقل والوجدان، كالآراء تكون على مستوى 

  :تلخیصھا في العناصر الآتیة وسیتمّ 

یقصد بالآراء  السیاسیة في  ھذا الصدد  تلك  : الآراء السیاسیة والمعتقدات الدینیة*

نھا على یما بیالآراء غیر المعلنة للمواطن  في الأحزاب  السیاسیة القائمة، والتي تتنافس ف

كبر عدد من أفراد الشعب من أجل الوصول إلى حكم البلاد أو جذب ثقة الجمھور وتأیید أ

، و قد 5اقتسام السلطة، ویضمن  القانون حمایة تلك الآراء  عن طریق سریة التصویت مثلا

                                                             
  .2011من الدستور المغربي لسنة  29انظر الفقرة الثانیة من الفصل  -1
  .603، ص 2004، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1، الكتاب الأول، الطبعة -عیةالأحكام الموضو–طارق سرور، جرائم النشر و الإعلام  -2
  .54و53س، ص .صبرینة بن سعید، م:  الاطلاع أكثر انظر -3
، ص 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في نظریة الحق، حق الملكیة، الجزء الثامن، الطبعة : انظر-4

  .وما بعدھا 200
، دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة )دراسة ومقارنة(فضیلة عاقلي، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة  -5

  .323و  322، ص 2012/ 2011منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة، 
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استقر القضاء الفرنسي إلى أن أراء المواطن السیاسیة و المحمیة عن طریق سریة 

  .1عتبر من أمور الحیاة الخاصة، و لا یجوز الكشف عنھا بدون إذنھالتصویت ت

ھ، ومن ل في  الأمور النفسیة  التي تقوم بین الإنسان وربّ الدینیة تتمثّ  بینما  المعتقدات

ني وسریة العقیدة ضد الفضولیین أي ضغط أو إكراه دی نا وجب حمایة الشخص ضدّ ھُ 

سأل  الأخر عن معتقداتھ إذا رغب  الشخص في أن أحد  أن یَ  ل الغیر، و لیس من حقّ فُ وتط

  .2تكون  سرا  خاصا بھ وحدهُ 

إن الحیاة العائلیة  وكل أسرارھا  وما یدور فیھا  : الحیاة العائلیة  والعاطفیة  للإنسان*

ترتبة عن ھذا الاختیار وتشمل كذلك الحیاة العاطفیة المُ ، تدخل في صمیم الحیاة الخاصة

 صلُما یتّ  من حمل ومیلاد وطلاق، وكل ر بیت الزوجیة وما یشملُ إلى أسرا ھامتدادات

عتبر النواة لأن الحیاة الأسریة تُ عتبر اتصالا وثیقا بحرمة الحیاة الخاصة، وبالزواج یُ 

الأساسیة للحیاة الاجتماعیة، فخصوصیتھا  حق لا یمكن  إنكاره،  وھنا یذھب  الفقھ  إلى أن 

حیاة  الشخص فقط وإنما  تخص أسرتھ  أیضا،    یخصّ  الحق في حرمة الحیاة الخاصة لا

في الخصوصیة، لذا  فالحیاة  الخاصة بامرأة متزوجة  ینطوي على اعتداء على حق الزوج

  .4مجتمعة 3الحق في الحقیقة ھو حق العائلةیرى البعض على أن ھذا 

  مظاھر الحیاة الخاصة غیر المتفق علیھا -ب

لحرمة الحیاة الخاصة  والتي لا یختلف فیھا الفقھاء،   بالإضافة إلى المظاھر السابقة 

نجد كذلك مجموعة من العناصر أو المظاھر التي تعرف اختلاف فقھیا سواء على المستوى  

ف  عترَ المادي أو المعنوي، والقول بأنھا  من الأمور غیر المتفق علیھا  لا یعني  أنھ  لا یُ 

  .یاة الخاصةستقل عن الحق في حرمة الحبھا كحق آخر مُ 

                                                             
، دار الفكر 1ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة و القانون المدني، الطبعة عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصیة و مسئولیة الصحفي في  -1

  .167، ص 2008الجامعي، الإسكندریة، 
  .نفس المرجع السابق-2
، و ھي أول قضیة یؤمر فیھا بمصادرة الجریدة، حیث لا تتصرف الأم  بصفتھا الوصیة على ابنھا "جیار فیلیب"وھذا یبدو واضحا في قصیة -3

  .اسمھا الشخصي لأن نشر صورة فوتوغرافیة لابنھا وھو على فراش المرض بالمستشفى یضر بالحیاة  الخاصة  للأمالقاصر بل ب
  .58و 57صبرینة بن سعید،  م س، ص -4
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نصر وسنكتفي ھنا بالصورة وبالحیاة المھنیة كعُ : المظاھر المتعلقة بالكیان المادي -1

  .من عناصر الحیاة الخاصة الغیر المتفق علیھا فقھا

التي  خارجیة لھ، فھيَ البصمة الالصورة السمة الممیزة للشخص و  عدّ تُ  :الصورة*

 كشفُ عد  بمثابة مرآة تَ وھي  بذلك  تُ  ،مشاعره وانفعالاتھ وترسم ملامحھ الجسدیة عن رعبّ تُ 

وحرمة الحیاة الخاصة فقد   ةعن ذاتھ  وتبین  مكنونات نفسھ، أما بشأن العلاقة بین الصور

 ُ ر عن ملامح  عبّ ھم مظاھر الحق في الحیاة الخاصة، لأنھا  تُ اعتبرھا اتجاه من الفقھ أحد أ

خاص  ، ھل ھوالمرتبط  بھا أثناء التقاطھا ویتھ بغض النظر عن النشاطھُ  وتكشف الشخص

شریعات  أفكاره ومشاعره، وھو التوجھ الذي صارت علیھ أغلب الت أم لا، ذلك أنھا تعكسُ 

لأن   ةالشخصی الصُورنشر   عدة أحكام تقضي بأنھ لا یجوزُ والاجتھاد القضائي الذي أصدر 

  .1م  الخصوصیةذلك  یدخل في الحق في  احترا

أما الاتجاه الثاني فیرى أن الحق في الصورة والحق في الحیاة الخاصة مختلفان و 

مستقلان،  فالصورة  حق مرتبط بالشخص سواء أثناء ممارسة لحیاتھ الخاصة  أو خارجھا، 

  .2وھو مرتبط بھ حیث لا یمكن فصل الإنسان  عن صورتھ  في أي  حالة  كان علیھا

والوظیفیة من أھم المسائل  تعد الحمایة القانونیة للأسرار المھنیة: الحیاة المھنیة*

ا والحفاظ علیھا،  بھا  یجب حمایتھ ل مھنة أسرار خاصةأن لكُ  سبة لأصحابھا على أساسبالن

الغیر  على بعض أسرار المھن التي تُتیح لأصحابھا الوقوفمن الوظائف أو  بحیث أن ھناك

ق في حرمة الحیاة الخاصة لإنسان یشتمل على حریتھ في أن  الح والاطلاع علیھا، ولما كان

م  ھُ نُ یحتفظ بأسراره أو یبوح بھا، فإنھ یجب على ھؤلاء الذین تقتضي وظائفھم أو مھَ 

الاطلاع  على أسرار الغیر كتمان  ھذه الأسرار وعدم إفشائھا بغیر إذن أصحابھا وذلك  

  .3حفاظا  على خصوصیاتھم

                                                             
  .60و  59صبرینة بن سعید، م س، ص -1
  .152،ص 1986النھضة العربیة، انظر أحمد فتحي سرور، الحمایة والجنائیة للحق في الحیاة الخاصة، دار :  الاطلاع أكثر-2
  .352فضیلة عاقلي، م س، ص -3



 الدولية الاتفـاقياتبين التشريع الوطني و  ات ذات الطابع الشخصي  الحماية القـانونية للمعطي
 

 32 

ھني یعتبر عاملا أساسیا لزرع الثقة في المتعاملین مع المؤسسات و الالتزام بالسر الم

لذلك  1سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، و بالتالي النھوض بالاقتصاد الوطني،

ینعقد اجتماع  القانون المقارن على وجوب حمایة أسرار المھنة، وبالتالي یعاقب كل من 

قھ اختلف من حیث اعتبار النشاط المھني أو الوظیفي مدینا  وجنائیا، غیر أن الف ح بالسرأبا

  .2من ضمن عناصر حرمة الحیاة الخاصة أو لا

الخاصة التي ترتبط  تتعدد مظاھر الحیاة: بالكیان المعنوي المظاھر المتعلقة-2

للإنسان لذا نجد العدید منھا وُجد فیھا اختلاف لدى الفقھاء، فنجد منھا ما المعنوي  بالكیان

  .وكذلك الاسم ھ في أن تدخل ذكریاتھ طي النسیانأوقات فراغھ وحقالسمع الفرد و یتعلق ب

تعد السمعة أو الشرف  أو الاعتبار أحد أم مظاھر حرمة الحیاة الخاصة  :السمعة*

باعتبارھا تتعلق بجانب عزیز وغال للإنسان،  حیث أن السمعة  الحسنة  للرجل  أو المرأة  

والحق في الشرف  والاعتبار یحمي المكانة التي یتمتع  بھا  ھي الجوھرة المكونة للروح،

الإنسان  بین أقرانھ في المجتمع، و التي تُفضي علیھ في نظرھم  جانبا من الاحترام  و  

  .3التقدیر

قضاء أوقات الفراغ  من  جمع الفقھ على أن وسائل و أماكنیُ: قضاء أوقات الفراغ*

ھو حول طبیعة قضاء أوقات  كن  التساؤل المطروحمة الحیاة الخاصة ، لربین أسرار حُ 

ھل تستوجب الحمایة باعتبار المرء في حالة مثلا،  الفراغ في الأماكن العامة مثل الشواطئ

  .خصوصیة؟

ھ قضاء وقت الفراغ ھو یتم فی اه القائل بأن طبیعة المكان الذيمیز بین الاتجوھنا نُ 

العامة  إن أوقات الراحة تعتبر من الحیاةف الخصوصیة، فإن كان مكانا عاما دیُحدّ  الذي

في مكان خاص، واتجاه یرى على أن حالة الوجود  رطشتَ وبالتالي فالخصوصیة تَ 
                                                             

  .96، ص 2016، 153نادیة الھیداني، ضمانات حمایة النشاط البنكي، مجلة المحاكم المغربیة، العدد  -1
  :ینقسم الفقھ الفرنسي إلى ثلاث أراء -2
اصة بل ھو عنصر من عناصر المیاه العامة لأنھ یجري للفرد بشأن الأول یرى على أن النشاط الوظیفي أو المھني لا یدخل في نطاق الحیاة الخ -

  .ممارستھ لنشاطھ داخل المجتمع الذي یعیش فیھ
  .الثاني یرى أنھ من أھم عناصر الحق في الحیاة الخاصة لما یكتنفھ من أسرار یجب عدم إفشائھا -
ومن خلال التمییز عن مدى علاقة المھنة بالجمھور وأھمیتھا بالنسبة ضرورة الاعتماد على طبیعة النشاط الوظیفي ) وھو الراجح(الثالث یرى -

  .للغیر
  .301س، ص.فضیلة عاقلي، م -3
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ى في الأماكن العامة، وأن الربطَ بین الخصوصیة  والمكان  مكن أن تتوفر حتّ الخصوصیة  یُ 

فسھم لا من  طبیعة  نَ  ستمد من حالة الأشخاصالخصوصیة  تُ  العام غیر سلیم، حیث أن حالة

الشخص الكامنة داخلھ  في ھل یرغب في مشاركة الآخرین  وقت   رغبة دُ حدّ المكان، حیث تُ 

  .1ریده  لنفسھأم  یُ  فراغھ

 ھُ في دائرة  النسیان حقّ قصد بحق الفرد في الدخول یُ  :النسیان حق الدخول في طيّ *

ز د مرور فترة زمنیة إلى حیّ وعدم خروجھ بعحاطا بسیاج من الكتمان، مُ  في بقاء ماضیھ

ت من حیاة  الفرد دخلت  في طي ضَ الضوء، وبمعنى  أخر عدم إلقاء الأضواء على وقائع مَ 

النسیان  لمرور فترة زمنیة على حدوثھا،  أو كما یقول أحد الفقھاء أن الحق في الدخول في 

اء الأضواء حق الشخص في عدم بعث  الماضي من ظلمات النسیان وإلق" طي النسیان ھو 

  .2"علیھا 

الحق في الدخول في طي النسیان ضمن عناصر  مدى اعتبار حقفي  وینقسم الفقھ 

وصل إلى تحدید عناصر مھ، وھذا یرجع عموما إلى صعوبة التّ دَ ة من عَ رمة الحیاة الخاصّ حُ 

  .رمة الحیاة الخاصةحُ وفكرة 

المجتمع، فالاسم   والعنصر الذي  یمیزه عن بقیة أفرادھو عنوان الشخص  :الاسم*

بھ ھذا   عن شخص ما، ینفرد ویستقلّ  معلومات ةَ ملَ مجموعة حروف تحمل بین طیاتھا  جُ 

 ستخدمُ وحده، وقد یُ  سم  بالمعنى الضیق للدلالة على اسم صاحبھالا  ستخدمُ الفرد، وقد یُ 

اسم  كان ھمّنا في ھذا الصدد ھو معرفة ما إذا یُ  بالمعنى الواسع  لبیان الاسم ولقبھ، الذي

ا من الحقوق اللاحقة الخاصة أم كونھ حقّ  الحیاةالشخص یعتبر عنصرا من عناصر حرمة 

  .بالشخصیة ومستقلة عن حق الخصوصیة

  :3في ھذا الصدد انقسم الفقھ الفرنسي إلى اتجاھین

                                                             
  .65س، ص .صبرینة بن سعیدة، م:  للاطلاع أكثر انظر -1
  .317س، ص .فضیلة عاقلي، م -2
  .327و  326نفس المرجع السابق، ص  -3
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یرى انھ لما كان الحق في الخصوصیة یعني أن یعیش الشخص بعیدا : الاتجاه الأول-

إلا في أضیق الحدود،  فإنھ یكون من المنطقي اعتبار الاسم  داخلا في عن تدخل الآخرین 

مما لا یجوز معھ الكشف عنھ دون إذنھ وبالتالي فھو عنصر  من عناصر  ،نطاق ھذا الحق

  الحق في حرمة الحیاة الخاصة

و ھو الغالب یرى أن الاسم ھو حق لصیق بشخص الإنسان، و لكنھ : الاتجاه الثاني -

نطاق الحیاة الخاصة، لأنھ عنصر ممیز للشخص و بالتالي فھو یفتقد لعنصر لا یدخل في 

  .السریة التي تتصف بھا الحیاة

  مكانة المعطیات الشخصیة في نطاق الحق في الحیاة الخاصة -ثانیا

نة لھذا الحق، كوّ من خلال تحدید مفھوم الحق في الحیاة الخاصة وتحدید العناصر المُ 

ھومین یمكن تحدید العلاقة بین المف ،طیات ذات الطابع الشخصيوقبلھ تحدید مفھوم المع

على   ظُ لاحَ تحدید الطبیعة القانونیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي، وفي ھذا الصدد یُ  ومنھ

أن مجموعة من عناصر الحق في الحیاة الخاصة كالصوت والصورة والآراء السیاسیة 

فیة والاجتماعیة والاسم وغیرھا،  تتقاطع مع والمعتقدات الدینیة والھویة الجسدیة والثقا

قول بأن المعطیات ذات الطابع الشخصي ھي لمعطیات الشخصیة وھو ما یُؤدّي للمضمون ا

  2أو ما یطلق علیھ بالخصوصیة المعلوماتیة. 1خاصة في المجال المعلوماتي حیاةٌ 

اتي  حق لمجال المعلومبالخصوصیة المعلوماتیة أو الحیاة الخاصة في ا قصدُ ویُ 

، أو حق الأفراد في تحدید متى  وكیف ھُ م  بالمعلومات  التي  تخصُّ یتحكّ   الشخص في أن

وإلى أي مدى تصل المعلومات عنھم للآخرین، أو قدرة الأفراد على التحكم بدورة 

  .3بھم المعلومات التي تتعلقُ 

                                                             
  .369، ص 2011،  منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1ومات شبكة الانترنیت، الطبعة سلیم عبد الله  صوري، الحمایة القانونیة لمعل-1
حسین  بن سعید الغافري، الحمایة القانونیة للخصوصیة المعلوماتیة في ظل  مشروع قانون المعاملات  الإلكترونیة  : الاطلاع  أكثر انظر-2

 : ، منشور على الرابط2008یونیو  4-2، القاھرة ،أیام " في ظل قانون الانترنیت أمن المعلومات  الخصوصیة"العماني،  ورقة مقدمة لمؤتمر 
http://www.f-law.net/law/threads/40728الحمایة-القانونیة-للخصوصیة-المعلوماتیة- في-ظل-مشروع-قانون-المعاملات-الإلكترونیة- 

  .23:30، بتوقیت 16/05/2018تمّ الاطلاع علیھ بتاریخ 
  .س .حسین بن سعید الغافري، م-3

http://www.f-law.net/law/threads/40728
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و أول من  ،مع انتشار الصحافة الصفراء التعاریف ظھرت في أواخر الستیناتوھذه 

ھذا المفھوم ھو  ، وما زاد من انتشار 1"میلر"و " ألان ویستون"كتبوا في الموضوع ھم 

في إنشاء بنوك المعلومات، فالفرد الواحد أصبح   لتداخل المتزاید للحكومات وحتى الخواصا

ولھذا ثمّ التداول كثیرا في  ،مجموعة بیانات یمكن تجمیعھا من أجل تكوین معرفة حقیقة عنھ

التي تم تحویلھا  ألیا عبر بنوك " حمایة البیانات الشخصیة"القرن الماضي اصطلاح 

  .2دلالة على  السریة" بنوك المعلومات"خاصة و أن  مفھوم  ،المعلومات

نظرا -ولأنھ یصعب إیجاد تعریف محدد للحیاة الخاصة في المجال المعلوماتي 

ة بالقیم المجتمعیة والتوجھات السیاسیة لكونھا مرتبط -لصعوبة إیجاد تعریف للحیاة الخاصة

، إلا أن ھذا الأمر لا یمنع من تحدید 3والاقتصادیة لكل مجتمع وحسب اختلاف الأزمان

الحیاة الخاصة  من مفھوم الطبیعة القانونیة للمعطیات  ذات الطابع الشخصي باعتبارھا جزء

معلوماتیة للمعطیات ذات القول أن المعالجة اللق بالجانب المعلوماتي، حیث یمكن المتع

تھدیدا مباشرا للحقوق والحریات خاصة أثناء معالجة المعطیات  الطابع الشخصي قد تشكلُ

اسة والتي تتعلق بالآراء السیاسیة أو المعتقدات الدینیة والمعطیات الطبیة الشخصیة الحسّ 

  .للأفراد

ھدد السریة رونیة  تُ الرقابة الإلكت: " ولیام برینان) (William Brenanویقول الفقیھ 

،  وفي نفس الاتجاه یقول "الحكومة من الاطلاع على كل شيء نُ في الحیاة الخاصة وتمكّ 

إن المعالجة الإلكترونیة للمعلومات الشخصیة تؤدي إلى :" (braibant Guy)الفقیھ برایبانت

  4"المساس بالحیاة الخاصة والحریات الفردیة للمواطنین

خلال تحدید العلاقة بین المعطیات ذات الطابع الشخصي  وبالتالي یمكن القول من 

والحیاة الخاصة، على أن  المعطیات الشخصیة تندرج في إطار الحق في الخصوصیة في 

في  فالحق في حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ھو حقٌ  ،الجزء المتعلق بالمعلوماتیة

ي المجال المعلوماتي، والمساس بھ في الحیاة الخاصة  ف الخصوصیة المعلوماتیة أو ھو حقٌ 
                                                             

  .56، ص 2009بیروت، بولیین انطونیوس أیوب، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة،  منشورات الحلبي الحقوقیة، -1
    .127س، ص .صبرینة بن سعید، م-2
  .58س، ص .عبد المجید  كوزي، م-3
  .57نفس المرجع السابق، ص  -4
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ُ وحریات الأفراد، كما یمكن أن نَ  ھو مساسٌ مباشرٌ بحقوق إلى أن مختلف استخدامات  صَ خل

التكنولوجیا الجدیدة للمعلومیات والإعلام قد أفضى  إلى تطور مفھوم الحق في الحیاة 

  .عناصره أحدَ ل شكّ الخاصة، وأصبح الحق في حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي  یُ 

ھا تربط ھذه نجد أن ،وبالرجوع إلى النصوص القانونیة لحمایة المعطیات الشخصیة

ت بحمایة الحریات والحقوق الأساسیة وخصوصا الحق في الحیاة الخاصة، فقد نصّ الحمایة 

الھدف من ھذه الاتفاقیة ھو "لمجلس دول أوربا على أن  108المادة الأولى من الاتفاقیة رقم 

الحق في  ،قق على أرض كل دولة ولكل شخص طبیعي مھما كانت جنسیتھ أو إقامتھأن یتح

جاه احترام حقوقھ وحریاتھ الأساسیة وعلى وجھ الخصوص الحق في الحیاة الخاصة تُ 

  1"المعالجة الآلیة للمعطیات الشخصیة

على  1995أكتوبر  24ونصت المادة الأولى من التوجیھات الأوربیة المؤرخة في 

الدول الأعضاء  تطبیقا  لھذه التوجیھات حمایة الحریات والحقوق   ضمنُ تَ "  :مایلي

جاه معالجة المعطیات الأساسیة للأشخاص الطبیعة وعلى وجھ الخصوص  حیاتھم الخاصة تُ 

  .2"ذات الطابع الشخصي 

لذا أضحى إعداد قانون لحمایة المعطیات الشخصیة والحریات أداة ضروریة وملائمة 

ثة كالحق في النفاذ إلى المعلومة ستحدَ یة القانونیة للحقوق  ذات المفاھیم المُ لضمان الحما

الشخصیة أو الاطلاع  علیھا أو الاعتراض على معالجتھا، ومراقبة وتتبع الغایات التي 

زه القانوني والاجتماعي ومركب موقع كل شخص ت لھا، إلى غیر ذلك من الحقوق بحسأعدّ 

ا لزمً حا لمنصب شغل أو مستھلكا أو زبونا أو مریضا أو مُ رشَّ ما أو مُ مستخدَ  سواء كان

كل  3بالضریبة أو منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي أو غیره من باقي فئات  المجتمع،

مرتبط بكل القوانین الأخرى وھو یھدف إلى حمایة  ،ھذا یجعلنا ندرك أن مثل ھذا القانون

                                                             
1« le but de la présente convention est de  garantie sur le territoire de chaque  pays  et toute personne 
physique quelle que  soit sa  national  ou  sa résidence   le respect  de ses droit et  de  ses libertés fondamental 
et notamment de son droit  de la vie privée à l’égard du traitement automatisé de  données personnelles le 
consternant » 
2-« les l’états membres assurent  conformément à la  directive la protection  les libertés et droit fondamentaux 
des personnes physiques, notamment de leur vip  privée à l’égard du traitement  à caractère  personnel » 

  .24س، ص .العربي جنان، م -3
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ات الفكریة والسیاسیة ومستوى الطبقات كل الحقوق والحریات بصرف النظر عن الانتماء

  .الاجتماعیة للأشخاص ومراكزھم القانونیة

  

العلاقة بین عملیات معالجة المعطیات الشخصیة وانتھاك حرمة الحیاة : المطلب الثاني

  الخاصة

  

ُ عمّ  ظم المعلومات جمیع المجتمعات في الدول المتقدمة والنامیة، وباتت ت تقنیات ون

 ُ حیث تنظم المعلوماتیة الیوم وسائل النقل والاتصال، و حركة الاقتصاد  ؤثر على حركتھا،ت

والتجارة، ومجالات الصناعة والزراعة، وباقي مجالات المجتمع الأخرى بدون استثناء، 

لھذا التطور العلمي الذي شھده العصر الحدیث، تطورت الجریمة أیضا وظھرت  ونتیجةً 

ُ عتمد على التقنیأنواع  جدیدة منھا، تَ    .ھارتكب ضدّ ة الحدیثة أو ت

وفي ھذا الإطار ظھرت وسائل جدیدة في معالجة المعلومات وتداولھا في ظروف لا 

ھلت عملیات التواصل تعترف بحدود الزمان ولا المكان، وإذا كانت ھذه الوسائل سَ 

 ّ ت، فإنھا كذلك كانت وراء العدید من المخاطر املاصت زمن المعواختصرت المسافات وقل

ھذه الأخیرة  ،تقنیة المستعملة والغایة من استعمالھا في مجال المعطیات الشخصیةالت بارتبط

 ُ   .عد عنصرا من عناصر الحیاة الخاصة التي یحمیھا القانونالتي ت

ولفھم المخاطر الناتجة عن معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، یستلزم الأمر أولا 

، ثم إبراز المخاطر )الفقرة الأولى(وبطرقھا معرفة ماھیة ھذه المعالجة والتعریف بھا 

عاقب علیھا لأجل ، وبالتالي الجرائم الناتجة عن المعالجة والمُ )الفقرة الثانیة(المرتبطة بھا 

لأجل ضمان استغلال سلیم للتقنیة المعلوماتیة من أجل ) الفقرة الثالثة(الحد من ھذه المخاطر 

  .لحقوق والحریاتولیس كوسیلة لانتھاك ا ،الرخاءو التطور 

 
  



 الدولية الاتفـاقياتبين التشريع الوطني و  ات ذات الطابع الشخصي  الحماية القـانونية للمعطي
 

 38 

  التعريف بعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: الفقرة الأولى

تحت رقم  1995أكتوبر  24بالرجوع إلى التوجیھات الأوربیة الصادرة بتاریخ 

CE/46/95 كل عملیة  أو مجموعة : " عرف المعالجة على أنھاتُ  2، نجد الفقرة ط من المادة

طبق على المعطیات ذات الطابع  أو بدونھا، وتُ  رق آلیةبمساعدة طنجز من العملیات تُ 

مة أو التغییر أو  یل أو التنظیم أو الحفظ أو الملاءَ مثل التجسیم أو التسج ،الشخصي

الاستخراج  أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإیصال عن طریق الإرسال أو الإذاعة أو أي  

و التقریب أو الربط البیني وكذا الإغلاق أو شكل أخر من أشكال  إتاحة  المعلومات، أ

 09.08، وھو نفس  التعریف  الذي جاء بھ المشرع المغربي في قانون 1"المسح أو الإتلاف

  .2تطابق  تمامابشكل مُ 

على نفس التعریف، لكنھا  RGPD الأوروبيالتوجیھات الجدیدة للاتحاد  وحافظت     

رفھت من عدد العملیات المقدمة على سبیل المثال بما یتناسب مع التطورات التقنیة في 

كل عملیة  أو مجموعة من العملیات تُنجز بمساعدة : " مجال المعالجة، حیث عرفتھا ب

 والتسجیل الجمع مثل طرق آلیة أو بدونھا، وتُطبق على المعطیات ذات الطابع  الشخصي

 أو الاستخدام أو التشاور أو الاستخراج أو التعدیل أو التعدیل أو الحفظ أو الھیكلة والتنظیم

 أو تسویةال أو تاحةالإ أشكال من آخر شكل أي أو النشر أو الإرسال طریق عن الاتصال

  3"تدمیرال أو محوال ترابطال

                                                             
1- Article 2/b de la  directive 95/46/ce :" « traitement de données à caractère personnel » (traitement): 
toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à 
des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, 
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l' utilisation, la communication par transmission, 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le 
verrouillage, l'effacement ou la destruction;" 

كل عملیة أو مجموعة من العملیات "): معالجة""(معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي": " 09.08من القانون  1الفقرة الثانیة من المادة  -2
الملاءمة أو التغییر تنجز بمساعدة طرق آلیة أو بدونھا وتطبق على معطیات ذات طابع شخصي، مثل التجمیع أو التسجیل أو التنظیم أو الحفظ أو 

أو  أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإیصال عن طریق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقریب
  "الربط البیني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف؛

3- Article 4/2 de RÈGLEMENT (UE) 2016/67:"«traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations 
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données 
à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la 
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القانونیة للمعطیات الشخصیة  وھذه المعالجة ھي السبب الرئیسي في ظھور الحمایة

ت منھا محلا للحمایة، جعلالتي وباقي التشریعات المقارنة و  1التوجیھات الأوربیة حسب

  .باعتبار أن المعطیات الشخصیة لا تشكل تھدیدا مادامت لا تتمّ معالجتھا

أو  أن  معالجة  المعطیات الشخصیة ھي  كل عملیة  التعاریف  ویتضح من خلال ھذه

خذ  أشكالا  مختلفة  كالتجمیع أو التنظیم أو بدونھا  وتتّ   نجز بطرق آلیةتُ   عملیاتمجموع 

  .وغیرھا

  أشكال المعالجة -أولا

تلف أشكال المعالجة حسب التعریف السابق  إلى معالجة  تتم عن طریق عملیة تخ

تجمیع واحدة أو یمكن أن تتخذ شكل عدة عملیات، وھذه العملیة أو العملیات  تھدف إلى 

المعطیات أو تسجیلھا  أو تنظیمھا أو ملاءمتھا أو تغییرھا أو استخراجھا أو الاطلاع علیھا 

أو استعمالھا أو إیصالھا عن طریق  الإرسال  أو الإذاعة، أو أي  شكل من أشكال إتاحة 

  .وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف 2المعلومات  أو التقریب  أو الربط  البیني

لقانون المقصود  بھذه العملیات باستثناء  الإیصال  أو التفویت،  و كذلك ولم یحدد ا

، وقد تدخل المشرع المغربي لتعریفھا عكس  التوجھ الأوربي، 3الربط البیني للمعطیات

، 4وربما ھذا التوجھ راجع لكون  المعنى اللغوي لا یختلف  كثیرا عن المعنى الاصطلاحي

التعریفات وتحدید مدلول ولأن  - یت والربط البینيالتفو–عكس المصطلحین السابقین 

  .المصطلحات ھو من عمل الفقھ واجتھاد  القضاء أساسا

ویبقى التراكم في تعداد العملیات وذكرھا على سبیل المثال بشكل واضح، یعكس 

رغبة المشرع في توسیع مفھوم المعالجة والإجابة بكل التقنیات الممكن استعمالھا والتي  
                                                                                                                                                                                              
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, 
l'effacement ou la destruction"  
1-article  3/1 de la  directive 95/46/ce :" La présente directive s'applique au traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère 
personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ." 

شكل من أشكال المعالجة تتمثل فیربط صلة بین معطیات أحد الملفات مع معطیات ملف أو عدة ملفات یمسكھا الربط البیني للمعلومات ھو -2
  .مسؤول أو مسؤولون آخرون أو یمسكھا نفس المسؤول ولكن لغرض آخر

  .08،09من القانون  1/11و  1/10المادة -3
  .46العربي جنان،  م س، ص -4
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تطور بسرعة بفعل الثورة التقنیة التي یعرفھا العصر الحالي، وذلك لضمان  تتجدد وت

ة غیاب النص الحمایة  ضد أي فعل أو عملیة  قد تمس بالحریات الشخصیة  تحت حجّ 

القانوني، و ھو الأمر الذي تمّ ملامستھ من خلال التعریف الذي جاء بھ النظام الأوروبي 

، و تركھا 1995ت جدیدة لم ینص علیھا توجیھ سنة الجدید حیث فتح المجال أمام عملیا

أیضا على سبیل المثال في انتظار ظھور أشكال جدیدة في زمن تكنولوجي رقمي یتجدد و 

  .یتطور بسرعة و باستمرار

من القانون الفرنسي رقم  51وبمقارنة ھذه المقتضیات مع نظیرتھا  الواردة في المادة 

المعالجة تشمل مجموعة العملیات ذات الصلة باستغلال  ، نجد ھذه الأخیرة تعتبر أن78.17

أو الفحص    الملفات أو قواعد البیانات، وعلى وجھ الخصوص عملیات الربط أو المقاربة

عتبرا أن ع في تفسیر المادة المذكورة مُ إلا أن القضاء  الفرنسي توسّ أو تداول  المعلومات، 

الجة حتى  دون الشروع في أي  استعمال، مجرد مسك أو تحصیل آلي للمعلومات  یعتبر مع

ج  فقط  في إحدى المراحل المنصوص علیھا في تلك نتُ وأن  المعالجة الآلیة  یمكن أن تَ 

على سبیل المثال ولیس بالضرورة  اجتماع  كافة تلك التحصیل والتسجیل المادة  ك

  .2المراحل

ومة نتیجة لھذه والمعالجة لا تعني بالضرورة حصول تحویل أو تغییر في المعل

المعالجة التي خضعت لھا، بل إنھا تتحقق فقط بحفظ المعلومة من خلال النص على التجمیع 

  .والحفظ كشكل من أشكال المعالجة

لتعریف  عملیات  المعالجة لأجل ضمان  حمایة    3نا  نلاحظ  النظرة  التوسعیةومن ھُ 

أكبر للمعطیات الشخصیة، إلا أنھا  تخلق  تخوفا وإشكالا بسبب عدم تحدید مفھوم المعالجة 
                                                             

1L’article  5 de la  loi  14-78 : " est  déterminé traitement  autorisé d’information normatives du sens de la 
présente loi,   tout  en semble  d’opération réalisées par les  moyens  automatiques relatif à la collecte,  
l’enregistrement,  l’élaboration, la  modification, la conservation,  la distraction  d’information  nomination,  
ainsi  que  tout ensemble  d’opération  de même nature se  rapportant à l’(exploitation  de fichier  su bases de 
données et  notamment  les  intercommunion  ou  rapprochement, consultation ou  commination  
d’informatique nominatives" 
2- T G I, Paris 17 éme ch.  5 décembre  1991, expertise,  mars 1992, p :112. ( .47أورده العربي جنان،  م س، ص (  

  :انظر" توسع تعسفي"بعض الفقھ الفرنسي اعتبر ھذا التوسع  في تعریف المعالجة بأنھ -3
- André LUCAS, Jean DEVEZE, Jean FRAYSSINET, droit de l'informatique et de l'internet, Presses universitaires de 
France, economica, paris 2001, p: 84. 
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للمعطیات، خاصة وأنھا تحمل تھدیدا و خطورة على حقوق وحریات الأفراد، وبھذا 

معالجة المعطیات  الخصوص فقد كانت محكمة النقض الفرنسیة أكثر تضییقا لمفھوم 

، حیث 1994یولیوز  6الشخصیة في مجموعة من قراراتھا ومنھا قرار لھا صادر في 

اعتبرت بأن استعمال حاسوب صغیر في معالجة  معطیات شخصیة لا یدخل في مفھوم 

  .19781ینایر 6المعالجة الذي جاء بھ قانون 

  طرق المعالجة -ثانیا

ُستعمل فیھا آلیةت ذات الطابع الشعملیات المعطیا تتمّ  تقنیة  خصي إما بطریقة آلیة ت

غیرھا، وإما بطریقة یدویة تستعمل رنامج  أو سكانیر أو آلة  تصویر ومثل حاسوب أو ب

فیھا وسائل  تقلیدیة مثل السجلات والأرشیفات والدفاتر والمذكرات وغیرھا، وفي ھذا 

على نوعیة  التقنیة  علقةحمایة  الأشخاص  یجب ألا تكون مُ  أنّ  2الصدد یرى الفقھ

حیاد  أو یدویة وھو ما یطلق علیھ بمبدأ لمعالجة سواء كانت ھذه المعالجة آلیةالمستعملة في ا

  .ھاھي المعطیات  ذاتھا ولیس وعاؤُ التكنولوجیا أي أن الغایةَ 

إلى أن المعالجة الآلیة   CNILوفي ھذا الاتجاه ذھبت اللجنة الوطنیة الفرنسیة 

بمفھومھ  الضیق  وإنما "  fichier"لا تنحصر بتاتا في فكرة  الملف  للمعطیات الشخصیة

إلى أداء مھمة أو تحقیق غایة تتعدى ذلك إلى مجموعة من المعلومات أو البرامج،  تھدف 

إلى مجموعة من  ستندَ المقابل یمكن التطبیق المعلوماتي أو الیدوي  للمعالجة أن یَ  وفي

عداد  محاسبة أو جرد سنوي یتم بالضرورة استعمال ملف ات، والمثال على ذلك أنھ لإالملفّ 

، ولقد  3مونین، وملف الزبائن،  وملف الطلبات، وملف الفواتیر و الأداءات وغیرھاالمُ 

الملفات  التي تخضع لحمایة ھذا القانون و ھي  1995عرّفت  التوجیھات  الأوربیة لسنة 

تتعلق بالأشخاص و تسمح بكل سھولة   4الملفات التي تكون مھیكلة بحسب معاییر محددة

                                                             
ل إدخال معطیات منجزة  انطلاقا من یتعلق الأمر ھنا بقضیة عرضت على المحكمة تم فیھا طبع لائحة للمرضى بأحد المستشفیات من خلا-1
دون  حفظ المعطیات المعالجة معلوماتیا على دعامة ممغنطة  من أجل معالجة لاحقة، و محكمة النقض ھنا اعتبرت بأن ھذه " ملفات ورقیة"

  : أورده. المعالجة أكثر بساطة كونھا تنطوي فقط على استعمال  بعض أوجھ الحاسوب كآلة ممتازة في الكتابة
- André Lucas ,jean deveze et jean frayssinet ,op. cit., p: 84 . 

  .83نفس المرجع السابق، ص -2
  .48العربي جنان،  م س، ص-3
  ).article 2/c(تنص التوجیھات الأوربیة على أن المعاییر المحددة یمكن  تحدیدھا  بمقتضى  القانون الداخلي لكل دولة -4
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ھیكلة حسب المعاییر بالنفاذ إلى المعطیات ذات الطابع الشخصي، وأن الملفات غیر المُ 

  1.دة لا تدخل بأي حال من الأحوال في نطاق تطبیق التوجیھاتالمحدّ 

الشخصي ھو كل مجموعة مھیكلة للمعطیات ذات ) fichier(وبشكل أدق فإن الملف 

صي بحسب معاییر محددة سواء كانت تلك المجموعة مركزیة أو غیر مركزیة،  الطابع الشخ

  2.موزعة بشكل وظیفي أو جغرافي

، لیس ھناك CNIL وھكذا فإنھ بالنسبة للجنة الوطنیة للمعلومیات والحریات الفرنسیة 

من شك أن الدلیل الورقي أو الإلكتروني  للمشتركین في خدمة الھاتف أو تسجیل قوائم 

شخصیا یشملھ نطاق حمایة ) fichier(قدامى التلامیذ  في مؤسسة  تعلیمیة یشكل  ملف 

  3 .1978ینایر  6قانون 

ُھوالشي      مرافقة العمال أثناء أدائھم لعملھم،  شملُیَ  ء نفسھ بالنسبة لإعداد شریط مضمون

  .4فإنھ یشكل ملفا للمعطیات الشخصیة ولیس مجرد  معالجة آلیة للمعطیات

للتوجیھات الأوربیة یحدد المعیار  27وعلیھ یمكن القول بأن التعریف الوارد في السبب      

الأساسي في تحدید مفھوم الملف المعلوماتي، وإن كان بالمفھوم الكلاسیكي أو الممسوك  

  .أصلا  أي إشكال من حیث التحدید یدویا لا یطرحُ 
 

                                                             
  : 1995ات  الأوربیة لعام من التوجیھ 27انظر السبب  -1

"considérant que la protection des personnes doit s'appliquer aussi bien au traitement de données automatisé 
qu'au traitement manuel; que le champ de cette protection ne doit pas en effet dépendre des techniques 
utilisées, sauf à créer de graves risques de détournement; que, toutefois, s'agissant 
du traitement manuel , la présente directive ne couvre que les fichiers et ne s'applique pas aux dossiers non 
structurés; que, en particulier, le contenu d'un fichier doit être structuré selon des critères déterminés relatifs 
aux personnes permettant un accès facile aux données à caractère personnel ; que, conformément à la 
définition figurant à l'article 2 point c ), les différents critères permettant de déterminer les éléments d' un 
ensemble structuré de données à caractère personnel et les différents critères régissant l'accès à cet ensemble 
de données peuvent être définis par chaque État membre; que les dossiers ou ensembles de dossiers, de 
même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés n' entrent en aucun cas 
dans le champ d'application de la présente" 

  :من النظام العام الأوروبي لحمایة المعطیات 4/6، و المادة 1995ح من التوجیھات الأوربیة /2المادة  -2
« tout  ensemble  structuré de donnée  à caractère personnel accessible  selon  des critères déterminées que 
cet ensemble  soit  centralisé décentralisé ou reparti  de saunier fonctionnelle ou  géographique » 
3-CNIL, 2 eme rapport  d’activité  p  155. 
4 CNIL,  8 eme rapport  d’activité  p 133. 
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  معالجة  المعطيات  الشخصيةت  الناتجة  عن عمليات  داديهالت  :الفقرة الثانية

نذ المعالجة  الیدویة  للمعلومات والبیانات الشخصیة ل  مُ تتشكّ  التھدیداتلقد أصبحت 

و  إدراجھا  في ملفات ورقیة  ومستندات  تقلیدیة، إلا أنھ مع ظھور نظام المعلومیات ومن 

قمنة المعلوماتیة  بعده شبكة الانترنیت، تطورت أسالیب  المعالجة  المبنیة على تقنیات الر

ا زاد الحدیثة كصورة  الشخص، ومعلوماتھ البیومتریة، والبطاقات الإلكترونیة الاسمیة ممّ 

ل  الدولة  ھددة للمعطیات ذات الطابع الشخصي من قبَ من المخاطر الناجمة عن المعالجة المُ 

  .1أو من  طرف  بعض الأشخاص

بالنسبة  لأي شخص  ومعالجتھا   إن جمع  المعلومات  ذات الطابع الشخصي أو العام

ونشرھا و تداولھا، تعكس إشكالیات ذات طبیعة سیاسیة  وفلسفیة وأخلاقیة  قبل أن تكون  

الآلة الیوم  و تَدخُلقانونیة، إذ لا توجد حیاة  اجتماعیة دون تبادل  معطیات  شخصیة، 

ص وتحدید میولاتھم  تساعد على اتخاذه من أجل تقویم الأشخاللتتخذ القرار أو على الأقل 

حالاتھم الصحیة والعائلیة وغیرھا، حدد وانشغالاتھم ومراكزھم الاجتماعیة والاقتصادیة، وتُ 

ّ ھذا كُ ف   .2ین على المعطیات والحریات الشخصیةشكل تھدیدا وخطورة واضحتَ ھ یُ ل

ھدد المعطیات ذات الطابع الشخصي ومن ھذا المنطلق یمكن القول بأن المخاطر التي تُ 

على نوع المعلومة نفسھا، وأخرى مرتبطة  بُّ ع بین مخاطر تنصَ جة معالجتھا تتوزّ نتی

بل یصل  ، والخطر لا ینحصر ھنا فقطبالتقنیة المستعملة في تحصیل المعلومة ومعالجتھا

  .3إلى الغایات المتوخاة من استعمال تلك المعلومة

  الشخصیةخطورة تتعلق بنوع المعلومة  -أولا

وفي نفس الوقت  ،عرفھ الأمم والشعوبتقدم  ت لّ كُ الیوم أساسَ    4المعلوماتیةأصبحت 

تطورة  التي وفر الوسائل المُ وتُ  الحیاة الخاصة للأشخاص، مسّ فھي  تحمل مخاطر حقیقیة تَ 

                                                             
  .61س، ص .الكوزي، معبد المجید  -1
  .11س، ص .العربي جنان، م-2
  .11س، ص .ھذا التقییم استعملھ العربي جنان، م-3
وھو مشتق من كلمتي معلومة و كلمة أو أوتوماتیكیة ثم أقرتھ الأكادیمیة الفرنسیة  1962المعلوماتیة استعمل ھذا اللفظ لأول مرة في فرنسا سنة -4

  .و تبنتھ المعاجم 1966سنة 
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سھل عملیات  جمع المعلومة ومعالجتھا وتداولھا عبر العالم في ظروف لا تعترف بالحدود  تُ 

  .الجغرافیة

ن أن الخطر على الحقوق والحریات انطلق مع ، تبیّ 1970نسا وابتداء من سنة وفي فر

سیاسة الدولة وأجھزتھا في تكوین قواعد بیانات كبرى تجمع بین الملفات البولیسیة 

ا إلى الكشف عن ة وغیرھا، والتي یؤدي الربط بینھوالاجتماعیة والصحیة والقضائی

أسراره وانتھاك حریة حیاتھ  لتالي تعریةُ وبا ،ستھدفالمعطیات الشخصیة لكل فرد مُ 

رة ذات الخاصة، غیر أن التركیز كان بالخصوص خلال ھذه الفترة على المعلومات المعتبَ 

اس والتي لھا صلة بالأفكار السیاسیة والنقابیة والمعتقدات الدینیة والمعلومات طابع حسّ 

ھتمام إلى رقم الضمان  الصحیة وحیاة الفرد العاطفیة والجنسیة وغیرھا، ثم تطور الا

ملفا شخصیا  -بعد ربط المعلومات بین الإدارات العمومیة-الاجتماعي الذي یعطي 

معلوماتیا حول تنقلات وأسفار الشخص وكذلك أوقات تسلیتھ ودراستھ واجتماعاتھ  

  .1وعلاقاتھ  الشخصیة  و أنشطتھ السیاسیة وغیرھا

ضحة عن الشخص  على رسم صورة واوالخطورة في ھذه المعلومات ھو كونھا قادرة 

وبقاء   حقھ في التستر على حیاتھ الخاصة مجالا للشك، مما یمس في بما لا یدع

درتھا التجمیعیة السریعة على ھا بفضل قُ خصوصیاتھ خفیة عن الآخرین، وتزداد خطورتُ 

  .المعطیات ونقلھا  وتبادلھا

أو مغلوطة أو غیر واقعیة أو وكذلك إمكانیة أن تكون ھذه المعلومات المجمعة مزورة 

سیرة الشخص  لتشویھ وبالتالي المساس بسمعتھ داخل المجتمع   ضُ عرّ غیر دقیقة،  وھو ما یُ 

باعتبارھا عنصرا من عناصر الحیاة الخاصة،  كما أن ھذه المعلومات الخاطئة أو السلیمة 

أو تكون سببا في ستعمل كوسیلة للتھدید في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة، یمكن أن تُ 

تضییع فرصة شغل أو مساعدة  اجتماعیة أو مشاكل عائلیة، وھنا یصبح الملف یثیر 

  .2المخاوف أكثر من المعلومة نفسھا

                                                             
  .11س، ص .العربي جنان، م-1

2-A. Lucas, J.deveze, j.Freyssinet, op. cit.,  p: 10. 
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وقد ازداد الأمر خطورة مع ظھور الانترنیت، ففي الأمس  القریب  لم یتخیل  احد أن 

بط بین العدید من مكن من الرتُ " الانترنیت"تظھر شبكة عملاقة یطلق  علیھا اسم 

وفي أن واحد، الأمر الذي  یزید  من سھولة  نقل المعطیات الشخصیة  خدمینستَ المُ 

وعلیھ فإن المستھلك الإلكتروني أصبح أكثر عرضة للمس  1والاطلاع علیھا عن بعد،

قدم مجموعة بحیاتھ الشخصیة مقارنة مع باقي المستھلكین وخاصة المستھلك التقلیدي، لأنھ یُ 

عطیات التي تخصھ كالاسم والسن ورقم البطاقة البنكیة وغیرھا من المعلومات من الم

  .2الشخصیة وذلك دون أیة ضمانات

وفي ھذا الصدد لم تعد المعلومات الموضوعیة السابقة ھي المستھدفة لأجل المعالجة 

معنویة تمكن / لیھا معلومات أو معطیات ذاتیةإتاحتھا عند التحصیل، بل أضیفت ع من اجل

من وضع  صورة شاملة حول السلوكات والعادات و المیولات والأذواق والنوایا الشخصیة،  

اھتمام المنتجین في إطار التجارة الإلكترونیة، لأنھا تمنح فرصة  وھي التي أصبحت محطّ 

الانفتاح على أسواق جدیدة ومستھلكین محددین في میولاتھم و اختیاراتھم خاصة على 

ھلاكیة، لیصبحوا بذلك محل ملاحظة و متابعة من خلال تكوین بیانات  مستوى عاداتھم الاست

ق الجدیدة في البحث ضخمة عن سلوكیاتھم بصفتھم زبناء حقیقیین أو محتملین، وھذه الطر

تؤدي إلى العثور على زبناء جدد فقط، بل ترفع أیضا من الطاقة الشرائیة لھم  عن الزبناء لا

  .3لخدماتسواء على مستوى المنتوجات أو ا
  

  خطورة تتعلق  بالتقنیة المستعملة -ثانیا

مساوئ جمّة، مما خلق العدید  إلى ت الثقة المفرطة في استعمال الأجھزة المعلوماتیةأدّ 

من التداعیات في العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، والاعتداء على الحقوق 

والحریات وانعكاساتھا على المستقبل من خلال أسالیب ووسائل حدیثة استطاعت أن تتجاوز 

                                                             
1- ALEX TURK,  la vie  privée en péril,  des citoyens  sous  control,  édition Odile Jacob (n° d’édition  non cite) 
paris, 2011, p: 7. 

حمایة  المستھلك  في المغرب، أطروحة  لنیل دكتوراه في الحقوق  تخصص القانون الخاص، كلیة   إیمان التیس، التجارة الإلكترونیة  وضوابط-2
  .282، ص 2013/2014العلوم  القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة، جامعة  مولاي إسماعیل، مكناس، السنة الجامعیة  

  .13و12س، ص .العربي جنان، م-3
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لحیاة   الخاصة  من ستعمل بھا الجرائم والاعتداءات على االتي كانت  تُ  1الأسالیب التقلیدیة

بیل الرسائل والصحف والأرشیفات وغیرھا من الوسائل التقلیدیة لتداول المعطیات ذات قَ 

  .الطابع الشخصي

لقد أصبحت المعطیات وسیلة رائجة ومستباحة للشركات، ولمؤسسات الدولة للانتقاء 

ُ 1965في العدید من الوظائف، ولعل الحادث الذي وقع بفرنسا سنة  شخص  صل، حیث ف

وبھت بالرفض إلى أن  اكتشف بعد  من العمل وبقي یبحث عن شغل أخر، غیر أن طلباتھ  جُ 

ضي عشر سنوات أن كل المؤسسات التي راسلھا رفضت  تشغیلھ  لأنھا كانت مطلعة  مُ 

ا في جمع المعلومات متھا شركتان تجاریتان یتمثل نشاطھعلى بطاقات شخصیة حولھ أعدّ 

  .2الشخصي وتحتوي  على معلومات  ومعطیات  سیئة  بخصوصھوالمعطیات ذات الطابع 

درتھ تحصیل المعلومات وتحلیلھا ومعالجتھا قُ  كما أن التطور التكنولوجي تجاوز في

ب نتیجة  یمن ذاكرة الحواس حو تلك المعلوماتبسرعة، إلى خطر یتمثل في صعوبة مَ 

التالي فإن حق الفرد في  بقاءھا ضمن ذلك الحاسوب أو غیره رغم الاعتقاد بحذفھا، وب

  .داھدّ ستبعدا ومُ النسیان لمعطیاتھ الشخصیة أصبح مُ 

ة  للمعطیات ذات طابع  الشخصي دَ دّ ھَ كما أن أخطر التقنیات الیوم في المعالجة والمُ 

میزھا من تبقى ھي شبكة الانترنیت، حیث إن الانترنیت ظاھرة تقنیة  وفنیة  لھا  صفات تُ 

لیس لأحد سلطان   ھا مفتوحة فھي مجالٌ ي العالم، بالإضافة إلى أنّ حیث عدم ملكیتھا لأحد ف

دار بواسطة جمعیة للانترنیت، وھي منظمة نستطیع فعل ما نرید، و لكنھا تُ  علیھ، وعبرهُ 

وھي  ،دولیة غیر حكومة  تعمل  على  التنسیق العالمي للانترنیت  وتكنولوجیا المعلومات

سھام المشترك في الإأعضاء تنظیمیین وفردیین یرتبطون فیما بینھم من أجل تشكل من ت

  .3الحفاظ على جدوى  و  قیمة وعالمیة الشبكة

ویمكن تعریف الانترنت من الناحیة التقنیة على أنھا شبكة عالمیة من الحسابات  التي 

السرعة بین  ، والبروتوكولات الأخرى للاتصال بشكل فائق TCP/IPعتمد على بروتوكول تَ 
                                                             

  .64س، ص .عبد المجید الكوزي، م -1
  .64س، ص .نفس المرجع السابق، م -2
  .9س، ص .فتیحة الرصاع، م -3
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ل ھي شبكة  عنكبوتیة لتواصُ  2، وبصیغة أخرى1الآلاف النقاط والملایین من المستخدمین

تصلة  عبر الدول تسمح  بتبادل  المعلومات بین شبكات  عنكبوتیة  من الحاسبات  الآلیة  المُ 

، وھو TCP/IP3عبرھا بین الأفراد والمؤسسات والشركات عن طریق استخدام  بروتوكول 

ل الحصول على المعلومات في یجعل  الانترنیت قادرة على تقدیم خدمات كثیرة في مجاما 

ا كانت لھا ھذه مجالات الحیاة، فھي خزینة المعرفة وسیل متدفق للمعلومات، وإذ مختلف

رفیعة المستوى لارتكاب الجرائم، حیث تصبح بواسطتھا  عد  أداةتُ  الأھمیة فھي أیضا

بقصد الحصول على أموال  محلا للتجسس والسرقة والتلاعب ونیالمعلومات المعالجة إلكترا

المواقع التجول عبر الانترنیت  یترك لدى غیر مستحقة،  حیث أن التصفح و أو خدمات

  .4التي تمّ زیارتھا كمیة  واسعة  من المعلومات

ولأن الانترنیت لا تعترف بالحدود الجغرافیة أصبح من السھل الھروب من المراقبة  

ن احترام  القوانین  في عملیات المعالجة المعلوماتیة  للمعطیات  الشخصیة، كما أصبح  و م

أو ما -التحكم فیھا أمرا صعبا،  كما أن الانترنیت  الیوم وفرت  حقلا واسعا لتقفي  الآثار  

وراءه سواء عن وعي أو دون  ستعملالتي یتركھا  المُ  -la traçabilités5یصطلح علیھ ب 

دیر  البنیة  التحتیة ي ذاكرة الحاسوب سواء كان شخصیا أو عبارة  عن خادم  یُ وعي منھ ف

  .6للشبكات

  :بطریقتین ولتوضیح  ھذه الصورة  حول تجمیع المعلومات من الانترنیت فإنھ یتمّ 

                                                             
  .نفس المرجع السابق-1
امعیة رشدي محمد علي محمد عید، الحمایة الجنائیة للمعلومات على شبكات الانترنیت، رسالة دكتوراه،  كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، السنة الج-2

  .44، ص 2009-2010
المسمى   protocole internet)(و برتوكول الانترنیت    )(transmission control protocoleنقل البیاناتإن بروتوكول التحكم في -3

ھو  معیار یضم مجموعة بروتوكولات مطورة  في نھایة  السبعینات  من القرن الماضي من وكالة مشاریع أبحاث الدفاع  tcp/IPاختصارا 
ھو العصب المحرك  tcp/IPأنواع الحواسیب  وشبكات  الحواسیب، وبالتالي فبروتوكول  كطریق للتواصل بین مختلف) darpa(المتقدمة 

  الانترنیت  وھذا ما یجعلھ  أشھر مجموعة بروتوكولات  شبكیة  على وجھ الأرض
، 2016، 42القانون، العدد عائشة بن قارة مصطفى، الحق في الخصوصیة المعلوماتیة بین تحدیات التقنیة وواقع الحمایة القانونیة، مجلة الفقھ و-4

  .77ص 
  : وھي الطرق التي تعنى بدراسة ما یتركھ الشخص من اثر عقب إقدامھ على أي فعل أو سلوك أو تصرف، للاطلاع أكثر أنظر-5

- Jean FRAYSSINET, La traçabilité des personnes sur l'internet  une possible menace pour les droits et libertés, 
in: Tracabilité et responsabilité, sous la direction de Philippe PEDROT, avant propos de Marie-Angéle 
HERMITTE, ouvrage publié avec le concours de l'université de Toulon et du Var, édition Economica (n° d'édition 
non cité ) Paris, 2003, P.103. 

  .14س، ص .م العربي جنان،-6
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والأمثلة على ذلك كثیر، فعند الانخراط  لدى   بعلم من الشخص المعني: ىـــــــالأول -

لحاسوب  IPفإن ھذا الأخیر  یصبح  متوفرا  على عنوان   1أو مورد المحتوى مقدم الولوج

نشر الشخص  ، وكذلك  عندما  یَ 2ستخدم  والذي  یشكل في ھذه الحالة  معلومة  شخصیةالمُ 

ر  رفقا أو غیر مرفق بمعلومات أخرى، أو عند التسجیل بموقع ناشم بریده الإلكتروني

مطبوع الكتروني إداري أو عند  طلب منتوج أو خدمة من للسیرة الذاتیة،  أو عند  ملئ 

المعالجة بإعداد ملفات  موقع تجاري، فھذه الحالات على سبیل المثال تسمح للمسؤول عن 

كل ھذا المواقع كما تضاف إلى  3.م بھا أصحابھا تلقائیاالتي تقدّ  للمعطیات الشخصیة

یھا أصحابھا ر فنشُ التي یَ  اعيلاجتمالشخصیة على مواقع التوصل ا الشخصیة والصفحات

لومات ذات الطابع الشخصي من قبیل الصور والفیدیوھات والمع العدید من المعلومات

  .من المعطیات بكامل إرادتھم الشخصیة و السیرة الذاتیة وغیرھا

ومعالجتھا دون علم صاحبھا وھي طریقة غیر  وھي جمع المعلومات: ةــــــالثانی -

في ھذه الحالة كل سیطرة علیھا، ومن أشھر الوسائل استعمالا تقنیات  فقدُ مشروعة، حیث یَ 

عرف بسجلات التتبع أو سجلات التصفح أو و تُ  ، cookies" الكوكیات"أو " وكیزالكُ "

لا تتجاوز بضع  الحجم ھي عبارة عن برامج  تجسسیة صغیرةوملفات تعریف الارتباط، 

ر، الموقع  لتستقر على القرص الصلب لحاسوب الزائم ثّھا مصمّ بُ یَ  4(les octets)أوكتیات 

إیقاف الحاسوب عن التشغیل، حیث تقوم بتسجیل ر، و لا تشرع  في العمل  إلا عند الزائ

تجسس علیھ والبرمجیات كافة المعلومات المتاحة حول  الخصوصیات التقنیة  للحاسوب المُ 

الاطلاع علیھا، ولحظة إعادة   ت زیارتھا  والصفحات التي تمّ ستعملة فیھ والمواقع التي تمّ المُ 

لة بكل المعلومات دا وھي محمّ ذلك الحاسوب من جدید، فإن تلك الكوكیات تعود مجدّ  تشغیل
                                                             

ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ببث المعلومات و الرسائل المتعلقة بموضوع معین على الانترنت، بحیث یتمكن : "مورد المحتوى -1
  : ، ھذا التعریف أورده "مستخدم الشبكة من الحصول علیھا مجانا أو بمقابل مادي

  .306، ص 2007، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2تصال الحدیثة، الطبعة سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الا -
  .136، 2017، 5/6ماسین بلقاضي، المسؤولیة الجنائیة لمورد المحتوى على شبكة الانترنت، مجلة القضاء الجنائي، العدد  -
ھو  IPأن رقم التعریف لجھاز الكومبیوتر   TURK  ALEXفقیھ اعتبرت اللجنة الوطنیة  للمعلوماتیة  والحریات  في فرنسا  والتي  كان یرأسھا ال-2

یس من البیانات الشخصیة في اعتراض  على قرار سابق لمحكمة الاستئناف بباریس  والتي  اعتبرتھ  لیس  بیانا شخصیا  لأنھ یعرف بالجھاز  ول
  .الشخص الذي یستعملھ

  .15س، ص .العربي جنان، م-3
4- Aurélie MOSSAN, La protection des données personnelles circulant sur internet, enjeux  et perspectives, 
mémoire pour l'obtention du D.E.A en Médias, Institut International de droit et des Médias, Université de droit, 
d'économie et des sciences d'Aix Marseille, Faculté de droit et de science Politique, Aix en Provence, année 
universitaire 2001/2002, p: 10. 
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إلا أنھ في " الكوكیات"وجود برامج مصممة  لرفض  ، ورغم 1مصدرھا لتقطة إلىالمُ 

إمكانیة   یقابلھ عدم" الكوكیات"بحیث رفض  2فرض عن طریق الإذعانالكثیر من الأحیان تُ 

  .3الولوج  للموقع أو عدم إمكانیة الاستفادة  من الخدمة كتحمیل تطبیق  معین  أو معلومة ما

القراصنة  ا، لأنجدً  تجعل مستوى السریة على الانترنیت ضعیفاوكیز الكُ  توتقنیا

بإمكانھم بواسطة ھذه التقنیات خرق النظام المعلوماتي، لیس على مستوى   4والھكرة

مستعملي الانترنیت فحسب وإنما  على مستوى مقدمي الخدمات  كذلك، من خلال اعتراض 

ن العدید من البرامج  التجسسیة  أعدت لتلتقط  العناوین لاسیما وأ 5المعلومات أثناء إرسالھا

  .6رقام  السریة  لبطاقات الأداء  وغیرھاالإلكترونیة والشفرات والأ

تساعد على تقویة الحمایة، فإن  7وإذا كانت  وسائل  حمایة الأنظمة وتقنیات التشفیر

المشكل یبقى مطروحا من الناحیة التقنیة على مستوى البرید الإلكتروني ووسائل التواصل 

وج، وھو ما یطرح ھا مسجلا في حاسوب مقدم خدمة الولالاجتماعي التي یبقى مضمونُ 

إشكالیات  متعددة  في مجال  تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة  بحمایة  البیانات  ذات الطابع 

  .الشخصي

                                                             
1-A-Lucas,  j. devez et  j. Freyssinet, op. cit., p: 16. 

  :تعتبر سجلات التتبع  أحیانا مشروعة عندا تحترم المبادئ الحمایة لان المستعمل یكون على بینة من أمره، للإطلاع أكثر أنظر  -2
- Bruno RAVAZ et Stéphane RETTERER, Droit de l'information et de communication, édition Infocom (n° 
d'édition non cité) Paris, 2006, P.128. 

  .للھاتف  snaptubeیمكن ملاحظة  ھذا الأثر  عند تحمیل برنامج  -3
مجال الحاسوب و أمن المعلوماتیة، لذلك فإن ھذا الوصف لھ مدلولات إیجابیة و الھاكر عموما كلمة تصف المختص المتمكن من المھارات في  -4

ا لا یجب خلطھ خطأ مع الفئات الأخرى الذین یسطون عنوة على البرامج و یكسرون رموزھا بسبب امتلاكھم لمھارات الھاكر الشرفاء، و نظرا لم
ُطلق علیھا اسم الكراك   :للاطلاع أكثر أنظر. ر، غیر أن المنتشر و المفضل خو استخدام لقب الھاكرسببتھ الفئة الأخیرة من الخسائر فقد أ

یة و ھشام أسواني، الاختراق المعلوماتي في ظل التشریع المغربي و المقارن، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة العلوم القانون -
  .31و  30، ص 2015-2014الجامعیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة 

  .76و  75، ص 2006، 19محمد زاید، الجریمة و القرصنة في مجال المعلوماتیة و الشبكات، المجلة العربیة العلمیة للفتیان، العدد  -
لات خرق ذلك  وھو ما كمعلومة عامة  لا یفترض  لأي موقع قراءة أي كوكیز لموقع أخر ولكن ھناك  ثغرات موجودة  بالمتصفح  فتحت  مجا-5

وھو یسمح بقراءة  وتعدیل  ملفات  كوكیز  تابعة لمواقع أخرى  لھذا فالمتجسس یصنعون  مواقع  مشبوھة  تقرأ   cross-site cookiesیسمى 
  .ملفات  الكوكیز الخاصة  بالمستخدم  من أجل  الحصول على معلوماتھ وھي نقطة  یستغلھا  أیضا  لھا كرز

  .16م س، ص العربي جنان، -6
رات التشفیر ھو إجراء یسمح بتوفیر الثقة في المعاملات الالكترونیة، فتشفیر البیانات یعني تغییر شكلھا عن طریق تحویلھا إلى رموز أو إشا -7

مصادقة، مجلة الأبحاث و حنان اسویكت، المسؤولیة القانونیة لمقدمي خدمات ال.( لحمایة ھذه البیانات من اطلاع الغیر علیھا أو تعدیلھا أو تغییرھا
  .).90، ص 2014، 4الدراسات القانونیة، العدد 

بادلة و أما الوسیلة التي یتمّ بھا التشفیر فھي كل عتاد أو برمجیة أو ھما معا، و یجب أن یضمن التشفیر ثلاثة غایات و ھي سریة المعطیات المت
مصطفى مالك، النظام القانوني لمقدمي خدمات المصادقة .( لمسّ بمحتواھاضمان صدقیتھا أو موثوقیتھا، و أخیرا ضمان تمامیتھا أي عدم ا

  .)82و  81، ص 2016، 13الالكترونیة، المجلة المغربیة للدراسات القانونیة و القضائیة، العد 
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إن الغایة من القوانین التي تنظم معالجة البیانات الشخصیة ھو حمایة الخصوصیة  

ء  المستخدمین وضمان حق الأفراد  في معرفة  ما یتم  فعلھ  ببیاناتھم الشخصیة،  وإعطا

الخیار في  كیفیة استعمال  بیاناتھم الشخصیة من قبل الغیر، وبالتالي الحصول على 

  .1موافقتھم بھذا الخصوص لاسیما  بالنسبة  لنشاطات  الدعائیة  والتسویقیة

تسمح بالمعالجة للبیانات  1995من التوجیھ الأوربي لعام  وإذا كانت المادة السابعة

في حال الموافقة من طرف  الشخص  المعني بھا،  فھي بذلك  توفر   ذات الطابع الشخصي

الحمایة  لھذه البیانات، إلا فیما یتعلق بالبیانات الشخصیة  التي تقدم  -أي القوانین الأوربیة-

عند التسجیل على وسیلة  التواصل الاجتماعي  فھي  مستثناة من الحمایة  لكونھا تكون 

إلا أن وسائل  التواصل الاجتماعي لتكون أقل تقییدا فیما  لحاجات المستخدم  الشخصیة،

یتعلق بشروط  كشف البیانات الخاصة، فإنھا وقت التسجیل للمستخدم  تقوم بإبلاغھ  

بالتعلیمات المتعلقة  بالخصوصیة  والحصول  على موافقتھ، مع العلم أن معظم  

 2دون حتى قراءتھا وفھمھا، على الشروط لإعطاء الموافقة -یضغطون-ونالمستخدمین یكبسُ 

وھي شروط تتعلق بالأساس بمعالجة البیانات التي تجمعھا وسائل التواصل الاجتماعي من 

نتجھا ولا تطبق  ھذه الشروط  على البیانات التي یُ ". الكوكیز"خلال التسجیل، أو الكعكات 

البیانات التي  المستخدم ویحمّلھا و ینشرھا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن ھذه 

  .3نشرھا  الشخص عن نفسھ  وعن غیره ھي التي تؤثر في الخصوصیة بشكل كبیریَ 

تعتبر من أخطر الطرق الماسة بالخصوصیة   يصل الاجتماعافوسائل التو

المعلوماتیة،  خاصة وأنھا تعرض  خدمات  مجانیة للعموم، لكن مقابل الاستخدام التجاري 

رغم  تأكید  محكمة التمییز  الفرنسیة على أن  تجمیع ن و للبیانات الشخصیة  للمستخدمی

نھ  في ینص في شروطھ على أ" تویتر"فنجد  البیانات على  الانترنیت ھو غیر مشروع، 

حالة دمجھ أو الاستحواذ  علیھ أو إعادة  تنظیمھ  أو بیع  أصولھ  یمكن  بیع  المعلومات  

فتنص  شروطھ على أن  ھدف " فیسبوك"أما  المجمعة أو نقلھا في إطار العملیة المنفذة،

                                                             
المركز العربي للبحوث القانونیة ، الطبعة الأولى، )واتساب، فیسبوك، تویتر(وسیم شفیق الحجار، النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي -1

  .64، ص 2017والقضائیة ،بیروت، 
  .65وسیم  شفیق  الحجار، م س، ص -2
  .نفس المرجع السابق-3
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الموقع ھو اقتراح  إعلانات ذات قیمة مضافة لصالح المعنیین وكذلك لصالح زبناء  

فیسبوك، و لزبائن  السماح  باستخدام أسماءھم وصورھم مع المحتوى التجاري أو منع  

سجیل  بحد ذاتھ  ذلك  من خلال إعادة  ضبط إعدادات  الخصوصیة،  لكن في الواقع فإن  الت

على الفیسبوك ھو بمثابة  ترخیص  باستخدام   البیانات  الشخصیة مع المحتوى التجاري، 

سیرة ذاتیة  عن المستخدم  ولا مدة  " فیسبوك"و  لا یتبین  بشكل  واضح  كیفیة  استخلاص 

  .1الاحتفاظ  بالبیانات الشخصیة  حتى  بعد الانسحاب من فیسبوك

لأنھا  في الحقیقة مجانیة لیست ،2المجانیة كفیسبوك وغوغل تإن عمالقة الانترنی

حول البیانات الشخصیة لمستخدمیھا إلى أموال لا سیما فیما یتعلق بعاداتھم الاستھلاكیة تُ 

وبمحور اھتماماتھم وبنمط حیاتھم، وتشكل القیمة الإجمالیة للبیانات الشخصیة للمواطنین  

السنة  من خلال الزیادة في الإنتاج  والوصول إلى أسواق  ملیار  یورو  في  330الأوربیین 

 boston consulting"جدیدة  وذلك وفق  ما ورد  في دراسة  بوسطن  كونسلتینغ غروب

Group"   20123لعام .  

البیئة الأخطر على  من خلال ھذا یمكن القول على أن الشبكات الاجتماعیة ھي بمثابة

كثر تحریضا للشباب استنزافا للبیانات الشخصیة والأ الحق في الخصوصیة كونھا الأكثر

عددا من حیث  ئرة انتشارھم،  كما أنھا المواقع الأكثروعلى توسیع دا على الاستعراض

  .الزائرین

إن الحاسوب  وشبكة  الانترنیت  وبنوك المعلومات كلھا تقنیات حملت معھا  تھدیدات 

ات  الشخصیة عن طریق المعالجة، ھذا خطیرة على مستوى  استعمال و استغلال  المعطی

ویبقى الباب مفتوحا لظھور تقنیات  جدیدة  ووسائل أكثر خطورة  نتیجة التقدم التكنولوجي،  

                                                             
1-Céline castes- renard, Droit de l'internet: Droit français et européen, 2éme édition, Montchrestien, Lextenso 
éditions,2012, p: 79. 

ُدرت قیمة المعطیات الشخصیة التي اتجرت فیھا سنة   google شركة -2 ملیارات دولار، ھذه  5ب  Yahooملیار دولار، و  21ب  2008ق
  : الاحصائیات أوردھا

- Maissara MRADABI, La protection des données personnelles face au développement du commerce 
électronique, Mémoire pour l'obtention du Master, Institut de recherche et D'études en Droit de L'information 
et de la Communication, Université Paul Cézanne, Faculté de droit et de science politique, Aix- Marseille Aix-en-
Provence, année universitaire 2007/2008, P.25. 

  .68س، ص .، موسیم شفیق الحجار-3
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بل إن بعض  التقنیات  المستجدة  قد تكون تستعمل الآن فعلا ومخترعوھا  یوثرون حفظھا 

  .1ن عنھافي السر إلى حین تحقیق أھدافھا  المرسومة  قبل عرضھا والإعلا
  

  خطورة  تتعلق بالغایة من معالجة المعطیات الشخصیة -ثالثا

سع وفقا لعاداتھا ا لتطور المجتمعات، یضیق ویتّ عً بَ للحیاة الخاصة مفھوم یتطور تَ 

الكاملة للشخص،  الھویة: وتقالیدھا والأعراف السائدة فیھا، ومن عناصرھا الأساسیة

ومواصفاتھ الجسمانیة، وشكلھ وعلاقاتھ الشخصیة، وما یتعلق بالشرف والأخلاق وسریة 

درج في ملف معلوماتي وتستعمل بطرق الأنشطة والانشغالات وغیرھا، ھذه العناصر  قد تُ 

سيء إلیھم تشكل خطرا على الحیاة الخاصة للأشخاص إذا كانت الغایات غیر مبررة، مما یُ 

  .2بمصالحھم ویضر

ومحددة، قبل   ا  من أجل استعمالھا لغایة واحدةة جمع المعلومات  في بدایتھوتبدأ عملی

أن یصبح  استعمالھا متعددا خاصة  عندما یصبح الفرد یظھر في عدة ملفات  مترابطة فیما 

لیتم  عطي صورة واضحة عنھ وعن خصوصیاتھبینھا عن طریق التقنیة المعلوماتیة ت

  .ه الصورة المجمعة في مجالات متعددة لصالح طالبي المعلومة أو ضد صاحبھااستغلال ھذ

فالحكومات تجمع البیانات الشخصیة من أجل غایة إدارة أمور مواطنیھا وشؤونھم  

الحیاتیة، ورغبة في حمایتھم وحمایة استقرارھا الأمني والاجتماعي والاقتصادي، من خلال 

، من 3الاجتماعي جوازات السفر والبیانات البیومتریة بطاقات الھویة، الاستشفاء، الضمان

  .اجل تعزیز مصداقیة الھویة  الشخصیة على العدید  من الوثائق

                                                             
  .16س، ص .العربي جنان م-1
  .16نفس المرجع السابق، ص  -2
البیومتریة ھو مصطلح علمي یشیر إلى القیاس الحیوي ، وھو علم یختص بتحدید ھویة الأفراد بناء على سماتھم البیولوجیة، و البیانات   -3

بكیة العینیة القزحیة ، بعض خصائص الوجھ و ملامحھ،  سلوكیات بصمات الأصابع، ھندسة كف الید،  ش: البیومتریة  ھي على سبیل المثال
  الشخص كالتوقیع والصوت، نمط  الضغط على المفتاح، وطریقة السیر وكل ھذه الصفات لھا میزات  تتوافق مع متطلبات الأنظمة الأمنیة 
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كذلك یمكن استعمال ھذه البیانات في مكافحة بعض الجرائم ذات الطابع الخطیر 

والدولي كالإرھاب مثلا، وھنا یتم استعمال البیانات بشكل منھجي من قبل الحكومات 

  .1لمختلفة من خلال الاتفاقیات، أو من خلال أجھزة الأمن والبرامج المتطورةا

إلا أن الغایة من ھذه البیانات قد تخرج عن إطارھا المحدد والأمني، إلى غایة مخالفة 

تمس بحیاة المواطنین الخاصة، خاصة بعض أصحاب المراكز الحساسة، لأجل الضغط 

سیاسیة أو استخباراتیة ، وھنا تصبح المعالجة تشكل علیھم واستفزازھم وابتزازھم لأسباب 

  .2تھدیدا  وخطورة على الأفراد بعد أن كانت  وسیلة  لحمایتھم وضمان أمنھم

شحین لمناصب الشغل روفي مجال التشغیل یتم تجمیع المعلومات  الشخصیة من المت

تتعلق بحالتھم المدنیة والعائلیة والصحیة، وكذلك بالأفكار والمعتقدات  تحت ذریعة خدمات 

الموارد البشریة وحمایة المصالح الحیویة للمقاولة، إلا أنھا تستغل لاحقا للمعالجة  بواسطة 

ص، بل إن  والرقمي للأشخا 3الغرافولوجي للتقویم والتحلیل الأوتوماتیكي وبرمجیات 

من تحصیل معلومات تتعلق بالحالة الصحیة  والمعتقدات الدینیة  نوابعض أرباب العمل تمكّ 

لمستخدمیھم من خلال فحص نوع الأطباق والأكلات التي یطلبونھا على أساس أن كل طبق 

  .4لھ رمز وثمن محدد یستخلص آخر الشھر

غیر المحددة في استعمال ثلة كثیرة حول الغایة المُبھمة وغیر الواضحة ووالأم

المعلومة المحصل علیھا مقارنة بالغایة البریئة في الظاھر، فالغایة في جمع معلومات 

تیح  أیضا  فرصة التعرف على أماكن خاصة بالزبون لإعداد فاتورة الاستھلاك الھاتفي تُ 

لبنكیة وقت كل محادثة، والھویة المستخلصة من البطاقة ا تواجده، ومحادثاتھ وعلاقاتھ و

تعكس بعد تحلیل مختلف الأداءات تحركات الزبون عبر مختلف الأماكن والمتاجر 

                                                             
  .123منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م،س، ص  -1
  .نفس المرجع السابق  -2
ً للصفحة، . لغرافولوجي ھو علم الخطوط الذي یكشف صفات شخصیتك من خلال طریقة كتابتك بخط الیدا -3 شكل الخطوط، مكان الأحرف وفقا

في الولایات المتحدة الأمیركیة على أن شكل الكتابة یترجم  National Pen Company وتؤكد أبحاث. طرق تساھم في معرفة شخصیة الفرد
تظھر كل كلمة الكثیر عن شخصیتك، ویمكن للكتابة تحدید بعض المشاكل الصحیة مثل مرض الانفصام، . ة شخصیة مختلفةسم 5000أكثر من 

  .الباركینسون وارتفاع ضغط الدم
  .17س، ص .العربي جنان، م -4
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سیة بل أمنیة والمطاعم بما یمكن استعمالھ خفیة عن صاحبھا لأھداف تجاریة، إحصائیة تجسُّ 

  .1كذلك

ضح على أن  الفرد أصبح محصورا وسط نسیج عنكبوتي، وَ إن ھذه الوقائع أصبحت تُ 

س والتقویم، لصالح جھات إداریة أو خاصة التحلیل والترصد والتجسّ وضحیة للتصنیف و 

عینة ربحیة أو أمنیة، ومھما  كانت تبدو ھذه المصالح  مشروعة تھدف إلى تحقیق مصالح مُ 

ھم في الخصوصیة  والحفاظ حقّ  خفي حقیقة المساس بكرامة الأفراد من خلال انتھاكفإنھا  تُ 

  .على أسرارھم

  جرائم الناتجة عن معالجة المعطيات الشخصيةال: الفقرة الثالثة

التي سبق الإشارة  إلیھا - معالجة المعطیات الشخصیة ینتج عنھا العدید من المخاطر  

الماسة  بأسرار وخصوصیات الأفراد، مما أثار النقاش حولھا من طرف  -في الفقرة السابقة

نظرا   2"یاة الخاصةأزمة الح" الفقھ وكذلك عامة الناس، وھو  وما أطلق علیھ  ب 

للمخاطر الكبیرة والمتعددة  التي أوجدتھا التقنیة المعلوماتیة بكل أنواعھا،  والتي كسرت 

حاجز حرمة الحیاة الخاصة  للأفراد ، وعجزت معھ النصوص القانونیة التي تحمي ھذه 

خاطر  ھذه الم مّلُ حَ الحرمة على مواكبتھ، لذا كان من المنطقي أن تظھر نصوص قانونیة تُ 

كمبدأ عالمي و  3نونیة كنوع من الجرائم في إطار شرعیة التجریم و العقابصفتھا القا

  . دستوري ضد الأفعال التي تشكل تھدیدا  ضد الأفراد والمجتمع

ومن خلال تحلیل عدید من النصوص القانونیة في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع 

دولیة، یمكن أن تعدّد الجرائم المتعلقة بمعالجة الشخصي في القانون المقارن والاتفاقیات ال

  :المعطیات الشخصیة على النحو الآتي

  
                                                             

  . نفس المرجع السابق -1
  .153صبرینة بن سعید، م س، ص  -2
الوقت الحاضر أھمیة بالغة من الوجھة السیاسیة، فھو من جھة یحدد نطاق حق الفرد من التمتع مبدأ شرعیة الجرائم و عقوبتھا یتبوأ في  -3

ى یَعلمھ بالحریة، ذلك انھ لكي یعتبر الشخص مخالفا غیر مطیع لأوامر القانون و نواھیھ، وجب لزاما أن یكون لھذا الأمر أو النھي وجود سابق حتّ 
عبد الواحد العلمي، شرح القانون : ن جھة أخرى فالمبدأ یمثل تقلیصا من سلطات القاضي، تعریف أوردهالمُكلف بطاعة ھذا الأمر أو النھي، و م

  .76و  75، ص 2009، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 3القسم العام، الطبعة  –الجنائي المغربي 
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  الجمع والتخزین غیر المشروع جریمة -أولا

 حین  یحظرُ  یات ذات الطابع الشخصي غیر مشروعیكون الجمع والتخزین للمعط

الحصول علیھا بطرق غیر  تمّ  ا، و كذلك في حالة معالجة معطیاتالقانون معالجتھ

مشروعة، كالتدلیس أو الغش أو التصنت دون إذن قضائي أو التجسس، أو جمعھا دون 

من ھذه البیانات  سبب غیر مشروع، أو دون موافقة  المعني أو رغم اعتراضھ، ویستثنى

المختص بحمایة  المعطیات  1حددھا القانون الوطنيجل مصلحة عامة یُ جمع من أتُ تلك التي 

  .2شخصیةال

  جریمة الإفشاء غیر المشروع للبیانات الشخصیة وإساءة استخدامھا -ثانیا

تعتبر جریمة إفشاء السر المھني أو جریمة إفشاء الأسرار جریمة تتفق علیھا أغلب 

التشریعات الجنائیة حول العالم، و قد جاءت قوانین المعطیات ذات الطابع الشخصي 

تشابھان  ات الشخصیة، وھما جریمتان تالمشروع للبیان لتضیف إلیھا جریمة الإفشاء الغیر

في محل الجریمة، فإفشاء الأسرار موضوعھا  لكن یختلفان" الإفشاء" یث عمیلة من ح

المعلومات ذات الطبیعة السریة التي تكون إما رسمیة أو تتعلق ببعض الوظائف التي 

دیة، قصد أي أنھا  جریمة عمتفترض الثقة الضروریة للسریة وھي لا تقع  إلا في حالة  ال

المعالجة في نظم  على البیانات الشخصیة أما إفشاء المعطیات الشخصیة فھي تنصبُّ 

إفشاء  ویعدّ .  3بالخطأ الناشئ عن الإھمال أو عدم الاحتیاط دوثھار حُ صوّ تَ الكمبیوتر والتي یُ 

الخاصة على ه الحالة انتھاكا للحق في الحیاة غیر المشروع في ھذالمعطیات الشخصیة 

عة لدى البنوك عد المعطیات الشخصیة المجمّ من أن جمعھا تمّ بطریقة مشروعة، وتُ  الرغم

  .4من أكثر المعطیات تعرضا للإفشاء

                                                             
ة المعطیات ذات الطابع الشخصي المحصل علیھا والمعالجة لمصلحة في مادتھ الثانی 09.08المشرع المغربي استثنى من تطبیق القانون : مثال -1

  .الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، و لا یطبق  على المعطیات المحصل علیھا لأجل الوقایة من الجرائم والجنح وزجرھا
  .225س، ص .صبرینة سعید،م -2
  .225نفس المرجع السابق، ص  -3
، 2رستم، الجرائم المعلوماتیة أصول التحقیق الجنائي الفني و آلیة التدریب التخصصي للمحققین، مجلة الأمن و القانون، عدد  ھشام محمد فرید -4

  .195، ص 1990یولیوز 
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وإلى جانب خطر إفشاء المعطیات، فإنھا یمكن كذلك أن تواجھ خطر إساءة استعمالھا، 

تجمیع ومعالجة المعطیات وذلك عندما یتم الخروج عن الھدف الذي جمعت من اجلھ، إذ أن 

مّ فإن كل  خروج د و واضح بشكل مسبق، ومن ثَ الشخصیة یلزم أن یكون وفق ھدف محدّ 

  .1عن ھذا الھدف من قبل الجھة القائمة على المعالجة  یشكل إساءة في استعمالھا
  

جریمة المعالجة الإلكترونیة للمعطیات الشخصیة دون ترخیص ومخالفة  -ثالثا
  .القواعد الشكلیة المتعلقة بالمعالجة

من الشروط الواجب  2یعتبر الحصول على الترخیص من الجھات المحددة قانونا

توفرھا عند المعالجة، وإلا اعتبرت ھذه المعالجة جریمة، ولھذا وجب قبل القیام بأي نشاط 

بجمع البیانات، الالتزام بالحصول على الترخیص الذي یتضمن مدة المعالجة متعلق 

والغرض الذي وجدت من اجلھ، وبھذا تكون ھذه الجریمة كاملة المعالم في حالة وقوع فعل 

  .3المعالجة دون ترخیص، ھذا الأخیر الذي یمنح غالبا لجھة تتمتع بالشخصیة المعنویة

تشریعات لمعالجة المعطیات الشخصیة فإن وعلى الرغم من إجازة كثیر من ال

ضرورة حمایة  الحیاة الخاصة  من خلال حمایة ھذه المعطیات دفعت ھذه التشریعات إلى 

وضع قواعد شكلیة  لتنظیم معالجة  المعطیات ذات الطابع  الشخصي، ویمثل خرق ھذه 

لمعلوماتیة  القواعد إحدى صور المخاطر التي تھدد حق الأفراد في حمایة خصوصیتھم  ا

حق في الحیاة الخاصة، باعتبار أن المعطیات ذات الطابع الشخصي تمثل احد  عناصر ال

التي تقتضي الالتزام  المخالفات  نجد عدم مراعاة مقتضیات السلامة ھذه ومن بین صور

بالدقة في العملیات الخاصة بالمعالجة، مما یؤدي إلى وقوع أخطاء یمكن أن تكون ذات 

  .4، كما یمكن أن تكون ذات طبیعة بشریةطبیعة تقنیة

  

                                                             
  .55س، ص .یونس التلمساني، م-1
  .CNILنجد اللجنة المختصة ھي اللجنة الوطنیة للمعلومیات والحریات : في فرنسا -2
  .CNDPاللجنة  الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : في المغرب-
  .226س، ص .صبرینة بن سعید، م-3
  .56س، ص .یونس التلمساني، م  -4
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  جریمة تجاوز الغایة أو الغرض من المعالجة -رابعا

أو تصنیفھا أو نقلھا  شخص تلقى بیانات شخصیة بقصد تسجلیھا یعاقب  المشرع كل

أو معالجتھا تحت أي شكل وانحرف عن الغایة أو الغرض المحدد لھا، ویمكن تحدید  نطاق 

الذي یھدف إلى إجراء رقابة تجاوز الغرض المحدد بالطلب المقدم إلى الجھة الرقابیة، و

ذه لتجنب إساءة استخدام البیانات دون الحد من الإمكانیات المتاحة لاستغلال ھ مسبقة

  .1البیانات

  جرائم استخدام بیانات شخصیة غیر صحیحة - خامسا

، شكلھا الأول یتعلق بالتلاعب في البیانات 2ق ذلك في شكلین من الاستخداماتویتحقّ 

عادة بتحقیق مصالح مالیة للجناة إلى ھا، ویقترن ھذا التلاعب أو المحو الشخصیة أو محو

  3.للأفرادجانب انتھاكھ للسریة وحرمة الحیاة الخاصة 

عتبر التلاعب بالبیانات الأكثر سھولة في التطبیق وأخطرھا على الإطلاق ھذا ویُ  

  .4لاسیما  في المنشئات الكبرى

أما الشكل الثاني فیتعلق بجمع أو معالجة  أو نشر معطیات غیر صحیحة من قبل 

النشر التي  الأشخاص المرخص لھم بالمعالجة، حیث تنصب أفعال الجمع أو المعالجة  أو 

ح لھم بذلك  من قبل القانون على بیانات ومعلومات مزورة  أو غیر صحیحة، صرّ یأتیھا المُ 

لأفعال والانتھاكات مصحوبا ذلك كلھ بصورة عمدیة حینما یكون ارتكاب ھذه ا وقد یتمّ 

شخصیة للحقیقة، وكونھا غیر صحیحة مع إرادة جمعھا أو البیانات ال بعنصر العلم بمخالفة

عن طریق الإھمال بوجھ  أو نشرھا، إلا أن كثیرا من الحالات المذكورة تأتي وتتمّ  لجتھامعا

  .5خاص

                                                             
  227س، ص .صبرینة سعید، م -1
  .70س، ص .عبد المجید  كوزي، م  -2
  . 187، ص 2000،  منشأة المعارف، الإسكندریة، 1الطبعة محمد عبد الله أبو بكر سلامة، جرائم الكمبیوتر والانترنیت،  -3
  .227س، ص.صبرینة سعید ، م  -4
  .70س، ص .عبد المجید كوزي، م  -5
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     TRW Company Dataویمكن الإشارة في ھذا الخصوص إلى واقعة شركة 

ماني  للأشخاص  الذین ملائھا بمعلومات  تتعلق  بالمركز الائتالأمریكیة التي  كانت تزود عُ 

العملاء التعامل معھم، نظیر اشتراك یدفعھ العمیل، وكانت ھذه الشركة    یرغب ھؤلاء

ملیون  شخص، إلا أن  580حوالي   1976تملك  بیانات عن أشخاص  بلغ  عددھم  سنة 

عاملین  بالشركة  لأجل الاتجار والتلاعب بھذه البیانات عن طریق  6ھذا النشاط أغرى 

الائتماني سيء، لتحل محلھا بیانات جدیدة   تفید   تعدلیھا أو محوھا لصالح أشخاص مركزھم

تمتع صاحبھا  بمركز ائتماني  جید  وذلك  في مقابل  مبالغ مالیة   متفق علیھا، قبل أن یتم  

  .            1واعترافھم بالتلاعب  بالمعطیات  FBIالتبلیغ ضدھم لمكتب التحقیقات الفیدرالي 

  

   

                                                             
  .187س، ص .محمد عبد الله أبو بكر سلامة، م -1
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  :المبحث الثاني

  ذات الطابع الشخصي الحمایة التشریعیة الدولیة للمعطیات 

  

إن التزاید المستمر في استخدام التكنولوجیا المعلوماتیة خاصة في مجال معالجة 

المعطیات ذات الطابع الشخصي والتي تمثل الجزء المعنوي من الحیاة الخاصة، فرض 

لمعطیات الشخصیة، لذلك تضافرت الانتقال من حمایة الحیاة الخاصة إلى الاھتمام بحمایة ا

الجھود الدولیة والإقلیمیة لوضع الإطار القانوني لحمایة حقوق الإنسان وخصوصیتھ من 

  .1تأثیر المعلوماتیة

ولقد كان موضوع حمایة الخصوصیة المعلوماتیة محل اھتمام العدید من المنظمات 

اص بحقوق الإنسان المنعقد سنة الدولیة، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الأول للأمم المتحدة الخ

في طھران، حیث كان محركا أساسیا حول مدى تأثیر التطور التكنولوجي على مجال  1968

حقوق الإنسان وحریاتھ، وبالخصوص على حمایة الحیاة الخاصة والبیانات الشخصیة، 

ھذه ویلاحظ أنھ انطلاقا من ھذه اللحظة ساھمت العدید من الھیئات والمؤسسات في إرساء 

  .كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ومجلس أوربا، والمنظمة العالمیة للتجارة 2الحمایة

حول ھذه الحمایة الدولیة التشریعیة للمعطیات الشخصیة والحریات، منھا ما  لاحظالمُ  و

ھو ذو طابع عالمي مفتوح في وجھ كافة دول العالم بدون استثناء، ومنھا ما ھو أوروبي 

كما نظمت عدة مؤتمرات على المستوى  3.مجلس اتحاد دول أوربا وحدھامقتصر على 

الدولي تھتم بدراسة الحق في الحیاة الخاصة وقد أشارت إلى دور المعلوماتیة في انتھاكھا  

  .وضرورة الحمایة على ھذا المستوى

                                                             
-61، مجلة أبحاث، العدد "وذجانم"علي كریمي، تأثیر التطور التكنولوجي على حقوق الإنسان، الحیاة الخصوصیة وحمایة البیانات الشخصیة  -1

  .86، ص 2015، 62
  س، ص .عائشة بن قارة مصطفى م -2
  .25س، ص .العربي جنان م -3



 الدولية الاتفـاقياتبين التشريع الوطني و  ات ذات الطابع الشخصي  الحماية القـانونية للمعطي
 

 60 

مناقشتھ من خلال إبراز مظاھر الحمایة  من ھذا المنطلق فإن ھذا المبحث سیتمُّ و 

، وكذلك خلال الحمایة التشریعیة في )المطلب الأول(شریعیة الدولیة للمعطیات الشخصیة الت

، ثم تحدید مدى )المطلب الثاني(الأمریكیة ن خاصة فرنسا والولایات المتحدة القانون المقار

فعالیة ھذه الحمایة الدولیة في الحد من الاعتداء على المعطیات ذات الطابع الشخصي 

المطلب ( حمایة الخصوصیة بشكل عام والخصوصیة المعلوماتیة بشكل خاصوبالتالي 

  ).الثالث

  مظاھر الحمایة التشریعیة الدولیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي: المطلب الأول

مكن ما یُ على  التشریع لحمایة المعطیات الشخصیة على المستوى الدولي یتأسس

صیة، وھو الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان تشریعیا عالمیا للحریات الشخ ااعتباره إطار

الصادرة عن الأمم المتحدة في شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي للحقوق 

م خلال فترة ستینات القرن عدھُ المدنیة والسیاسیة، قبل أن یتبلور الحق في الحیاة الخاص بَ 

معطیات الشخصیة، الشيء الذي دفع الماضي بسبب تفاقم عملیات الجمع والمعالجة الآلیة لل

شرع الدولي لمواكبة ھذا التحول من خلال إیجاد قواعد كفیلة بحمایتھا بمساھمة العدید من المُ 

من الاعتداء  الحمایةالھیئات والمؤسسات العالمیة والإقلیمیة التي أكدت على حق الإنسان في 

  .على بیاناتھ الشخصیة
  

  ذات الطابع الشخصي في الاتفـاقيات ذات الطابع العالميحماية المعطيات  : الفقرة الأولى

یقوم النظام الدولي أساسا على احترام وتعزیز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

لجمیع الناس دون تمیز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ومن أھم مبادئھ الاستقرار والسلام 

الدولیة التي شرعت بمقتضى الاتفاقیات العامة والعدل والأمان، وعلیھ نتكلم أولا عن الحمایة 

، ثم الحمایة التي جاءت بھا باقي الاتفاقیات العالمیة الخاصة بحمایة )أولا(لحقوق الإنسان

 ).ثانیا(الخصوصیة المعلوماتیة
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ة  الشرع(یات العامة  لحقوق الإنسان حمایة الخصوصیة  المعلوماتیة في الاتفاق -أولا

  )الإنسانالدولیة  لحقوق 

من بین الحقوق التي نصت علیھا المواثیق  الحق في الحیاة خاصة حقا عالمیا عدّ یُ 

 ، إضافة1948الدولیة لحقوق الإنسان، وعلى رأسھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

ھد الدولي الخاص بالحقوق من الع 17 ات القانونیة المتضمنة في المادةإلى الأحكام والمقتضی

  1966.1لسنة  ة والسیاسیةالمدنی

وقد جاءت دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتؤكد على أن لجمیع بني البشر  

حقوقا متساویة وثابتة، تشكل أساسا للحریة  والعدل والسلام في العالم، لیؤكد ذلك في مادتھ 

  .2والحقوقالأولى التي نصت على أن كل الناس یولدون أحرار ومتساوین في الكرامة  

من خلال ضمان كافة   رُّ وبطبیعة الحال فتحقیق ھذه الكرامة وضمان ھذه الحقوق یمُ 

، ومن بین ھذه الحقوق نجد 3الحقوق والحریات التي جاء بھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

والتي  12الحق في حیاة خاصة، والذي حظي بالحمایة في الإعلان العالمي من خلال مادتھ 

لا یجوز تعریض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة، أو شؤون أسرتھ، :" ى أنھتنص عل

أو مسكنھ أو مراسلاتھ، ولا لحملات تمس شرفھ وسمعتھ، ولكل شخص الحق في أن یحمیھ 

  ".القانون من مثل ذلك التدخل، أو تلك الحملات

ي مادتھ فقد نص ف 1966أما بخصوص العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

لا یجوز تعریض أي شخص على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في " على أنھ 17

خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ، أو بیئتھ أو مراسلاتھ، ولا لأي حملات غیر قانونیة  تمس 

  ".شرفھ أو سمعتھ، من حق كل شخص أن یحمیھ القانون من مثل ھذا التدخل أو المساس

لتعریفین من حیث التأكید على الحمایة القانونیة للخصوصیة والملاحظ ھو التشابھ بین ا

مع وجود اختلاف یتمثل في أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یحمي فقط من التدخل 

                                                             
  .160، ص 2014، 52فھد وازاني الشاھدي، الحق في الحیاة  الخاصة  أیة حمایة؟، مجلة المعیار، العدد  -1
  .81س، ص .عبد المجید الكوزي، م -2
  .ن العالمي لحقوق الإنسانالمادة الثانیة من الإعلا -3
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التعسفي في الحیاة الخاصة، في حین العھد الدولي یضیف كذلك الحمایة ضد التدخل غیر 

  .1كبر من حیث طبیعة الحمایة المقررةالمشروع، وبالتالي فالتعریفین یمنحان معا حمایة أ

من  17وقد علقت اللجنة  الدولیة  لحقوق الإنسان، التابعة  للأمم المتحدة على المادة  

ضد كل "الحق في الخصوصیة یشمل الحق في الحمایة   أنّ على الحقوق المدنیة  والسیاسیة، 

أو من الأشخاص  تلك التدخلات والاعتداءات سواء كانت صادرة  عن سلطات الدولة،

والأكید أن ھذا التوسع في تحدید أسباب الاعتداء الموضوعیة . 2"الطبیعیین أو الاعتباریین

والشخصیة یفتح المجال أمام كل الظواھر الجدیدة  التي لم تكن ممكنة في وقت صدور 

الإعلان والعھد الدولي، ومنھا الاعتداءات الناتجة عن تكنولوجیا المعلومات ضد 

ة  بكل أشكالھا وخاصة في مجال الجمع والمعالجة الخاصة بالمعطیات ذات الخصوصی

الطابع الشخصي، والتي تعتبر جزءا من الحیاة الخاصة أو عنصرا من عناصرھا حسب 

المنظور الذي یعرف الحیاة الخاصة والذي قلنا عنھ سابقا بأنھ غیر متفق على تعریفھ وعلى  

ات الطابع الشخصي ھي تندرج في إطار الخصوصیة عناصره، ولكن الأكید أن المعطیات ذ

من الإعلان  12في شقھا المعلوماتي، وبالتالي فھي جزء من الحمایة المدرجة في المادة 

من العھد الدولي للحقوق السیاسیة  والمدنیة، وفي ھذا  17العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

ق الإنسان لیؤكد على مكانة المعطیات للجنة الدولیة لحقو 16الصدد جاء التعلیق العام رقم 

 وحفظھا وتخزینھا  ةالشخصی المعطیات جمع  عملیة أن ذكر حین الشخصیة  في الخصوصیة

 في للأفراد الحق  اللجنة وأعطت للتنظیم، تخضع أن لابد خاصة أو  عامة ھیأت قبل من سواء

  .3بھا تحتفظ التي  والجھة حفظھا، وأغراض عنھم، بھا یحتفظ التي المعلومات من التأكد

 نصت التي 8 مادتھا في الإنسان لحقوق  الأوروبیة الاتفاقیة ذھبت أیضا الاتجاه ھذا وفي

 لممارسة تعترض أن العامة  للسلطة یجوز ولا الخاصة، حیاتھ احترام حق إنسان لكل" أنھ على

 القومي منالأ لصالح دیمقراطي مجتمع في الضرورة تملیھ وبما القانون وفق إلا الحق ھذا

  حمایة أو الجریمة ومنع النظام حفظ أو للمجتمع، الاقتصادي الرخاء أو الجمھور وسلامة

                                                             
  .82و  81س، ص .عبد المجید كوزي م-1
 4أعتمد بتاریخ ) 17المادة (، الحق في احترام الخصوصیة والأسرة  والمسكن والمراسلات وحمایة  الشرف والسمعة 16التعلیق العام رقم  -2

  .82س، ص .عبد المجید كوزي، م: ، أورده1الفقرة  1988غشت 
  .سابقنفس المرجع ال -3
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 الاتفاقیة من 10  المادة وكذلك ،"وحریاتھم الآخرین حقوق حمایة أو والآداب، العامة الصحة

 ولا كرامتھ، وتصان شرفھ یحترم أن في الحق إنسان لكل" أن على نصت حیث الأمریكیة

 5  المادة نصت كما ،..."الخاصة حیاتھ في  تعسفي أو اعتباطي لتدخل أحد یتعرض أن یجوز

 مع الإنسان حرمة انتھاك یجوز لا" :أنھ على والشعوب الإنسان لحقوق الإفریقي المیثاق من

  ".تعسفا الحق ھذا من حرمانھ یجوز  لا و والمعنویة  البدنیة وسلامتھ حیاتھ احترام وجوب

 كعنصر الشخصي الطابع ذات للمعطیات التشریعیة الحمایة أن على للقول یدفعنا ھذا كل

 في  الدولیة الوثائق أھم من الدولیة مشروعیتھا تستمد الخاصة الحیاة في الحق عناصر من

 للمعطیات الحمایة ھذه لضمان العام الإطار تكوّن بذلك وھي الإنسان، حقوق مجال

  .1الشخصیة

  .الخاصة الدولیة الاتفاقیات في الشخصي الطابع ذات المعطیات حمایة  -ثانیا

 بتقنیة للتأثر نتیجة الماضي القرن من الثاني النصف في الخاصة الحیاة في الحق تطور

 قواعد وضع استوجب التي الآلي، الحاسب لأنظمة المحتملة الرقابیة القوى بسبب المعلومات،

  .الشخصیة بیاناتال ومعالجة وحفظ جمع تحكم معینة

 للأفراد الشخصیة المعطیات وحمایة عامة، بصفة الخاصة الحیاة حمایة مسألة أثارت وقد

 حمایة في الإنسان حق على أكدت التي والإقلیمیة، العالمیة المنظمات اھتمام خاصة بصفة

 دول مجلس جھود الإطار ھذا في وبرزت ،2الشخصیة بیاناتھ على الاعتداء من الخاصة حیاتھ

 والمنظمة المتحدة، الأمم ومنظمة ،)OCDE( الاقتصادیة والتنمیة التعاون منظمة و أوربا

 .)O.I.T( الدولیة العمل  ومنظمة ،)OMC( للتجارة العالمیة

 O.C.D.E الاقتصادیة والتنمیة التعاون لمنظمة التوجیھیة الخطوط  - أ

دولة وغرضھا الرئیسي تحقیق أكبر مستویات  34تضم ھذه المنظمة في عضویتھا 

النمو الاقتصادي أكبر مستویات النمو الاقتصادي لأعضائھا وتناغم التطور الاقتصادي مع 

                                                             
  .04س، ص .یونس عرب، م -1
دراسة مقارنة، رسالة لنیل شھادة  الماستر في القانون الجنائي، قسم الحقوق،  –طارق عثماني، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة عبر الانترنیت  -2

  .91، ص 2007-2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 
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التنمیة الاجتماعیة، وھي تتكون من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ 

بعد أن حلت محل  1961سبتمبر  30في  أنشئت. السوق الحرالدیمقراطیة التمثیلیة واقتصاد 

، وبعد فترة تم توسیعھا لتشمل في عضویتھا بلدان غیر منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي

أوربیة  كالولایات المتحدة الأمریكیة والیابان وكوریا الجنوبیة، والتشیلي وغیرھا من الدول 

قبولھ عضوا كاملا بمنظمة التعاون والتنمیة  الغیر أوروبیة، كما أن المغرب یدعو إلى

، وھو ما یضفي على ھذه المنظمة الصفة العالمیة وعلى الاتفاقیات والتوجھات 1الاقتصادیة

  .الصادرة عنھا

وقد ساھمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  بشكل كبیر، في إرساء مبادئ الحمایة 

رھا السابق في ھذا المجال، حیث أصدرت الخاصة بشأن البیانات الشخصیة  من خلال دو

تتعلق بالمبادئ التوجیھیة بشأن حمایة الحیاة الخاصة  1980سبتمبر  23توصیات بتاریخ 

تتمیز بقوة إلزامیة اتجاه أعضاء  ونقل وتدفق البیانات، ورغم كون ھذه التوصیات لا

، وتتعلق 2في ھذا المجالثّ الدول الأعضاء على إقرار نوع من التوازن حُ المنظمة، إلا أنھا تَ 

ھذه المبادئ بالأشخاص الطبیعیین فقط، وتطبق على القطاعین الخاص والعام، وتتعلق أیضا 

، وقد لعب ھذا الدلیل دورا أساسیا في التوجیھات 3بالبیانات المعالجة آلیا أو غیر المعالجة آلیا

عملیات جمع البیانات،  محدودیة: ، وتضمن عددا من المبادئ ھي4التشریعیة  للدول الأوربیة

نوعیة البیانات، تحدید الھدف، حصر الاستخدام بالھدف المحدد، وتأمین وسائل حمایة وأمن 

  .5المعلومات، العلانیة، والحق في المساءلة والمشاركة

 ُ قرر المنظمة كذلك حمایة المعطیات الشخصیة للمستھلكین في مجال التجارة كما ت

توصیة  1999دجنبر  9إن مجلس المنظمة اعتمد في الإلكترونیة، وفي ھذا الصدد ف

                                                             
  http : // WWW.OECD.ORG: تعرف أكثر على المنظمة وأنشطتھا، أنظر الموقع التاليلل -1
  .91س، ص .طارق عثمان، م -2
  .86س، ص .علي كریمي، م -3
  .138س، ص .منى الأشقر جبور، م -4

5- Marie-Pierre Fenoll-Trousseau, Gérard Haas, op.cit., p 40. 
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بخصوص الخطوط التوجیھیة المنظمة لحمایة المستھلك في إطار التجارة الإلكترونیة 

  1998.1والمستمدة  من مؤتمر  أوتاوا الذي انعقد في أكتوبر 

كما أن ھذه التوجیھات ھي التي عبدّت الطریق نحو أول اتفاقیة عالمیة لحمایة البیانات 

  108.2والمعروفة بالاتفاقیة رقم  1981والمعطیات ذات الطابع الشخصي سنة 

 اأوروبلمجلس دول  108الاتفاقیة رقم   - ب

لعبت دول أوروبا دورا كبیرا في إخراج ووضع اتفاقیة عالمیة  بشأن حمایة 

حمایة "اتفاقیة  اأوروبت لجنة وزراء مجلس تبنّ  1981الخصوصیة المعلوماتیة، ففي عام 

، والمعروفة باسم اتفاقیة ستراسبورغ 3"الأفراد في نطاق المعالجة الآلیة للبیانات الشخصیة

 .4نسبة للرقم التي تحملھ ھذه الاتفاقیة 108یت  واشتھرت لاحقا باسم اتفاقیة مّ والتي سُ 

الشخصي، وھي بمثابة أول اتفاقیة عالمیة لحمایة البیانات والمعطیات ذات الطابع 

الغایة منھا خلق نظام قانوني یضمن الحمایة القانونیة للمعطیات الشخصیة خلال عملیات 

المعالجة  المعلوماتیة بغض النظر عن دعامتھا، حیث أرست ھذه الاتفاقیة القواعد والمبادئ 

الأساسیة للحمایة وتركت الباب مفتوحا لترجمة ھذه الاتفاقیة  في القوانین الوطنیة للدول 

الأعضاء، من خلال التنصیص على الحدود الدنیا للحمایة، وتحصینھا بقواعد المسؤولیة 

ًصول الحمایة   .5والتجریم والعقاب لكل منتھك لأ

وعلى خلاف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، فإن ھذه الاتفاقیة ملزمة للأعضاء 

لمؤتمنة ، و من تمّ قررت المتعاقدین، وینحصر نطاقھا على الأشخاص الطبیعیین والملفات ا

ُ  مجموعة تعین على الدول الأعضاء تي یمثل الحد الأدنى لحمایة الخصوصیة المبادئ ت

                                                             
1-A.Lacas, j dévéze, j FVAYSSINET, OP. CIT. , P: 61. 

  .86س، ص .عبد المجید كوزي، م -2
  .44س، ص .عائشة بن قارة مصطفى، م -3
  .86س، ص .عبد المجید الكوزي م -4
  .نفس المرجع السابق -5
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تضمینھا في التدابیر التشریعیة والقوانین التي تضعھا، وھذه المبادئ متقاربة مع مبادئ 

  .1منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

  :2رھا فیما یليوالمبادئ التي تضمنتھا الاتفاقیة یمكن حص

  .وجوب مراعاة صحة ودقة البیانات التي یتم جمعھا وبطرق مشروعة: أولا -

  تحدید المدة الزمنیة لحفظ البیانات وأغراض المعالجة بشأنھا: ثانیا -

  .عدم إفشاء البیانات، أو استعمالھا في غیر الأغراض المخصص لھا: ثالثا -

 المسجلة الخاصة بھ و حق الشخص المعني في التعرف على البیانات: رابعا -

  .تصحیحھا وتعدیلھا، ومحوھا إن كانت غیر صحیحة

الحمایة الأمنیة الكاملة، الملائمة لضمان عدم الوصول إلیھا توفیر : خامسا -

  .واستخدامھا على نحو غیر مشروع

تحدید الأشخاص والجھات المرخص لھم بالوصول، والإطلاع على : سادسا -

  الالتزام بالسیر المھنيالبیانات وإخضاعھم لقید 

أن تكون السیاسة العامة للتطویر والتطبیق والحفظ المتعلقة بالبیانات ذات : سابعا -

  .الطبیعة الشخصیة معلنة ومتاحة معرفتھا

 ،مساءلة الأشخاص والجھات المرخص لھم والإطلاع على البیانات: ثامنا -

البیانات ذات الصفة   ومعاقبتھم في حال تجاوز أي من الإجراءات التي تكفل حمایة

  .الخاصة

بالنظر إلى أھمیة وكثافة تبادل المعلومات بین الدول المختلفة وما یخلفھ من تدفق  و

للبیانات عبر الحدود الدولیة كان من الضروري تقویة الحمایة للبیانات الشخصیة، لذلك تمّ 

، أكد على 8/11/2001تعدیل ھذه الاتفاقیة عن طریق توقیع بروتوكول إضافي بتاریخ 

  :نقطتین ھامتین

                                                             
  .44س، ص .عائشة بن قارة مصطفى، م1
  .87-86س، ص .أوردھا عبد المجید الكوزي، م -2
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تأسیس لجان متخصصة لمراقبة حسن تطبیق الاتفاقیة الأصلیة الصادرة سنة   -

1981. 

 المرسل إلیھا متمتعة بشرط أن تكون الدولةتدفق البیانات عبر الحدود الدولیة   -

  .1بمستوى  مماثل من الحمایة  المقررة

تضمن القانون الوطني لكل دولة ولاكتساب حق العضویة في ھذه الاتفاقیة یتعین أن ی

مبادئھا الأساسیة، وتجد مصادرھا في اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لسنة 

لسنة  17.78، والملاحظ ھو التناسق الكبیر بین ھذه الاتفاقیة والقانون الفرنسي 19502

كل ذلك بعد  ،1995، وھي الأساس الذي بنیت علیھ الإرشادات الأوروبیة لعام 19783

، بھدف منع التناقض وعدم 1980صدور توجیھات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة لعام 

المعطیات ذات الطابع الشخصي، مما یمكنھ  ةالانسجام بین القوانین الأوروبیة الخاصة بحمای

  .4أن یؤثر سلبا على التجارة الإلكترونیة، والخدمات بین دول الإتحاد

  التوجیھیة لمنظمة الأمم المتحدةالخطوط  -ت

ّت الجمعیة العامة للأمم المتحدة توصیات المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان  تبن

، ومن 1968الخاص بحقوق الإنسان والتقدم العلمي التكنولوجي المنعقد في طھران سنة 

یة الشخصیة، إذ أبرز ما جاء فیھا أن الحاسبات الآلیة تمثل أكبر تھدید للحیاة الخاصة والحر

إنھا تعدّ من أدوات المراقبة وأجھزة التطفل الحدیثة خاصة إذا تمّ تخزین البیانات الشخصیة 

بمقتضى قرارھا 1990دجنبر  14بھذه التقنیات ثم تحلیلھا، كما تبنت الأمم المتحدة بتاریخ 

یعات ، دلیلا یتضمن الحد الأدنى من الضمانات التي یجب أن تتضمنھا التشر45/95رقم 

، وھي تعنى بملفات المعطیات الشخصیة 5الوطنیة في مجال حمایة المعطیات الشخصیة

المعالجة في القطاعین العمومي والخاص، وكذا الملفات المعالجة على المستوى المنظمات 

                                                             
  .221س، ص .صبرینة بن سعید م -1
  .26س، ص .جنان، مالعربي  -2

3- Marie –Pierre FENOLL-TROUSSEAU, Gérard HAAS, op.cit., p: 39. 
  .138منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م س، ص  -4
  .89طارق عثمان، م س، ص  -5
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ذات طابع  لیستالعالمیة، ویمكن أن تمتد أحكامھا إلى الملفات الممسوكة یدویا، إلا أنھا 

  .1إلزامي

تقریبا، وتتضمن مبدأ  OCDEي على المبادئ المماثلة لخطوط منظمة وتحتو

المشروعیة والنزاھة، مبدأ الصحة، مبدأ تحدید الغایة، مبدأ حق وصول الأشخاص المعنیین 

إلى الملفات، مبدأ عدم التمییز، مبدأ الأمن، ومبدأ الرقابة والعقوبات بالإضافة إلى مبدأ حمایة 

، ویستثنى من اختصاصاتھا كل المعلومات المتعلقة بالأمن 2تدفق البیانات عبر الحدود

الوطني والنظام العام والأمن الصحي، وكل دولة عضو تعین سلطة للمراقبة مستقلة ومحایدة 

  .3تشرف على التداول الحر للمعطیات بین الدول، مع توفیر الضمانات لحمایة الحیاة الخاصة

قلیل التداول وینسجم مع التوجیھات یحتوي ھذا القانون على عشرة فصول، وھو 

  .4الفرنسي 1978ینایر  6ومع قانون  1995الأوروبیة لسنة 

 I.TO.توجیھات منظمة العمل الدولیة  -ث

وتحولت إلى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بعد  1919تأسست ھذه المنظمة عام 

الرئیسي بمدینة جنیف ، یوجد مقرھا 1946نھایة الحرب العالمیة الثانیة وبالضبط عام 

مكتب جھوي في مختلف مناطق العالم ویبلغ عدد أعضاءھا  40السویسریة، ولدیھا نحو 

دولة، وھي تعمل على ضمان التزام الحقوق الأساسیة في العمل والمساعدة على توفیر   185

مناصب الشغل للرجال والنساء على حد السواء، وذلك إلى جانب ضمان الحمایة الاجتماعیة 

 .5لكل العمال وتقویة الحوار بین مختلف الأطراف المھنیة

ولأجل كل ھذا فإن اختصاص المنظمة في مجال حمایة  المعطیات ذات الطابع 

الشخصي ارتبط بحمایة الخصوصیة المعلوماتیة للمأجورین والتي كانت موضع وثیقة 

أكتوبر  7في ) BIT(تتضمن مجموعة من التوجیھات التي اعتمدھا المكتب الدولي للعمل 
                                                             

  .28و  27العربي جنان، م س، ص  -1
  .90و  89طارق عثمان، م س، ص  -2
  .28العربي جنان، م س، ص  -3

4-A. laces, j.dévéze, j.frayssint, op.cit,p: 62. 
  :تعریف المنظمة أورده موقع قناة الجزیرة على الرابط -5

www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstauctures/2011/9/30/منظمة-العمل-الدولیة/ 
  .52: 9بتوقیت  2018ماي  6وتم الاطلاع علیھ بتاریخ 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstauctures/2011/9/30/
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مراقبة تنفیذ الدول للاتفاقیات  إطاریعمل في ) BIT(، ولأن المكتب الدولي للعمل 1996

والتوصیات، فقراراتھ غیر ملزمة لكونھ مجرد جھاز تنفیذي وبالتالي فتوجیھاتھ لا یترتب 

ت عنھا أي أثر إلزامي، وبالتالي فھذه الوثیقة لیست ذو طابع إجباري، وإنما تتضمن توجیھا

باب أر تساعد في إعداد التشریعات والاتفاقات الجماعیة، وھي توجھ الخطاب إلى المشغلین و

  .1العمل

وتركز توجیھات منظمة العمل الدولیة المتعلقة بحمایة المعطیات الشخصیة للأجیر في 

القطاعین الخاص والعام على قواعد مراقبة  المأجورین الإلكترونیة، وكشوفاتھم الجینیة 

  .2تھم الجنسیة، ومراقبة  تعاطیھم للمخدرات وغیرھاومیولا

فالوثیقة ترمي إلى الحرص على ألا تكون المعالجة الآلیة للمعطیات الشخصیة للعمال 

وسیلة لمراقبة سلوكھم، أو الآلیة الوحیدة لتقویم نتائج عملھم، أو وسیلة للتمییز غیر القانوني 

عن حقھم في حمایة حیاتھم الخاصة، وتضمن  فیما بینھم، كما تحمي الأجراء من كل تنازل

ّ بالموافقة  لھم حق النفاذ إلى المعلومات التي تم تحصیلھا منھم وألا یتم ھذا التحصیل إلا

  .3الصریحة منھم

إن ھذه التوجیھات أصبحت تحظى بأھمیة واضحة واھتمام كبیر لأنھا تضمن كرامة 

والتقنیات التي تساعد أصحاب العمل وحمایة حیاة العمال الخاصة  في ظل تطور الوسائل 

في الرفع من مستوى الرقابة ضد مأجوریھم لدرجة الاعتداء على خصوصیتھم بشكل یتجاوز 

 .الحدود المعقولة واللازمة وكذلك الغیر القانوني

 O.M.Cمن الاتفاقیة المحدثة للمنظمة العالمیة للتجارة  14الفصل    - ج

المحدثة للمنظمة العالمیة  1994أبریل  15من الاتفاقیة المؤرخة في  14نص الفصل 

تحت التحفظ على ألا تكون ھذه الضوابط مطبقة بشكل یؤدي إلى اعتبارھا : "للتجارة على

وسیلة  للتمییز التحكمي أو غیر المبرر بین الدول التي توجد فیھا ظروف مماثلة، أو إلى أي 

                                                             
1- Marie – Pierre FENOLL-TROUSSEAU, Gérard HAAS , OP.CIT. , P: 41-42. 
2- Ibid. 

  .31س، ص .العربي جنان، م -3
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ضى  من ھذه الاتفاقیة لا یمكن تقلیص بدعوى أن الأمر یتعلق بتجارة الخدمات، فإن كل مقت

تأویلھ على أنھ یمنع أي دولة عضو من تبني أو تطبیق الإجراءات الضروریة لضمان احترام 

القوانین والأنظمة التي لا تتعارض معھا، ومن ضمنھا تلك المتعلقة بحمایة الحیاة الخاصة 

للملفات  للأشخاص تجاه معالجة ونشر المعطیات الشخصیة، وبحمایة الطابع السري

  .1"والحسابات الشخصیة

وقد جاء ھذا الفصل لخلق نوع من التوازن بین ضرورة تبادل المعطیات الشخصیة 

حقوق  ، وبین حمایةالانترنیتوعن طریق  ر الحاصل في التجارة الإلكترونیةبفضل التطو

  .وحریات الأشخاص على المستوى العالمي

  اقیة بودابست اتف  - ح

ولجنة ) CDBC(اللجنة الأوروبیة لمشكلات الجریمة تقدمت  20/04/2000بتاریخ 

بمشروع اتفاقیة جرائم الكمبیوتر، ) CYBERCRIME(الخبراء في حقل الجرائم التقنیة 

وخضعت مواد الاتفاقیة المقترحة لمناقشة وتبادل الآراء خلال الفترة من إصدار مشروعھا 

، وتعرف 2001بودابست في العام الأول وحتى إعداد مسودتھا النھائیة التي أقرت لاحقا في 

  .2أو اتفاقیة الجرائم الإلكترونیة 2001باسم اتفاقیة بودابست 

وتتكون الاتفاقیة من مقدمة وأربعة فصول، اختصت المقدمة باستعراض أھداف 

الاتفاقیة و منطلقاتھا و مرجعیاتھا السابقة  و ما تقوم علیھ من جھود إرشادیة وتوجیھیة 

التوازن بین حمایة حقوق الإنسان الأساسیة  علىدولیة، أكدت الاتفاقیة وتدابیر إقلیمیة و

المعترف بھا بموجب اتفاقیة مجلس أوروبا لحمایة حقوق الإنسان و حریتھ الأساسیة لعام (

، و الاتفاقیات العالمیة الأخرى 1966، والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسة لعام 1950
                                                             

1- l’acticle 14 de l’accord du 15 avril 1994 établissant L’OMC mentionne « sons réserve que ces mesures ne 
soient pas appliquées de façon  à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les 
pays on des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune 
disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application  par tout 
membre de mesures…nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne soit pas incompatibles 
avec les dispositions du présent accord, g compris celles qui se rapportent…à la protection de la vie privée des 
personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination des données personnelles, ainsi qu’a la 
protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels ». 

-286، ص 2011، ، بیروتللكتاب الحدیثة المؤسسةنصر شومان، التكنولوجیا الجرمیة الحدیثة وأھمیتھا في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى،  -2
290.  
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حدیدا الحقوق المتعلقة بالرأي وحریة الوصول إلى المعلومات وت) في میدان حقوق الإنسان

وحریة الوصول إلى المعلومات وحریة البحث والتلقي والنقل للمعلومات والأفكار، وبین 

الحق في الخصوصیة وفي حیازة المعلومات والإفادة  من عناصر الملكیة الفكریة لھا، ولعل 

یمة لظاھرة  جرائم الكمبیوتر ووجوب الحمایة منھا، ھذا المنطلق یمثل النظرة  الفلسفیة  الحك

دون إغفال مدى تأثر حق الفرد في الوصول إلى المعلومات أو بأنشطة الاحتكار والاستغلال 

  .غیر المشروع للمعرفة

كما أكدت على ضرورة التوفیق بین مكافحة الجرائم الالكترونیة و احترام حقوق 

  1.الإنسان

ى ما سبق إقراره من أدلة إرشادیة وتوصیات تشریعیة منذ العام كما تعتمد الاتفاقیة عل 

في حقل أنشطة التقاط الاتصالات، وبشأن استخدام البیانات الشخصیة في القطاع  1985

بشأن حمایة البیانات الشخصیة في حقل الاتصالات  1995العام، بالإضافة إلى توصیات 

م التقنیة وما یرتبط بھا في المجال وخدمات الھاتف، بالإضافة إلى كل ما یخص الجرائ

  .2الموضوعي والشكلي

  3الأوربيةحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الاتفـاقيات  : الفقرة الثانية

صدر قانون فرنسي حول حمایة البیانات الشخصیة، تحول إلى أداة  1978في سنة 

الإرشاد الأوربي في ، بعد ذلك صدر 1981عمل في اتفاقیة المجلس الأوربي الصادرة عام 

، و 1980، أي بعد صدور توجیھات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة عام 1995العام 

ذلك بھدف منع التناقض و عدم الانسجام بین القوانین الأوربیة الخاصة بحمایة المعطیات 

ن ذات الطابع الشخصي، و بالفعل فقد أرسى ھذا الإرشاد مبادئ عامة و قواعد واضحة، یمك

كون إلیھا و الاسترشاد بھا، لا سیما، و أنھ جاء خالیا من أي تفاصیل إجرائیة، یمكن أن الرُ 

                                                             
  .203 ، ص2014، 1، مجلة العلوم الجنائیة، العدد "الواقع و الآفاق"حلیمة بن حفو، محاربة الجرائم الالكترونیة على الصعید الدولي  -1
  .290نفس المرجع السابق، ص  -2
یات العالمیة و تم التركیز في ھذه الفقرة على الاتفاقیات الأوروبیة بدل الاتفاقیات ذات الطابع الإقلیمي باعتبار أوروبا ھي مھد للقوانین و الاتفاق -3

مجال الأمن السیبراني وحمایة باتفاقیة الاتحاد الأفریقي فیما یتعلق الإقلیمیة لحمایة  المعطیات الشخصیة ، ومن بین ھذه الاتفاقیات الإقلیمیة نجد 
  . للاتحاد الإفریقي 23التي تمّ الموافقة علیھا خلال القمة   2014سنة ل   البیانات الشخصیة
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 ُ عرقل عملیة التطبیق، كما یمكن إدراج اتفاقیة شینغن إلى المجھودات الأوربیة باعتبارھا ت

  1.رمزا من رموز الوحدة الأوربیة، حسب إعلان الوحدة الأوربیة

  95-46ربي الدلیل التوجیھي الأو -أولا

و المتعلقة بحمایة  1995أكتوبر  24المؤرخة ب  /95/46CEالتوجیھات الأوربیة رقم       

ھدفھا إلزام الدول الأعضاء بتامین حمایة  2المعطیات ذات الطابع الشخصي و حریة تداولھا،

الحریات و الحقوق الأساسیة للأشخاص الطبیعیین، و على وجھ الخصوص حیاتھم الخاصة 

تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حسب الفقرة الأولى من المادة الأولى من 

  3.التوجیھات

ة في دائرة اختصاص الإتحاد و مجال ھذه التوجیھات ینحصر في المعالجات المنجز     

الأوربي، و تستثنى من نطاق ذلك التطبیق كل معالجة تتعلق بسیادة الدول كالأمن العمومي و 

الدفاع الوطني، و حمایة أمن الدولة، و مالھ علاقة بالنظام العام، و مجال اختصاصھا واسع 

و كذا المعالجات غیر جدا یشمل المعالجات الآلیة الكلیة أو الجزئیة للمعطیات الشخصیة، 

، و )3الفقرة الأولى من المادة ( الآلیة سواء كانت مضمنة أو غیر مضمنة بملف معلوماتي

الفرنسي، بل بقراءة  1978ینایر  6من تمّ فنطاق التطبیق یقترب كثیرا من مثیلھ في قانون 

 108فاقیة مضامین تلك التوجیھات یتبین أنھا مستمدة بشكل كبیر من ھذا الأخیر، ومن الات

  .4لمجلس أوروبا 1981لسنة 

وبتحلیل مضامین التوجیھات الأوربیة نجدھا تتضمن المبادئ المتعلقة بنوعیة 

  :5المعطیات الشخصیة،  وحددتھا في العناصر التالیة

 .المعالجة النزیھة والمشروعة -

 .جمع المعطیات لأغراض واضحة، محددة ومشروعة -

                                                             
1- A.Lucas, J.dévéze, J.Frayssinet, op.cit., P:30.  
2- Marie – Pierre FENOLL-TROUSSEAU, Gérard HAAS , OP.CIT , P 30. 
  

  .33س، ص .العربي جنان، م3 -
  .34نفس المرجع السابق، ص  -4
  .46-95التوجیھات الأوروبیة من  6المادة  -5
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 .من المعطیاتالدقة في المعالجة وضمانات حمایة أ -

 .عدم الاحتفاظ بالمعطیات أكثر من اللازم -

 .الضمانات القانونیة للشخص المعني بالمعالجة -

 .نقل المعطیات الشخصیة خارج الحدود -

 .وزجر المخالفاتالشخصیة خلق سلطات مستقلة لتطبیق حمایة المعطیات  -

ضرورة الحصول على الموافقة الصریحة والمسبقة من الشخص لكما أشارت 

، والتشدید على مبدأ احترام 2، وكیفیة تنظیم معالجة المعطیات ذات الطابع الحساس1المعني

 108، وغیرھا من التوجیھات التي تتناسب مع الاتفاقیة 3سریة المعالجة وضمان حمایتھا

، بالإضافة إلى أن المعالجة یجب أن تكون خاضعة لمراقبة سلطة مكلفة بمراقبة  1981لسنة 

یات مع إقرار الحق للأشخاص المعنیین في الإطلاع والنفاذ إلى معلوماتھم معالجة المعط

، كما أعطت التوجیھات حق الطعن القضائي والإداري 4والمنازعة  في كل ما یتعلق بھا

  .5ومساءلة  القائمین على المعالجة مدنیا وجنائیا

عملیات نقل  وفي ظل واقع الانترنیت، فإن التوجیھات نصّت في قسمھا الرابع على أن

ملائما من  ن مستوىسمح بھا لأي دولة إلا إذا كانت تؤمّ المعطیات الشخصیة عبر الحدود لا یُ 

الحمایة، وإجراء كھذا  یؤدي بصفة غیر مباشرة إلى إلزام الدول بالخضوع للقواعد الأساسیة 

عوبات للتوجیھات، مما یكسب ھذه الأخیرة انتشارا على الرغم من أن التطبیقات تعترضھا ص

  .6قانونیة  وواقعیة كثیرة

وإذا كانت الغایة من التوجیھات ھي تأمین و توحید قوانین حمایة المعطیات الشخصیة 

أو على الأقل تناسقھا على مستوى دول أوروبا، فإن بلوغ ھذه الغایة لیس بالأمر المؤكد، لأن 

ة لتلك الدول في التوجیھات تتضمن عدة خیارات واستثناءات وتفریعات تترك ھوامش كبیر

                                                             
  .من نفس التوجیھات 7المادة  -1
  .من نفس التوجیھات 8المادة  -2
  .46-95من التوجیھات الأوروبیة، ص  17و   16المواد  -3
  .12المادة  -4
  .46-95من التوجیھات الأوروبیة  24-23- 22المواد  -5
  .35- 34س، ص .العربي جنان، م -6
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، و كذلك بسبب اختلاف الأنظمة القانونیة، وقد یظھر 1التأویل والتقویم عند نقلھا إلى قوانینھا

أمر عدم التناسق على مستوى  بعض المسائل الخاصة بحمایة البیانات مثل نوعیة الأشخاص 

لآلیة أو ا(، ونوعیة المعالجة المقصودة )الشخص المعنوي والطبیعي(المعنیین بالحمایة 

  .2، وجھات المراقبة وأصول نقل وتبادل البیانات، وعلى مستوى التجریم والعقاب)الیدویة

ت مبادئ وقواعد واضحة، یتضح أن التوجیھات الأوروبیة أرس من خلال كل ما سبق

مكن أن كون إلیھا والاسترشاد بھا، لاسیما وأنھ جاء خالیا من أي تفاصیل إجرائیة  یُ یمكن الرُ 

الأساسي لھذه التوجیھات والواضح من خلال اسمھا ھو  ملیة التطبیق لھا، وكان الھمُّ تعرقل ع

لت خلق التوازن بین احترام حقوق الإنسان وحریة  تداول المعطیات وتنقلھا، وبالفعل فقد شكّ 

  .نواة الحركة التشریعیة الأوروبیة الھادفة  إلى حمایة البیانات الشخصیة 1995توجیھات 

ھذه الإرشادات أو التوجیھات، إرشادات وقرارات لاحقة احتفظت بالمبادئ وقد تبعت 

َضافت ما یتماشى مع مستجدات ا ا المجال اتفاق لمعالجة الإلكترونیة، ونورد في ھذالعامة وأ

 حول الخصوصیة الإلكترونیة، و 2008المعدل في سنة  2002الملاذ الأمن، وكذلك إرشاد 

المعطیات الشخصیة في مجال العمل  حول حمایة 2008لعام لعمل المجلس التنظیمي  الإطار

بعض الحقوق، مثل إعلام صاحب البیانات، والوصول  الإطاروالتعاون القضائي، وینظم ھذا 

إلى البیانات المحفوظة لدى الأجھزة الأمنیة المعنیة بالملاحقة والتحقیق، والتعویض في حال 

ضوعة على معالجة البیانات الشخصیة، وینحصر المعالجة المخالفة للقانون، والقیود المو

مدى تطبیقھ على البیانات الخاصة بالشؤون الأمنیة والعسكریة، التي یتم تداوھا بین دول 

  .3ج على المستوى الوطنيالاتحاد، دون تلك التي تعالَ 

و تبقى ھذه التوجیھات بمثابة المرجعیة العامة لحمایة المعطیات الشخصیة في أوروبا 

و مرجعیا توجیھیا غیر ملزم لباقي دول العالم، إلا أنھ ورغبة من المشرع الأوروبي لتوسیع 

مع التطورات التقنیة الجدیدة، تمّ إصدار ترابي لھذه التوجیھات و ملائمة مضامینھ النطاق ال

                                                             
  .35نفس المرجع السابق، ص  -1
  .138س، ص .متن الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م -2
  .137نفس المرجع السابق، ص  -3
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لحمایة ) أو اللائحة العامة(النظام العام  باسملغي ھذه التوجیھات وبي جدید یُ نظام أور

  .المعطیات الشخصیة

  

   RGPD لحمایة المعطیات الأوروبي النظام العام -ثانیا
 

  

اللائحة العامة الأوروبیة بشأن حمایة البیانات أو النظام الأوروبي الجدید 

أبریل  27الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاریخ ، الصادر عن البرلمان )2016/679رقم(

یوما من تاریخ نشره في الجریدة  20، وذلك بعد 2016ماي  24، حیز التنفیذ في 2016

، ابتداء من 28وسیتم تطبیقھ مباشرة من طرف الدول الأعضاء . الرسمیة للاتحاد الأوروبي

 ،في الإنجلیزیة 2GDPRو  في اللغة الفرنسیة، RGPD1 عرف بذي یو ال .2018ماي  25

لغي ھذا النظام الجدید، توجیھ البرلمان الأوربي والمجلس الأوربي رقم ویُ  عوضُ ویُ 

95/46CE/  ویھدف إلى مواكبة التطور المتسارع للعلوم  ،1995أكتوبر 24بتاریخ

والتكنولوجیا من خلال توحید وتعزیز حمایة المعطیات الشخصیة في أوروبا، و ھو قانون 

ویفرض . مجتمعي ینطبق بشكل مباشر في جمیع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

یحددھا النظام و ھو  تحویل أھدافھ إلى قوانین وطنیة للدول الأعضاء في غضون المھلة التي

  .بذلك یفوق في الزامیتھ التوجیھ السابق

ویعتبر التطبیق الترابي من بین أھم ممیزات ھذا النظام، حیث یمكنھ أن یشمل، على 

، الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي و التي /95/46CEعكس التنزیلات الوطنیة للتوجیھ 

  3.واجدین داخل نطاق الاتحاد الأوروبيتقوم بمعالجة المعطیات الشخصیة للأفراد المت

من اللائحة الجدیدة على أن الاتحاد لا یزال مقتنعا و راضیا على  9و أكد السبب 

، إلا أن الغایة من إلغائھ ھو ضمان  تجنب تجزئة تنفیذ  EC/95/46أھداف ومبادئ  التوجیھ 

ّى خارجھ،  إی مانا من المشرع الأوروبي  حمایة البیانات في الاتحاد وحمایة بیانات أفراده حت
                                                             

1 - Le Règlement Général Européen sur la Protection des Données. 
2 - General Data Protection Regulation. 

: أنظر الرابط التالي على الموقع الرسمي للجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي -  3
http://www.cndp.ma/fr/dossiers/reglement.html  

http://www.cndp.ma/fr/dossiers/reglement.html
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بأن المخاطر الكبیرة التي تھدد حمایة الأفراد لا تزال موجودة ، خاصة فیما یتعلق بالبیئة 

  1.عبر الإنترنت

ویعتبر التطبیق الترابي من بین أھم ممیزات ھذا النظام، حیث یمكنھ أن یشمل، على 

یمي في النظام الجدید،  حیث ، و بالتالي فقد تم توسیع النطاق الإقل95/46عكس  التوجیھ 

یمكن أن یغطي و یطبق على  الشركات التي لا تقیم على الأراضي الأوروبیة عند تشغیل 

  .معالجة البیانات الشخصیة لأفراد ینتمون لدول الاتحاد

بق النظام على و یُ  ّ معلومات لھا  أنھافي مادتھ الرابعة على المعرفة  بیانات شخصیةالط

على ھویتھ بشكل مباشر أو غیر مباشر، على وجھ الخصوص  صلة بشخص تم التعرف

بالرجوع إلى مُعرف شخصي مثل الاسم ورقم الضمان الاجتماعي وبیانات الموقع والمعرّف 

أو لواحد أو أكثر من العوامل ) أو عنوان البرید الإلكتروني IPعنوان (عبر الإنترنت 

ة أو العقلیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الخاصة بالھویة البدنیة أو الفسیولوجیة أو الجینی

الاجتماعیة لھذا الشخص، حیث تھدف اللائحة إلى منح المستخدم تحكم كامل في بیاناتھ، ولن 

  .تتمكن الشركات من الحصول على أي بیانات من المستخدم بدون موافقة مسبقة منھ 

صل العرقي، كما أنھا تطبق على أي بیانات شخصیة حساسة مثل الجنسیة، والأ

  2.والتوجھ الجنسي، والحالة الصحیة

  

  

                                                             
1 - " Si elle demeure satisfaisante en ce qui concerne ses objectifs et ses principes, la directive 95/46/CE n'a pas 
permis d'éviter une fragmentation de la mise en oeuvre de la protection des données dans l'Union, une 
insécurité juridique ou le sentiment, largement répandu dans le public, que des risques importants pour la 
protection des personnes physiques subsistent, en particulier en ce qui concerne l'environnement en ligne. Les 
différences dans le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques, en particulier le droit à 
la protection des données à caractère personnel, à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
dans les États membres peuvent empêcher le libre flux de ces données dans l'ensemble de l'Union. Ces 
différences peuvent dès lors constituer un obstacle à l'exercice des activités économiques au niveau de l'Union, 
fausser la concurrence et empêcher les autorités de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du 
droit de l'Union. Ces différences dans le niveau de protection résultent de l'existence de divergences dans la 
mise en oeuvre et l'application de la directive 95/46/CE" 

  .RGPDمن نظام  9المادة  -2
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  : 1و من أھم المبادئ التي جاءت بھا 

 الشركات على فقط یؤثر لا التشریع أن یعني وھذا : الإقلیمي النطاق زیادة -

 على شبكة الانترنت المواقع و الشركات جمیع أیضًا على بل ، أوروبا في العاملة والمنظمات

 ھي و .الاتحاد الأوروبي داخل قیمونیُ  الذین للأشخاص الشخصیة البیانات بمعالجة تقوم التي

  .العالم أنحاء جمیع في شركات و مواقع تتوزع

لابد أن یكون ھناك موافقة صریحة من المستخدم قبل جمع بیاناتھ : الموافقة و القبول -

الھا للمُستخدم بلغة وأیضًا قبل استخدام البیانات ویشترط أن تكون الموافقة واضحة و یتم إیص

یفھمھا دون أي خدع أو كلمات تحمل أكثر من معنى وتوضح سبب وجیھ لمعالجة المعلومات 

  .الشخصیة أو تخزینھا

سمح للمستخدمین أن یطلبوا مسح معلوماتھم الشخصیة بالكامل یُ : مسح البیانات -

، حیث تقوم الشركات مجبرة بتنفیذ الطلب و تقوم بمسح البیانات وإذا كانت ھذه )17ادة الم (

مواقع أخرى تقوم الشركات بإرسال الطلبات لھم لمسح محتوى و بیانات  فيالبیانات تستخدم 

ً على رغبتھ   .المستخدم بناءا

تخزینھا لأشخاص الحق في معرفة المعلومات التي یتم لمنح یُ : عرفةالحق في الم -

  .عنھم، وفیما سیتم استخدامھا وكل ذلك بعد الحصول على موافقة صریحة منھم

تأكد من أن المعلومات الشخصیة ال: سب التصمیم والإعداد الافتراضيالخصوصیة ح -

مة بالأساس مّ یجب أن یكون لدى الأنظمة الجدیدة حمایة مص ، حیثمحمیة بشكل صحیح

  .ى البیانات بشكل صارم ویتم منحھا فقط عند الحاجة إلیھاعلى إمكانیة التحكم في الوصول إل

یجب إخطار السلطات   :دون إذن  سرقتھا أو الوصول إلیھا في حالة فقدان البیانات أو -

الوصول إلى  ،  جنبا إلى جنب مع الأشخاص الذین تمّ )33المادة (ساعة  72في غضون 

  ).34المادة  (البیانات الخاصة بھم 

                                                             
: للإطلاع أكثر على ھذا النظام و على مبادئھ المرجو الاطلاع على الموقع الرسمي للنظام العام الأوروبي لحمایة المعطیات  -1

https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm   

https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm
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یمكن لأي شخص أن یطلب بیاناتھ : الحق في الوصول إلى البیانات وإمكانیة نقلھا -

أو  الشخصیة في صیغة یمكن تنزیلھا بسھولة في أي وقت، ویمكنھ أیضًا استخدام البیانات

  )20المادة . (نقلھا إلى أي موقع أو خدمة أخرى

  .نتھك اللائحةیسُمح للسلطات الوطنیة بفرض غرامات على الشركات التي تَ  - 

عامًا  16تحت سن   موافقة الوالدین في حال معالجة البیانات الشخصیة للأطفال -

    عامًا 13و ولكنھا لن تقل عن للخدمات عبر الإنترنت؛ وقد تختلف حسب حالة العض

  ).8المادة (

أما بالنسبة إلى الشركات التي تعالج البیانات الشخصیة فیما یتعلق بعرض منتج أو 

إقلیم الاتحاد، مثل فندق أو أي موقع تجاري آخر، خدمة تستھدف الأفراد الموجودین في 

  :1فیفرض القانون الجدید التزامات جدیدة على وحدات التحكم في البیانات، مثل

ُ تنفیذ التدابیر التقنیة والتنظیمیة التي تَ  - ل احترام الحقوق الجدیدة للأشخاص المعنیین كف

  ).23إلى  12المواد من (

ً على إثبات أن المعالجة المنفذة  مساءلة مراقب البیانات الذي یجب - أن یكون قادرا

  ).24المادة (تتوافق مع اللائحة الجدیدة 

) الخصوصیة حسب التصمیم(تنفیذ التدابیر الفنیة والتنظیمیة المناسبة، من التصمیم  -

، وضمان الامتثال للمبادئ الأساسیة )الخصوصیة بشكل افتراضي(أو بشكل افتراضي 

  ).25المادة (یة، مثل تقلیل البیانات المعالجة لحمایة البیانات الشخص

  ).27المادة (تعیین ممثل في بعض الحالات داخل الاتحاد لتقدیم التمثیل القانوني  -

الاحتفاظ بسجل للمعالجة و لا ینطبق ھذا الالتزام على الكیانات التي یقل عدد موظفیھا  -

ا، إذا لم مو 250عن  ً شكل أي خطر على حقوق ت االذي یتم تنفیذھ ةجلاعمكن التظف

  ).30المادة (الأفراد وحریاتھم 

  ).32المادة (تأمین العلاج والبیانات الشخصیة  -

                                                             
  .نفس المرجع السابق -1
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ساعة ، بانتھاكات البیانات  72الإخطار إلى السلطة الإشرافیة ، في غضون  -

  ).33المادة (الشخصیة 

  ).37المادة (تعیین مسؤول حمایة البیانات  -

كحق (دیة المنصوص عیھا في التوجیھ السابق كل ھذا بالإضافة إلى الحقوق التقلی

 لشركات المعنیة،، كما أن ا)الوصول إلى المعلومات، والتصحیح، والمعارضة وما إلى ذلك

على إطلاق ورش الملاءمة مع النظام الأوروبي الجدید المتعلق بحمایة الأشخاص  ملزمة

ا، وذلك من أجل تفادي الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي وحریة نقلھ

بالمائة من قیمة رقم المعاملات العالمي  4ملیون أورو أو  20عقوبات ثقیلة قد تصل إلى 

  .للشركات

جاء لیتجاوز سلبیات أو نقاط  RGDPو من خلال ما سبق یتضح على أن نظام 

قواعده القانونیة بصفتھ نظاما و  إلزامیةالسابقة من حیث  ةالأوروبیالضعف في التوجیھات 

لزما للشركات خارج حیث مجال تطبیقھ لیصبح مُ  منلیس مجرد توجیھ أو توصیات، و

التي تعالج معطیات شخصیة لأفراد من الاتحاد الأوروبي، لیكون بمثابة  يالأوروبالاتحاد 

  .بدایة حقیقیة، لقواعد عالمیة ملزمة في مجال حمایة المعطیات خارج أوروبا

  
  )Accord de Schengen(   1نغنیاتفاقیة ش -ثالثا

 وھولندااتفاقیة شینغن ھي معاھدة وقعتھا خمس دول أوروبیة ھي ألمانیا وفرنسا 

 2، وانضمت إلیھا لاحقا دول أوروبیة أخرى،1985یونیو  14وبلجیكا ولكسمبورغ، في 

وھي اتفاقیة تسمح بالتنقل الحر عبر حدود الدول الموقعة علیھا لحاملي تأشیرة  أي منھا، 

  .3وقعت معاھدة  ثانیة حددت الآلیات القانونیة للتنفیذ 1990یونیو  19وفي 

                                                             
  .تم التوقیع على المعاھدة سمیت المعاھدة بھذا الاسم نسبة إلى قریة لكسمبورغ  تقع في المثلث الحدودي بین لكسمبورغ وألمانیا وفرنسا، حیث -1
دولة بما فیھا أبٍع دول أوروبیة غیر أعضاء في الاتحاد الأوروبي وھي أیسلندا ولیختنثتاین وترویج  26وقعت على الاتفاق مجموعة  من  -2

  .وسویسرا
  : للاطلاع أكثر أنظر المقال المنشور على موقع الجزیرة بعنوان معاھدة شینغن من خلال الرابط -3

www.aljazeera.net/encylopedia/events/2011/8/11 09على الساعة   2018/05/07، تم الاطلاع علیھ بتاریخh24.  

http://www.aljazeera.net/encylopedia/events/2011/8/112018
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إن غایة ھذه الاتفاقیة في إزالة المراقبة على الحدود المشتركة للدول الأعضاء، و تقویة 

طات البولیسیة والجمركیة بھدف محاربة الجریمة والھجرة ھي فرض التعاون ما بین السل

أطلق  1990إنشاء نظام معلوماتي فخم ورد التنصیص علیھ في الاتفاقیة التطبیقیة  لسنة 

  SIS.1المعروف اختزالا بـ " نظام شینغن للمعلومات"علیھ اسم 

زمة لحمایة  المعطیات الإجراءات اللا) شینغن واتفاقیة التطبیق(وقد حددت الاتفاقیتین 

الشخصیة المتبادلة من خلال نظام شینغن للمعلومات، وحق الدول في الإطلاع وتعدیل 

المعطیات وتنظیمھا من خلال أجھزة مراقبة مختصة غایتھا حمایة حقوق وحریات أفرادھا 

  .2ومواطنیھا

یفة كما أن ھناك سلطة مشتركة مكونة من ممثلي كل سلطة وطنیة مھمتھا مراقبة وظ

 ُ مارس وفقا لمقتضیات الاتفاقیة التطبیقیة الأجھزة التقنیة للنظام المذكور، وھذه المراقبة ت

لمجلس دول أوروبا السابق  108، وكذا الاتفاقیة 1990یونیو  19المشار إلیھا والمؤرخة في 

  .3ذكرھا كذلك

  الأمریكیةدرع الخصوصیة الأوروبیة و اتفاقیة  اتفاقیة الملاذ الأمن -رابعا

، خاصة بین أوربا 4أبرز الاختلاف في التنظیم القانوني على المستوى العالمي

حیث تتقدم حریة التعبیر  في مجال حمایة المعطیات الشخصیة، الأمریكیة والولایات المتحدة

على الخصوصیة في الدستور الأمریكي، في حین تتقدم الخصوصیة على ھذا الحق في 

الدساتیر الأوروبیة، وحیث یتولى الأفراد والشركات التجاریة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

ى مبدأ إلى حد كبیر، اعتمادا عل الانترنیتمسؤولیة تقریر سیاسة الحمایة الشخصیة على 

الأشمل من ھذه المھمة، في  الانضباط الذاتي، في المقابل تتولى الدولة  الجزء الأكبر و

أوروبا باعتبارھا إحدى واجبات السلطة في حمایة المواطنین، دون إسقاط مبدأ المشاركة في 

خطورتھ على . الضبط، و الذي یعني مساھمة القطاعات المعنیة، التجاریة منھا والمدنیة
                                                             

  .32س، ص .العربي جنان، م -1
  .1990 یونیو 19المؤرخة في " شینغن"من الاتفاقیة التطبیقیة   102المادة  -2
  .33س، ص .العربي جنان، م -3
القانون من التفسیرات التي یمكن أن تساق في ھذا المجال، ھو میل الأنظمة التي تعتمد النظام العرفي إلى التركیز بنسبة أكبر على العلاقة بین  -4

  .صاد والمجتمعوالاقتصاد والمجتمع، بینما تمیل الثانیة إلى التركیز أكثر على العلاقة بین القانون والاقت
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البیانات الشخصیة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما نتج عنھ مشاورات بین وزارة  حمایة

التجارة الأمریكیة واللجنة الأوربیة لإیجاد آلیة تسھل عملیات الانتقال للمعطیات من أوربا 

مّن معاییر الحمایة الموازیة لتلك المعمول ؤَ إلى الولایات المتحدة الأمریكیة بصفتھا بلدا لا یُ 

  .1"الملاذ الأمن"في التوصیات الصادرة عن الاتحاد، فكان الاتفاق على  بھا

الملاذ الأمن ھي اتفاقیة موقعة بین الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة،  

والذي یوجب على كل شركة راغبة في تلقي بیانات شخصیة من إحدى دول الإتحاد 

، وكذلك توجیھات EC-46- 95وجیھات رقم الأوربي، أن تلتزم بمستوى حمایة ملائم لت

حول الخصوصیة الإلكترونیة، والإطار التنظیمي لعمل  2008المعدلة عام  2002/58

  .2حول حمایة البیانات الشخصیة في مجال العمل والتعاون القضائي 2008المجلس لعام 

أن تعلق ھذا ویعود قرار الانضمام إلى الاتفاق إلى الشركات نفسھا، التي یفترض بھا، 

التزامھا بتطبیق شروطھ، وتحترم ھذا الالتزام، ویتم ذلك بتوجیھ رسالة بھذا المعنى إلى 

وزارة التجارة الأمریكیة كل عام، وتتضمن ھذه الرسالة الإعلان والخیار والنفاذ والتطبیق، 

  .3وذلك حسب سیاسة حمائیة تنشرھا على موقعھا" الملاذ الأمن"أي رغبتھا وقبولھا لاتفاق 

ومن أھم المبادئ التي یجب أن تلتزم بھا الشركات الأمریكیة في تعاملھا مع دول 

موجب الإعلام، حق الاختیار، ضمانات نقل البیانات إلى دولة ثالثة، : الاتحاد الأوروبي نجد

  .4حق النفاذ، أمن المعلومات، مصداقیة البیانات، ضمانات التطبیق لمقتضیات الاتفاق

لعدل الأوروبیة بطلانھا سنة ا محكمةبعد أن أعلنت  إلغاءھایة تم إلا أن ھذه الاتفاق

لفیسبوك وشركات التكنولوجیا الأخرى بنقل بیانات المستخدمین اسمح بعد أن  ،20155

آلاف شركة، بما في ذلك  4فأكثر من   .بكمیات ضخمة لأجھزتھا في الولایات المتحدة

                                                             
  .139-138س، ص .منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م -1
  س، .وسائل الحمایة على المستوى العربي، م: منى الأشقر جبور، البیانات الشخصیة -2
  .140س، ص .منى الأشقر  جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م -3
  .نفس المرجع السابق -4
facebook-https://arabic.cnn.com/world/2015/10/06/money-: للإطلاع أكثر على تفاصیل ھذه القضیة أنظر الرابط  -5

union-european-privacy  16:00بتوقیت  25/05/2018، تمّ الاطلاع علیھ بتاریخ.  
  

https://arabic.cnn.com/world/2015/10/06/money
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، و حلت محلھا اتفاقیة استغلت ھذا الاتفاقالشركات العملاقة مثل غوغل وأمازون، كانت قد 

  ."درع الخصوصیة الأوروبیة الأمریكیة"

اتفاقیة جدیدة لحمایة البیانات حدة على اتفق الاتحاد الأوروبي والولایات المتحیث  

ویھدف الاتفاق إلى أن یحل محل ، "درع الخصوصیة الأوروبیة الأمریكیة"تعرف باسم 

 2015.1، التي قضت محكمة العدل الأوروبیة ببطلانھا عام "للبیاناتالملاذ الآمن "اتفاقیة 

وتھدف الاتفاقیة الجدیدة إلى تسھیل عمل المنظمات في نقل البیانات عبر المحیط 

 :وتتمثل النقاط الرئیسیة للاتفاقیة في التالي، الأطلسي

بي بشأن تشكل الولایات المتحدة ھیئة للتعامل مع شكاوى مواطني الاتحاد الأورو -

  .الأمیركیین الذین یتجسسون على البیانات الخاصة بھم

 .لتأكید على أن ھیئة الشكاوى ستكون مستقلة عن الأجھزة الأمنیة الوطنیةا -

الاستخبارات الوطنیة الأمریكیة التزامات كتابیة بأن البیانات الشخصیة  یقدم المكتب لمدیر -

  .للأوروبیین لن تخضع للمراقبة الجماعیة

یجري الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة مراجعة سنویة للتأكد من أن النظام الجدید  -

 .یعمل بشكل صحیح

د من البیت الأبیض یؤكد على أن جمع مجموعة كبیرة من البیانات المرسلة من الاتحاد تعھُ  -

جب الأوروبي إلى الولایات المتحدة لا یمكن أن یحدث إلا في ظل شروط محددة مسبقا، وی

 .قدر المستطاع" محددا ومركزا"أن یكون 

  2.معت من أجلھیتعین على الشركات حالیا حذف البیانات التي لم تعد تخدم الغرض الذي جُ  -

                                                             
: على الرابط  BBC.com، مقال منشور على الموقع الالكتروني اتفاق أوروبي أمریكي بشأن حمایة البیانات -1

http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2016/06/160624_white_house_makes_eu_spying_promise  ّتم
  .16:30بتوقیت  25/05/2018الاطلاع علیھ بتاریخ 

  
  .نفس المرجع السابق -  2

http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2016/06/160624_white_house_makes_eu_spying_promise
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  حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في التشریعات المقارنة: المطلب الثاني

  

أفرز اھتماما دولیا بأھمیة  ،والتقنیة إن التطور السریع لعملیات المعالجة من حیث الكمّ 

حمایة المعطیات الشخصیة من المخاطر المرتبطة بالمعالجة، وبالتالي حتمیة التشریع في ھذا 

بشكل خطیر وغیر مسبوق وبطرق أسھل حقوق الناس وحریاتھم  سّ المجال الذي یمُ 

قییمھا الأساسیة بعد أن أصبحت التقنیة ھي المتحكمة في تنظیم ھذه الخصوصیة، بل وحتى  ت

واستنباطھا من تصرفات تبدو ثانویة ولكنھا بفضل الكمبیوتر أصبحت كاشفا لحیاة الأفراد 

  .الخاصة

قدمھ من خدمات أصبح ضرورة ملحة لما ت والانترنیتولأن التكنولوجیا المعلوماتیة 

في كافة المجالات خاصة في مجال التجارة الإلكترونیة والاستثمار الرقمي، فإنھ كان لابد 

خلق التوازن بین حمایة الحریات وحقوق الإنسان وبین حریة تداول المعطیات اللازمة  من

في ھذا العصر الرقمي، وھو ما حاولت التشریعات المقارنة التماشي معھ من خلال الانسجام 

  .مع الاتفاقیات والتوجیھات الدولیة في مجال حمایة المعطیات الشخصیة و حقوق الإنسان

حاصل في القوانین المقارنة الأوربیة والذي انعكس على المستوى ورغم الانسجام ال

یمنع وجود اختلاف وتمایز ناتج أحیانا عن اختلاف الأنظمة القانونیة،  الدولي، فإن ھذا لا

في بعض المسائل الخاصة بحمایة البیانات - كما أشرنا سابقا  -ویبدو ھذا الاختلاف واضحا 

مایة بین الشخص المعنوي والطبیعي، ونوعیة المعالجة مثل نوعیة الأشخاص المعنیین بالح

المقصودة ھل ھي آلیة أو یدویة، بالإضافة إلى الجھات المختصة بالمراقبة وقواعد نقل 

  .1وتبادل المعطیات والأعمال المجرمة الناتجة عن المعالجة

القانونیة فاھتمام الدول بالحفاظ على ھذه الحقوق والحریات یختلف باختلاف ثقافتھا 

ّى ھیئة خاصة الرقابة  ففي فرنسا، حیث القواعد الصارمة لحمایة الحریات الشخصیة، تتول

توجد في الولایات المتحدة الأمریكیة، سلطة مشابھة  على أمن المعلومات الشخصیة، بینما لا

مع  لھا، بل إن اللجوء إلى القضاء لحمایة ھذا الحق یصبح مختلفا بشكل أكید حیث یتم التعامل

                                                             
  .س.وسائل الحمایة على المستوى العربي، م: منى الأشقر  جبور، البیانات الشخصیة -1
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نات تجاریة خاضعة لحاجات السوق، بینما اأ على أساس أنھا بی. م. البیانات الشخصیة في و

في أوروبا، فھي كجزء من الخصائص الممیزة للشخصیة، ما یجعل القضاء یتعامل مع 

  .1استثمارھا  و معالجتھا بشكل مختلف تماما شروط 

مجال حمایة المعطیات وفي ھذا المطلب سیتم إبراز تجربة الدول الأوربیة في 

الشخصیة وذلك من خلال التركیز على فرنسا، ثم تجربة الدول الأنجلوساكسونیة و ذلك من 

خلال التجربة الأمریكیة، كما سیتم التطرق إلى التجارب العربیة الحدیثة العھد في مجال 

  .الحمایة والاھتمام بالمعطیات ذات الطابع الشخصي

  

  )فرنسا نموذجا(وربا في حماية المعطيات الشخصية  تجربة دول أ: الفقرة الأولى

سیتم من خلال ھذه الفقرة إبراز تجربة دول أوربا في تعاملھا مع حمایة المعطیات ذات 

الطابع الشخصي و مضمون ھذه الحمایة و مدى ملاءمتھا مع الاتفاقیات العالمیة و 

  ).ثانیا(رائدا في ھذا المجال ، مع التركیز على التجربة الفرنسیة باعتبارھا)أولا(الأوربیة

  مظاھر الحمایة في التشریعات الأوروبیة -أولا

تعتبر دولة ألمانیا الفیدرالیة من بین الدول الأوربیة السباّقة لسن قوانین تتعلق بالمعالجة 

حیث سمح القانون  1978، تلتھا فرنسا سنة 1973وذلك سنة  الاسمیةالآلیة للمعطیات 

للأفراد بالحصول على الملفات التي تحتوي  الاسمیةالخاص بحمایة البیانات والمعطیات 

على معلومات شخصیة خاصة بھم و التي تحتفظ بھا الھیئات العامة والخاصة، وقد عرف 

  .2006و  2004، كتعدیل 2ھذا القانون العدید من التعدیلات

كما تعتبر دولة السوید ذو تاریخ عریق في مجال حریة المعلومات المعروف بقانون 

والذي خول بموجبھ تمتع المواطنین بحق طلب المعلومات وحق  1766حریة الصحافة لسنة 

                                                             
  .ع السابقنفس المرج -1
  .161س، ص .فھد وزاني شاھدي، م -2
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، 2، ثم توالى التنظیم القانوني في ھذا المجال من طرف دول أوروبا1الحصول علیھا فورا

  1995.3رست قانونا لحمایة البیانات سنة سبانیا التي أدولة إوكان آخر الملتحقین 

وكما سبقت الإشارة فقد استمدت القوانین والتشریعات الأوروبیة مقوماتھا التشریعیة 

في مجال حمایة المعطیات الشخصیة من المرجعیات والمرتكزات التشریعیة العالمیة، 

، ھذه الدول 4لحمایة المعطیات الشخصیةوالاتفاقیات واللجان الوزاریة التي مھدت الطریق 

إن توافقت على مستوى المبادئ الشكلیة والموضوعیة فإنھا قد اختلفت في مجالات التطبیق 

  .5أیضا

  مظاھر الحمایة في التشریع الفرنسي -ثانیا

تمت صیاغة القانون الفرنسي المتعلق بالمعلوماتیة والحریات وأدخلت  1978في سنة 

وقد كان الھدف من ھذا القانون ھو جعل المعلوماتیة في خدمة . تعدیلاتعلیھ العدید من ال

 ُ لحق الضرر لا بالھویة البشریة ولا بحقوق الإنسان ولا بحرمة الحیاة المواطن فلا یجب أن ت

  .6الخاصة

اتفق الفقھ الفرنسي على أن الأخطار الناشئة عن استخدام الحواسب الآلیة كبنوك 

استخدام البیانات في غیر الغرض المخصص لھا أو جمعھا بغیر للمعلومات، سواء نتیجة 

سبب مشروع، أو دون علم الشخص أو من مصادر مزورة أو بیانات بطبیعتھا لا یجب 

قھا بحیاتھم الخاصة، تعد اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للأفراد  ّ جمعھا عن الأفراد لتعل

  .7وتھدیدا لحریاتھم

كما اتفق الفقھ على أن استخدام ھذه الأجھزة في شتى میادین الحیاة، دون وضع 

الضمانات القانونیة لحمایة الأفراد، یؤدي إلى خلق طبقة من الإداریین والفنیین تعطى لھم 

                                                             
  .12س، ص .عبد المجید الكوزي، م -1
، 1994، سویسرا 1993، لوكسمبورغ وإیطالیا 1991، ھولندا وتركیا والبرتغال 1989، النمسا والنرویج 1989، استرالیا 1988الیونان سنة  -2

  .1995إسبانیا 
  .13س، ص .عبد المجید الكوزي، م -3

4- A.Lucas, J.Devez, J.Frayssient, Op.Cit., P 155. 
  .103س، ص .عبد المجید الكوزي، م -5
  .المادة  الأولى من القانون الفرنسي -6
  .90س، ص .طارق عثمان، م -7
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سلطة الضغط وفرض النفوذ على الأفراد مما یھدد حیاتھم الخاصة و النظام الدیمقراطي، 

قصور التشریع الجنائي بنصوصھ التقلیدیة، عن حمایة الحیاة الخاصة لتتوجھ نداءات الفقھ ب

وحریات الأفراد في مواجھة ھذه الاعتداءات، وبضرورة وضع تنظیم تشریعي لاستخدام 

الحواسب الآلیة كبنوك للمعلومات وأوجھ نشاطاتھا المختلفة، ووضع الضمانات القانونیة 

  .1حمایة الحیاة الخاصة وحریات الأفرادلإعداد وتنظیم ملفات البیانات الشخصیة، ل

ولأجل ضمان ھذه الحقوق أرسى ھذا القانون سلطة إداریة مستقلة مھمتھا السھر على 

حسن تطبیقھ، حیث من بین اختصاصاتھا وضع تقریر سنوي یقدم إلى الحكومة، وكذلك تلقي 

علوماتیة  والحریات، الشكاوى وتطویر أحكام القانون، وسمیت ھذه اللجنة باللجنة الوطنیة للم

وقد ركز المشرع الفرنسي في ھذا القانون على إضفاء الحمایة  القانونیة للبنوك المعلوماتیة 

والملفات التي تحتوي على بیانات ذات طابع شخصي، باعتبار أن الخطر الأبرز للمعلوماتیة 

ھا أو یعلم حتى في بنوك معلوماتیة لا یعرف المعني بھا مكان وجود اسمیةھو إنشاء بیانات 

بوجودھا أصلا، وھل ھي بمنأى عن التطفل أم لا، ومن أجل إزالة ھذا الخطر وضع ھذا 

، وقد أدخل 2القانون كصمّام أمان لكل من یرید جمع ومعالجة بیانات ذات طابع شخصي

المشرع الفرنسي الأفعال التالیة ضمن الجرائم، وبالتالي أضفى الحمایة الجنائیة على البیانات 

  :3لشخصیة وذلك على النحو الآتيا

 .جریمة الجمع والتخزین غیر المشروع -

 .جریمة الإفشاء غیر المشروع للبیانات الشخصیة وإساءة استعمالھا -

 .جریمة المعالجة الإلكترونیة للبیانات الشخصیة دون الترخیص -

 .جریمة تجاوز الغرض أو الغایة من المعالجة -

  .جرائم التلاعب بالبیانات -

لمشرع في ھذا القانون على المبادئ التي یتسم بھا في الباب الأول، حیث وقد نص ا

حددت المادة الأولى أن الغایة من المعالجة والھدف منھا ھو خدمة المواطن، ولا یجب أن 

                                                             
  .نفس المرجع السابق -1
  .224س، ص .صبرینة بن سعید، م -2
  .وقد سبق التفصیل في ھذه الجرائم سابقا في ھذه الدراسة  -3
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تحمل أي اعتداء على شخصیتھ أو حقوق الإنسان أو الحیاة الخاصة أو الحریات الفردیة أو 

یانات الشخصیة أو الاسمیة فقد نصّ قانون المعلوماتیة و العامة، وفي تحدید مفھوم الب

اء كان الحریات على أن البیانات الشخصیة ھي تلك البیانات التي تسمح تحت أي شكل سو

َ على ف مباشرا أو غیر مباشر بالتعَرُّ   الآلیةت المعالجة أي شخص طبیعي، سواء أجری

  .1بواسطة شخص طبیعي أو معنوي

من نفس القانون على أن  5للبیانات نصت المادة  الآلیةلمعالجة وفي تحدید المقصود با

المعالجة الآلیة تكون متحققة للبیانات الشخصیة، سواء تعلق الأمر بجمع البیانات أو تسجیلھا، 

أو تحلیلھا أو تعدیلھا، أو تصنیفھا، أو حفظھا أو محوھا، وكذلك كل مجموعة من العملیات 

لھذه البیانات بقصد الربط بینھا للحصول على معلومات  من ذات الطبیعة، تحمل معالجة

  .2شخصیة

في حین توزعت باقي المواد بشكل یتناسب مع مبادئ التوجیھات الأوروبیة والاتفاقیات 

ًصحابھا، وتحدید شكل ومدة التخزین  الدولیة فیما یتعلق بمشروعیة جمع البیانات وإعلام أ

فشاءھا، ھذا بالإضافة  إلى الاستثناء الذي أورده والحفظ للبیانات وضرورة حمایتھا وعدم إ

حیث سمح للكنائس والتنظیمات أو الجماعات ذات الصبغة  31المشرع الفرنسي في المادة 

الدینیة أو السیاسیة أو النقابیة بمعالجة بیانات أعضاءھا دون رقابة اللجنة الوطنیة، بالإضافة 

العامة ولكن بشرط أخذ رأي اللجنة الوطنیة   كذلك إلى استثناء الأمور المتعلقة بالمصلحة

  .3وموافقة مجلس الدولة

اختصّ بالأحكام الجنائیة الخاصة بتجریم ادس والأخیر من ھذا القانون فقد أما الباب الس

  .ھذا القانونو قواعد  التي تمثل خروجا على أحكام و أفعال الاعتداء على الحیاة الخاصة 

من خلال التجربة الأوروبیة بشكل عام والفرنسیة بشكل  والملاحظ في ختام ھذه الفقرة

الأشمل من ھذه  خاص على أن حمایة المعطیات الشخصیة تتولى  فیھ الدولة الجزء الأكبر و

                                                             
  .من قانون المعلوماتیة والحریات الفرنسي 4و  10أنظر المواد  -1
  .من نفس القانون 5المادة  -2
  .من نفس القانون 31المادة  -3
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في حمایة مواطنیھا وحمایة حقوقھم  1)السلطة(المھمة باعتبارھا إحدى واجبات الدولة 

بیة تركز في تعاملھا مع المعطیات وخصوصیتھم، كما أن الملاحظ ھو أن الأنظمة الأورو

ذات الطابع الشخصي على العلاقة بین القانون والسیاسة والمجتمع، وھو ما یمنح الحق في 

صلة وخاصة الخصوصیة مكانة  ھامة  في التشریعات الأوروبیة  مقارنة بالحقوق ذات ال

  .الإنسان في العالم حریة التعبیر، وھذا لیس غریبا على أوروبا باعتبارھا مھدا لثقافة حقوق

  مظاهر حماية المعطيات الشخصية في الأنظمة الأنجلوساكسونية  : الفقرة الثانية

  )الولايات المتحدة الأمريكية  نموذجا(

تتوزع اتجاھات التنظیم في مجال حمایة المعطیات الشخصیة على المستوى العالمي 

ا أشرنا في الفقرة السابقة، بشكل أساسي بین دول تنطوي تحت لواء الاتحاد الأوروبي كم

وأخرى تنطوي تحت لواء الولایات المتحدة الأمریكیة حیث یعكس قانونھا قیما ثقافیة  مختلفة 

حول السلطة العامة والسوق ومجالات التشریع والتنظیم، ومن خلال ھذه الفقرة سیتم توضیح 

یات ذات الطابع توجھ الدول ذات النظام الأنجلوساكسوني في تعاملھا مع حمایة المعط

الشخصي، ثم بعد ذلك التركیز على الولایات المتحدة الأمریكیة بصفتھا المتزعمة لھذا النظام 

  .القانوني

  كسونیةاسظاھر الحمایة في الأنظمة الأنجلوم -أولا

 ُ ز الأنظمة الأنجلوساكسونیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة إلى جانب كل من ركّ ت

تعتَبر أن البیانات و المعطیات  على احترام الحیاة الخاصة، ولكنھاانجلترا وأسترالیا اھتمامھا 

الشخصیة مواد تجاریة ذات قیمة خاضعة لحاجیات السوق، بحیث لا نجد بھا لجنَة لحمایة 

خصیة، وفي المقابل نجد المشرع الأمریكي أحدث ھیأة لتتبع الملفات المرتبطة المعطیات الش

من، والمواقع الإلكترونیة لمراقبة كل المؤسسات التي لا تحترم اتفاقیة الملاذ الأ بالانترنیت

  .2صلاحیات موسعة للقضاء لحمایة الحقوق والحریات مع إعطاء

                                                             
  .139س، ص .منة الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م -1
  .98س، ص .عبد المجید الكوزي، م -2
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ذاتیا في مجال حمایة المعطیات ذات  1وھذه التشریعات ترتبط بفكرة أن یبقى التنظیم

الطابع الشخصي بغض النظر عن دعامتھا، والاعتماد على القضاء للفصل في كل مخالفة 

للضوابط القانونیة، إیمانا منھا بأن التنظیم الذاتي ھو الآلیة الأكثر ملاءمة لسرعة تطور 

، خاصة في ظل 2قبة الشبكةالتكنولوجیا الحدیثة  ولمواجھة الصعوبات العملیة المتعلقة بمرا

  .انتشار وتوسع السوق الدولیة للتجارة الإلكترونیة والاقتصاد الرقمي

قل نظریا من خلال أشكال عدیدة للتنظیم البیانات یمكن أن تتحقق على الأ فحمایة

الذاتي، التي ومن خلالھا تؤسس الشركات الصناعیة والتجاریة  نظاما بھا للممارسة في 

بمعنى أن الأفراد . 3المعطیات الشخصیة من خلال تقریر سیاسة حمائیة شخصیةمجال حمایة 

والشركات یضعون قوانین خاصة بھم في مجال حمایة المعطیات وخصوصا في تعاملھم مع 

درع الخصوصیة "و اتفاقیة  "الملاذ الأمن"دول أوروبا، وأبرز مثال على ذلك ھو اتفاقیة 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الاتحاد الأوروبيالموقعة بین  "الأمریكي الأوروبي

  مظاھر الحمایة في التشریع الأمریكي -ثانیا

الأمریكي الفیدرالي تنظیما تشریعیا خاصا باستخدام الحاسبات  لم یضع القانون

ّ  ،الإلكترونیة كبنوك المعلومات ، 4م ذلك من خلال قوانین أخرىأو لمعالجة البیانات، ولكن نظ

لحمایة البیانات وحق الوصول  1970أول تشریع وضعھ المشرع الأمریكي ھو قانون وكان 

 1974صدر  القانون الخاص بالخصوصیة عام أیح البیانات غیر الصحیحة، ثم حإلیھا لتص

 503-94، و القانون 839-93والقانونان رقمي  1976لعام  393-94المعدل بالقانون رقم 

، وكذلك القانون رقم 1976و  1973فتیش الصادرین عامي الخاصین  بجرائم المراقبة والت

صدر قانون  1984الخاص بحمایة حقوق التربیة والحیاة الخاصة، وفي عام  93-380

َ سیاسة الاتصالات الذي حَ  على شركات الإرسال  تجمیع أي معلومات عن المشتركین  رَ ظ

رَ مراقبة  صدر قانون الاتصالات الإلكترونیة 1986والكشف عنھا، وفي عام  الذي حظ

                                                             
  .139س، ص .منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م -1
  .138نفس المرجع السابق، ص  -2
  .نفس المرجع السابق -3
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد )دراسة مقارنة(سوزان عدنان الأستاذ، انتھاك حرمة الحیاة الخاصة عبر الانترنیت  -4

  .438، ص 2013الثالث، 
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الاتصالات الإلكترونیة أو بث مضمونھا، وكذلك قانون مساعدة الاتصالات الذي اشترط فیھ 

أن تكون ملاحقة الدولة والتدخل في التكنولوجیا المتقدمة بناء على أمر المحكمة، وكذلك 

صدر قانون حمایة خصوصیة  1998، وفي عام 1996صدر قانون أخلاق الاتصالات عام 

نشر  الانترنیت، إذ حظر ھذا القانون على معدّي المواقع على شبكة الانترنیتطفال عبر الأ

. أي معلومات شخصیة یكون مصدرھا الأطفال الذین لم تتجاوز أعمارھم الثلاثة عشر عاما

إذ ألزم القانون مُعدَّ ھذه المواقع بضرورة الحصول على إذن مسبق من أولیاء الأمور للقیام 

وقد أصدرت مجموعة عمل الخصوصیة تقریرا بعنوان الخصوصیة والبنیة ، 1بالنشر

الأساسیة للمعلومات القومیة التي حددت ثلاث قیم تحكم الأسلوب الذي یجري من خلالھ 

  .2الحصول على المعلومات الشخصیة، والكشف عنھا واستخدامھا على شبكات الحاسوب

یكیة، دور كبیر في تطویر قوانین وبذلك یكون للتشریع في الولایات المتحدة الأمر

الخصوصیة عبر العالم خاصة بعد ظھور الشبكة العالمیة للمعلومات، الموطن الأصلي 

لنشأتھا، وكذلك من خلال تنامي التجارة الدولیة خاصة الإلكترونیة منھا، وتعدّد المؤسسات 

 ُ ة في المجال ختصمقرا للشركات الكبرى الم عدُّ المشتغلة في حقل الانترنیت، كما أنھا ت

" و"أمازوني"و" توتیر" و" یوتیوب" و" یاھو"و" الفیسبوك"و " جوجل "المعلوماتي مثل 

  .3و غیرھا من الشركات العملاقة في مجال تكنولوجیا المعلومات" آبل

ورغم ذلك فالملاحظ على سلسلة التشریع الأمریكیة في مجال الخصوصیة المعلوماتیة، 

صة في الموضوع خاصة في مجال الانترنیت خشیة التقیید ھو تجنب وضع تشریعات متخص

  .أو التضییق على النشاط التجاري الھائل والمھم الذي یتمّ من خلال الشبكة العنكبوتیة

رفي یركز على العلاقة بین القانون وتفسیر ذلك یرجع بالأساس لكون النظام العُ 

قا یركز على العلاقة بین القانون كما قلنا ساب -والاقتصاد والمجتمع عكس نظیره الأوروبي 

م حریة التعبیر دیحیث ینص الدستور الأمریكي في مضمونھ على تق. - والسیاسة والمجتمع

مبدأ الانضباط الذاتي أمام الأفراد  إطارعلى الحق في الخصوصیة، وبالتالي فتح المجال في 

                                                             
  .439و  438س، ص .سوزان عدنان الأستاذ، م:   ھذه القوانین أوردھا -1
  .439نفس المرجع السابق، ص  -2
  .106س، ص .عبد المجید الكوزي، م -3
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، الانترنیتة على تبعة في مجال حمایة المعطیات الشخصیوالشركات لتقریر السیاسة المُ 

ھذا الأمر مبرراتھ في وجود إطار تشریعي للحمایة، یشمل منع المنافسة غیر  جدُ ویَ 

، وھو ما یظھر واضحا في 1المشروعة، ومنع الاحتكار، وحمایة المستھلك، ومنع الغش

  .مع الاتحاد الأوربي" درع الخصوصیة"و  " الملاذ الأمن"الواقع من خلال اتفاقیة 

ر إلى أن الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان تبقى بمثابة المرجعیة  العامة ویبقى أن نشی

 11المقررة لحمایة المعطیات الشخصیة في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث نصّت المادة 

لا یجوز أن یتعرض  أحد  لتدخل اعتباطي أو تعسفي في : "على أن 3و  2منھا في البندین 

أسرتھ أو منزلھ أو مراسلاتھ، ولا أن یتعرض لاعتداءات غیر  حیاتھ الخاصة أو في شؤون

لكل إنسان الحق في أن یحمیھ القانون من مثل ذلك " و "مشروعة على شرفھ أو سمعتھ 

  .2"التدخل أو تلك الاعتداءات

وخلاصة  یمكن القول على أن غیاب نصوص خاصة  بحمایة المعطیات ذات الطابع 

قارنة بنظیرتھا الأوربیة، لا یعني غیاب للحمایة، بل ھو فقط الشخصي في الدول الأمریكیة م

 ُ ز ھذه الدول على الجانب الاقتصادي ركّ اختلاف في زاویة الرؤى والثقافة  القانونیة، حیث ت

وجعل البیانات المتداولة في ھذا المجال بمثابة بیانات تجاریة ذات قیمة خاضعة لحاجات 

بالإضافة إلى المساحة المشروعة لسلطة القضاء  السوق، یتم حمایتھا على ھذا الأساس

الجرماني في تقسیم حدود ھذا الاستثمار وھذه المعالجة في -الأنجلوساكسوني مقارنة باللاتیني

  .حدود ضمان حمایة  لحقوق وحریات الأفراد

  مظاهر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الوطن العربي: الفقرة الثالثة

ا یعیشھ العالم من من بلدان المعمور، أن یعیش الیوم بمعزل عمّ یمكن لأي بلد  لا

تطورات تكنولوجیة متسارعة، في مختلف المجالات والمبادئ ذات الطبیعة الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة والأمنیة، ھذه القریة الكونیة، سمحت بانسیاب الأموال والسلع 

تلك التقنیات، و بات من الضروري على  والخدمات، والأفكار والمعلومات بین مستخدمي
                                                             

  .س.وسائل الحمایة على المستوى العربي، م: منى الأشقر جبور، البیانات الشخصیة -1
  .1978یولیوز  18تنفیذ في ، والتي دخلت حیز ال1969نونبر  22من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان المعتمدة  بتاریخ  11المادة  -2
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، ومن 1كل بلد، أن یسارع بسن قوانین تكفل حمایة الأفراد والمؤسسات من آثار ھذا الانفتاح

  .بینھا بلدان العالم العربي

إن الحدیث عن المعطیات ذات الطابع الشخصي، وسبل الحمایة  المقررة من خلال 

عبة، وذلك لحداثة العھد بھا في الوطن العربي، التشریعات العربیة، تعتبر من الأمور الص

ات و اھتزازات على مختلف  رغم ما یكتنفھا من تعثرات، أمام ما تعیشھ ھذه البلدان من رجَّ

  .2المستویات السیاسیة والاقتصادیة والتقنیة والتنمویة أیضا

ب، ومن المعلوم أن المشرع العربي على امتداد الوطن العربي من المشرق إلى المغر

مسكون بنفس الھواجس والمخاوف إزاء الانترنت، الذي یخترق الحدود و السیادات بسلاسة 

سر لا نظیر لھما، وھكذا ولأجل مواجھة  مخاطر  ھذا الوحش الإلكتروني المخترق ویُ 

قانون "والسیادات، بادرت الدول العربیة  على المستوى التشریعي إلى إصدار  للحدود

صدر عن مجلس وزراء الداخلیة العرب على صورة  نترنتالاحول جرائم " نموذجي

إن إرسال وتخزین : "...وھو ینص على 2004،3مشروع، تمت المصادقة علیھ في سنة 

المعلومات على الانترنت وإرسالھا، وكذا المواد المنافیة للأخلاق والنظام العام، والتي 

وإن ارتكبت ھذه الجرائم من تتناقض مع مبادئ الدین والأسرة یعاقب علیھا بالحبس حتى 

  ".خارج الوطن

قانونیا، بالتشریعات الأوربیة  الانترنیتكما تأثرت الدول العربیة في سعیھا إلى تنظیم 

ذات التأثیر  الملموس على المشرع  2001والأمریكیة، بالإضافة إلى اتفاقیة بودابست 

وصیة المعلوماتیة، فسارعت إلى تسجیل وجودھا ضمن الدول التي تحمي الخص. 4العربي

ملائم لھذه الحمایة، فنجد الدستور  إطارانطلاقا من الحمایة الدستوریة باعتبار أن الدستور 

ینص على حمایة الحیاة الخاصة للمواطنین، وكذلك دستور قطر   45المصري في مادتھ 

یجب  من الدستور الجزائري نصت على أنھ لا 39أقر خصوصیة الإنسان،  والمادة  2003

                                                             
  .109س، ص .عبد المجید الكوزي، م -1
  .نفس المرجع السابق -2
: علي كریمي، عناصر  من التشریعات المنظمة للانترنیت في بعض الدول العربیة، مقال منشور على الموقع -3
 https://cemerdhc.com/6449  17، بتوقیت 08/05/2018علیھ بتاریخ  تم الاطلاعh15. 
  .س.علي كریمي، م -4

https://cemerdhc.com/6449
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على أن  13نتھاك حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین، وأما الدستور الموریتاني فجاء في مادتھ ا

الدولة تضمن شرف المواطن وحیاتھ الخاصة، وكحمایة دستوریة غیر مباشرة جاءت المواد 

من دساتیر الیمن وسلطتھ عمان والصومال على التوالي التي اعتبرت أن  22و  30و   52

سریتھا مكفولة، وذلك في كافة وسائل الاتصال وعلیھ یبقى سقف حمایة حریة الاتصالات و

الخصوصیة، ھو الحمایة المادیة لھذه الخصوصیة، بمعنى حمایة المسكن، والمراسلات، 

  .1والاتصالات، في معظم الدساتیر العربیة

أما بخصوص القوانین العربیة، فھي لیست أفضل حالا، فبالرغم من الجھود 

لرامیة إلى تعزیز الانخراط في المجتمع المعلوماتي، وإنشاء الحكومات والمبادرات ا

الإلكترونیة، وتعزیز التجارة الإلكترونیة بعدد من التشریعات، إلا أنھ لیس ھناك نصوص 

صریحة وشاملة، لحمایة البیانات الشخصیة في الوطن العربي، باستثناء قانون حمایة 

، وھو قانون خاص 2007ت العربیة لمتحدة عام البیانات الشخصیة الصادر في الإمارا

بالمركز المالي، صادر  باللغة الانجلیزیة، ومنسجم إلى حد بعید مع الإرشاد الأوروبي لسنة 

 2004لعام  63، بالإضافة  إلى القانون رقم 2، وذلك بالرغم من كونھ أقل شمولیة منھ1995

بإصدار قانون خاص بالحمایة للمعطیات ، والتي كانت سباقة في الوطن العربي 3في تونس

من خلال  2008، تلاه المغرب سنة 4الشخصیة والتنصیص علیھا دستوریا في نفس السنة

أما في لبنان لا یوجد نص یحكم مباشرة حمایة البیانات الشخصیة، وذلك  09،5- 08قانون 

ومازالت اللجان  ،2004بالرغم من عدد المشاریع التي قدمت إلى المجلس النیابي منذ العام 

حتى الیوم تناقش مشروعا حول المعاملات الإلكترونیة وحمایة  البیانات ذات الطابع 

  .6الشخصي

ینضاف إلى ذلك، بعض المواد التي وردت عرضا في بعض القوانین، دون أي تفصیل 

أو آلیة حمایة، تضمن تنفیذا فاعلا لھا، لاسیما لدن تعارض ھذا الحق وھذه الحمایة، مع 
                                                             

  .س.منى الأشقر جبور، البیانات الشخصیة، وسائل الحمایة على المستوى العربي، م -1
  .نفس المرجع السابق -2
  .143س، ص .منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م -3
  .13س، ص .عبد المجید الكوزي، م -4
  .طرق بشكل أكثر تفصیل للقانون المغربي في الفصل الثاني من ھذا البحثسیتم الت -5
: دراسة المواد العالقة في مشروع قانون المعاملات الإلكترونیة، مقال منشور على الرابط -6

http://www.lebanondebate.com/news/247699 22:00على الساعة  09/05/2018الاطلاع علیھ بتاریخ ، تم.  

http://www.lebanondebate.com/news/24769909
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، الصادر في 2008مصلحة العامة وحقوق الغیر، كقانون الإحصاءات العامة المؤقت لسنة ال

الأردن وفیھ مواد خاصة بسریة  البیانات الإحصائیة، ومنع إفشاءھا، وقانون الاتصالات رقم 

، الذي یؤكد على مبدأ  احترام الخصوصیة، وفي ھذا 2010الصادر في سوریا عام  18

یة والتنفیذ وحدود الممارسة خطر أكید، مع تصاعد وتیرة  معالجة التجاھل لآلیات الحما

البیانات الشخصیة، وازدیاد حجمھا وإمكانیات معالجتھا واستخدامھا والربط بینھا، والتنقیب 

عنھا، بدون معرفة أصحابھا وموافقتھم، ھذا ویسُجّل وجود عدد من مشاریع القوانین الخاصة  

  .1لكویت ولبنان وسوریابالمعاملات الإلكترونیة في ا

ومن خلال تحلیل واقع التشریع العربي في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع 

الشخصي بشكل عام، فإنھ یبدو ضعیفا جدا مقارنة  بالتطور الھائل في مجال المعالجة  الآلیة  

من   للبیانات الشخصیة  ورواج التجارة الإلكترونیة، مما یجعل من حمایة  الحیاة  الشخصیة

ھذا الجزء من العالم یشوبھ القصور خاصة  في ظل التوترات السیاسیة وانتشار الإٍرھاب 

وغلبة ھاجس الأمني على حمایة الحقوق والحریات، بالرغم من أنّ ھذا الأمر یخالف 

  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقر الحق في الخصوصیة 12مقتضیات المادة 

  

  :المطلب الثالث

  حدودیة الحمایة التشریعیة الدولیة للمعطیات ذات الطابع الشخصيم
  

لقد اھتم المجتمع الدولي بأھمیة المعطیات الشخصیة، وضرورة حمایتھا من المخاطر، 

التي فرضتھا تكنولوجیا المعلومات، وما خلقتھ من أضرار تضرب في عمق حقوق الإنسان، 

م المباشر في الكمبیوتر ھو المتحك بعد أن أصبح وحریاتھم الأساسیة عرض الحائط،

الناجمة عن العولمة وتشجیع وتنظیم التجارة  صوصیاتھم، خاصة مع تنامي المخاطرخ

الإلكترونیة، والاستثمار في المجال الرقمي وتداول المعطیات الشخصیة التي أصبحت لھا 

  .2قیمة اقتصادیة، فرضت ھي الأخرى تحدیات جدیدة  على العالم أجمع

                                                             
  .143س، ص .منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر، م -1
  .97س، ص .عبد المجید كوزي، م -2
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العالم في مجال  خلال التوسع التشریعي الذي عرفھ ھذا الأمر ظھر جلیا منولعل 

حمایة الخصوصیة المعلوماتیة سواء على المستوى العالمي أو الإقلیمي أو التشریعات 

الوطنیة، واھتمام المنظمات الدولیة ذات التخصصات المختلفة على غرار منظمة التعاون 

، ومنظمة العمل الدولیة  OMCمة العالمیة  للتجارة والمنظ OCDEوالتنمیة الاقتصادیة  

OTTبالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، بقیادة الأوربي الذي یعتبر رائدا في ھذا المجال ،.  

دات المبذولة والتي استطاعت أن تفرض وإلا أنّ ھذا الاھتمام الدولي ورغم المجھ

المعالجة،  تبقى تعاني من العدید من  وجودھا وتقییدھا للعدید من المخاطر الماسة بعملیات

نقاط الضعف والتي تحُدّ من نجاعتھا وفعالیتھا في مواجھة مخاطر تقنیة المعلومات التي 

  .تتطور یوما بعد یوم

ویمكن التمییز في ھذه المحدودیة أو ھذه المعیقات بین معیقات واقعیة ترتبط بسرعة  

القانونیة، وعالمیة التجارة الإلكترونیة التطور التكنولوجي التي أصبحت تسبق النصوص 

، وأخرى  قانونیة تنصّ حول إلزامیة الاتفاقیات والتوجیھات الدولیة في مجال )الفقرة الأولى(

حمایة المعطیات الشخصیة واختلاف الأنظمة القانونیة بین دول العالم وتأثیرھا على 

  ).الفقرة الثانیة(محدودیة ھذه الحمایة الدولیة  

  المعيقـات الواقعية للحماية الدولية  للمعطيات الشخصية: الأولى  الفقرة

یمكن حصر مجالات تداول أو معالجة المعطیات الشخصیة في الحیاة العملیة، حیث  لا

أصبحت التكنولوجیا ضرورة ملحّة في كل المجالات، لذا یصبح من الصعب تطویقھا أو 

تشریعي أو مؤسساتي، بل الأمر یحتاج  متابعتھا عن طریق واحد أو أسلوب منفرد سواء كان

الجھود لكل المتدخلین في جمیع المجالات لمكافحة  مخاطر المعالجة، إلا أن ھذا  لتضافر

الأمر شبھ مستحیل خاصة في ظل اختلاف المصالح والأھداف لھؤلاء المتدخلین والتي قد 

ایة حقوق وحریات تتضرّر نتیجة التأطیر القانوني أو التدخل في أعمالھم في مقابل حم

  .الأفراد
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ولعل أبرز دلیل على ذلك المصالح التجاریة  أو الأرباح التي یمكن تحقیقھا من تداول 

المعطیات الشخصیة واستغلالھا للحصول على أسواق جدیدة و زبناء جدد في المجال 

والصحي، أو  1التجاري، أو تحقیق نتائج علمیة  والتأكد منھا في مجالات البحث العلمي

أرباح مادیة ھائلة یتم الحصول علیھا من الخدمات المجانیة المقدمة على وسائل التواصل 

  .الإجتماعي

  

  محدودیة  الحمایة في مجال التجارة  الإلكترونیة -أولا

ف بالاقتصاد الرقمي، حیث عرَ ي ما یُ وعَ واحدا من موضُ   2تمثل التجارة  الإلكترونیة

التجارة الإلكترونیة وتقنیة المعلومات، ھذه الأخیرة ھي : على حقیقتینیقوم الاقتصاد الرقمي 

التي خلقت الوجود الواقعي والحقیقي للتجارة الإلكترونیة باعتبارھا تعتمد الحوسبة والاتصال 

  .ومختلف التقنیات لتنفیذ وإدارة النشاط التجاري

لمتعلقة بالبضاعة والخدمات والتجارة الإلكترونیة ھي تنفیذ وإدارة  الأنشطة  التجاریة ا

  .3أو الأنشطة التقنیة الشبیھة الانترنیتبواسطة تحویل المعطیات عبر شبكة 

ومن خلال ما سبق فإن التجارة الإلكترونیة تعتمد على سوق المعلومات كوسیلة للبحث 

عن أسواق جدیدة، وكذلك الرفع من القیمة الاستھلاكیة للزبناء، وھو الأمر الذي ینتج عنھ 

صعوبة في إقرار الحق في الخصوصیة أمام كونیة  التجارة الإلكترونیة والرغبة الجامحة 

  .لتحقیق أرباح أكثر والسیطرة على أسواق أكبر

                                                             
  : للإطلاع أكثر على مظاھر حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في میدان البحث العلمي، أنظر -1

- Ibrahim COULIBALY, la protection des données a caractère personnel dans le domaine de la recherche 
scientifique, thèse pour obtenir le grade de Docteur, droit privé,  l'université de Grenoble, 2011. 

  :أنواع من الأنشطة 3یمتد المفھوم الشائع للتجارة الإلكترونیة بشكل عام إلى  -2
خدمات ربط أو دخول الانترنت وما تتضمنھ خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالھا الواضح الخدمات المقدمة  من طرف  :لأولا -

  .مزودي خدمات الانترنت
 .التسلیم أو التزوید التقي للخدمات :الثاني -
  )تسلیم مادي عادي(لسلعة  بطریقة  غیر تقنیة استعمال الانترنت بواسطة أو وسیلة لتوزیع الخدمات وتوزیع البضائع وا :الثالث -
  .04، ص 2015التجارة الإلكترونیة، مادة معلوماتیة  منشورة من طرف المركز الوطني للمعلومات، الجمھوریة الیمینیة، : -3
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وتجد التجارة الإلكترونیة مرجعیتھا في كونھا أحد أھم معیقات وتحدیات الحمایة  

  :القانونیة للمعطیات الشخصیة في أمرین

 :للمعطیات الشخصیةالقیمة الاقتصادیة    - أ

إن التطور الذي شھده العالم الحدیث، خاصة  على مستوى  التجارة الإلكترونیة، جعل       

من المعطیات الشخصیة، عاملا اقتصادیا ومؤشرا مھما، على اكتشاف الأسواق الجدیدة 

ى لد" قیمة الشخصیة"، وتزداد أھمیة ھذه المعطیات عند مقاربتھا لتعكس 1والسیطرة علیھا

الأفراد، وتعطي فكرة عن إمكانیاتھم المادیة وعاداتھم الاستھلاكیة  لیصبح كل واحد أو كل 

عن  Méga-basesفئة منھم محل ملاحظة وتتبع، وبذلك تتكون قواعد بیانات ضخمة 

للأفراد كزبناء على سبیل المثال، سواء كانوا زبناء حقیقیین أم  المعطیات السلوكیة

 لیین لأجلالفع زبناءة الشرائیة  لط بل إنھا تساھم أیضا في الدفع بالطاقاحتمالیین، لیس ھذا فق

 .2ات والخدماتطلب المزید من المنتج

فقد قیمتھا كعنصر من عناصر الحیاة فالمعطیات ذات الطابع الشخصي ھنا تَ  وبالتالي

 الخاصة وكحق غیر مالي، وتصبح ذات قیمة تجاریة یمكن المتاجرة فیھا بشكل مباشر، أو

  .بشكل غیر مباشر

 :القیمة القانونیة للمصلحة الاقتصادیة  - ب

یعرف بالجیل الثاني  إن إقرار الحقوق الاقتصادیة  كحق من حقوق الإنسان جاء في إطار ما 

ا من الخوف والحاجة، مع رً ا ومحرّ من الحقوق، وھي التي تسمح بأن یكون الإنسان حرّ 

لذلك وقع تكریس الحقوق الاقتصادیة في أھم ضرورة تمكینھ من التمتع بحقوقھ الاقتصادیة، 

 .3المواثیق الدولیة

و تقتضي الحریة الاقتصادیة، الاعتراف للفرد بحریة التجارة والصناعة وحریة  ھذا

منح الفرد الحریة في استغلال كل الآلیات والتقنیات التي تسمح لھ بتطویر المبادرة،  بحیث یُ 

                                                             
  .127س، ص .عبد المجید كوزي، م -1
  .13و  12س، ص .العربي جنان، م -2
  .1966حقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لعام من العھد الدولي الخاص بال 22الفصل  -3
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الاقتصادیة، التي ھي بشكل غیر مباشر خدمة  لمصلحة علیا وتنمیة نشاطھ، وخدمة مصالحھ 

  .1وھي مصلحة الاقتصاد الوطني

  ضعف مجاراة النصوص القانونیة لسرعة التطور التكنولوجي -ثانیا

َعرفُ المجال التكنولوجي في العصر الحالي سرعة فائقة في التطور والتجدید، حیث  ی

ة تحمل في طیاتھا عبقریة  العقل البشري وكل لا یمر یوم بدون وجود تقنیات جدیدة ومبتكر

مظاھر الرفاء والتطور، وفي نفس الوقت یمكن استغلالھا للاعتداء على حقوق الأفراد 

المادیة والشخصیة، ومنھا حرمة الخصوصیة المعلوماتیة، عن طریق التجسس أو القرصنة، 

فإنھا تبقى متأخرة  ومھما حاولت النصوص القانونیة مجاراة ھذه التقنیات والمستجدات

بخطوات عدیدة تتمثل في اكتشاف وجود التقنیة، والإحساس بخطورتھا وفھم عملھا وتقنیتھا 

  .ثم البحث والمناقشة عن الحلول القانونیة لمكافحتھا وانتظار مدى  نجاعتھا من عدمھ

ھذا ویبقى الباب مفتوحا لظھور تقنیات ووسائل خطیرة أخرى نتیجة التقدم 

، بل إن بعض ھذه التقنیات المستجدة والخطیرة قد تكون تستعمل الآن، التكنولوجي

  .ومخترعوھا یفضلون حمایتھا في السر إلى حین تحقیق أھدافھا المرسومة

وھذا البطء في صیاغة ومجاراة النصوص القانونیة للتطور التكنولوجي یرتبط بالدول 

السباّقین إلى تنظیم ھذا المجال المتقدمة وخاصة أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة 

باعتبارھم أصل ومرجع في التطورات التقنیة والمعلوماتیة، أما الحدیث عن مجاراة القانون 

للتقنیة في الدول العربیة والسائرة في طریق النمو فھو أمر مستبعد خاصة  مع العلم أن ھناك 

ن قوانین تنظم حمایة المعطیات دولا عدیدة  في ھذا الشق من العالم مازالت لم تسنّ حتى الآ

  .ذات الطابع الشخصي

  

  

                                                             
  .127س، ص .عبد المجید كوزي، م -1
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تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بالبیانات الشخصیة على وسائل التواصل  -ثالثا

  الاجتماعي

 ُ طرح إشكالیة تطبیق القواعد القانونیة  المتعلقة بحمایة  البیانات ذات الطابع الشخصي ت

، فغایة ھذه القوانین بشكل واضح جدا1المستخدمینعلى وسائل التواصل الإجتماعي لحمایة 

ھي حمایة خصوصیة الأفراد وجعلھم قادرین على التحكم في تداول بیاناتھم الشخصیة أو 

تتبعھا على الأقل، بمعنى معرفة ما یتم فعلھ بالبیانات الشخصیة ومن یستعملھا ولماذا 

لقوانین  الاجتماعي إلا وفقا یستعملھا، كما لا یحق لأحد استخدامھا على مواقع التواصل

أو لغایات أخرى مشروعة، خاصة فیما یتعلق بالنشاطات  حمایة المعطیات الشخصیة

الدعائیة والتسویقیة، بمعنى جعل مسألة أمن المعلومات الشخصیة أولیة، و استعمالھا بعد 

 .2ما أمكن -أي لا تسمح بالتعرف على صاحبھا  -تجھیل صاحبھا 

بیة المتعلقة بحمایة المعطیات الشخصیة تسمح بمعالجة البیانات إن القوانین الأور

ئل التواصل الاجتماعي شركات وسا، وعلى 3الشخصیة في حال موافقة الشخص المعني بھا

المستخدمین بخصوص المعالجة، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي استخدم تقنیة  أخذ موافقة

تسجیل یتم إبلاغ الأفراد بشروط الانخراط وطلب التسجیل لانضمام المستخدمین لھا، وعند ال

بالموافقة دون قراءة ھذه  -إن لم نقل دائما  -، والتي تتم طبعا وغالبا مالحصول على موافقتھ

  .4الشروط أو فھمھا عند قراءتھا وھي شروط تتعلق أساسا بمعالجة البیانات الشخصیة

لانتھاك الخصوصیة  والأكید أن مواقع التواصل الاجتماعي تبقى أخطر مكان

المعلوماتیة، وذلك للعدد الكبیر من مستخدمیھا، ومن جھة أخرى للشروط التي یتطلبھا 

باستغلال المعطیات الشخصیة لصالح الموقع مقابل  االتسجیل في الموقع والتي ترتبط أساس

ر فیھ عبّ الخدمة  المجانیة التي یقدمھا، والأھم أن مواقع التواصل الاجتماعي ھي أكثر ما یُ 

الأفراد ویضعون فیھ أمورھم الخاصة ومیولاتھم وأرائھم واھتماماتھم، وأحیانا كثیرة 

                                                             
  .65س، ص .وسیم شفیق الحجار، م -1

2- Nemone Franks, social media and the lan : a hand book for uk compamies, janvary 2014, 
http ://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/tmt-social-media-report.pdf, p: 17. 

  .1995من التوجیھ الأوروبي لعام  7أنظر المادة  -3
  .66س، ص .وسیم شفیق الحجار، م -4

http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/tmt-social-media-report.pdf,
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، وفي الواقع فھذه الأمور التي یتم نشرھا من 1معلومات شخصیة لصیقة ومباشرة عنھم

  .2و یھُددھا طرف المستخدمین عن أنفسھم ھي أكثر ما یؤثر في الخصوصیة

  ونية للحماية الدولية للمعطيات الشخصيةات القـانمعيقـال: الفقرة الثانية

بخصوص المعیقات القانونیة للحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، فھي تلك 

المتعلقة خصوصا بصعوبة تطبیق ھذه النصوص على الواقع خاصة في إطارھا الدولي 

تداول  باعتبار أن عملیات المعالجة لا ترتبط بالحدود وجغرافیة المكان، بل ھي تأخذ عملیة

واسعة بفضل التقنیة المعلوماتیة والانترنیت، ومجالات استغلالھا ذات الطابع الدولي 

  .كالتجارة الإلكترونیة الدولیة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تربط بین كل دول العالم

عدم إلزامیة : وصعوبة التطبیق القانوني ترجع بالأساس أو تأخذ شكلین رئیسیین وھما

والتوجیھات الدولیة خاصة خارج أوروبا، وكذلك اختلاف النظرة القانونیة  الاتفاقیات

وبالتالي الثقافة  القانونیة للدول خاصة الاختلاف بین الدول الأوروبیة و الدول 

 .الأنجلوساكسونیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة
  

  المعطیات الشخصیةعدم إلزامیة النصوص القانونیة الدولیة الخاصة بحمایة : أولا
  

الملاحظ على أغلب الاتفاقیات الدولیة التي سبق تحدیدھا في ھذا البحث، ھو كونھا 

عبارة عن توجیھات أي توصیات لا تلزم الدول بتطبیقھا أو تعاقب من یخالفھا، خاصة تلك 

میة الصادرة عن منظمات التعاون والتنمیة الاقتصادیة، والعمل الدولیة، وكذلك المنظمة العال

للتجارة، بالإضافة إلى الخطوط التوجیھیة للأمم المتحدة حیث نلاحظ أن العدید من دول العالم 

  .لا تتوفر على قوانین خاصة بحمایة المعطیات الشخصیة رغم أنھا أعضاء في الأمم المتحدة

و تبقى التوجیھات ذات الطابع الأوربي تحمل نوعا من الإلزامیة، ولكن فقط بالنسبة 

قل في حدود الحد الأللدول  ٌ دنى للحمایة، لیبقى الأعضاء من أجل ملاءمة قوانینھا على الأ
                                                             

  .نفس المرجع السابق -1
2- lothar Detrman, social media privacy : A Dozen myths and facts, CITEAS : 2012 STANFORD TECHNOLOGY LAW  
REVIEW.7, http : // stlr.stanford.edu/pdf/detrmam-socialmediaprivacy.pdf, p: 3. 
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حمایة المعطیات الشخصیة وتداولھا، قبل أن في مجال  الأمر مقتصرا على دول أوربا الرائدة

تخطو ھذه الأخیرة خطوة ھامة نحو نشر قواعدھا الإلزامیة إلى خارج حدود الاتحاد 

  .RGPDام العام لحمایة المعطیات الشخصیة الأوروبي من خلال النظ

یساھم في  -على غرار اللجان الوطنیة لكل بلد  -ولعل غیاب جھاز مؤسساتي دولي 

غیاب المراقبة على تطبیق وملائمة القوانین الوطنیة مع التوجیھات الدولیة  في مجال حمایة 

الوطنیة أو المؤسسات المعطیات ذات الطابع الشخصي، والربط والتنسیق بین اللجان 

الوطنیة  الخاصة بمراقبة تداول المعطیات الشخصیة داخل إقلیم دولتھا، خاصة في إطار نقل 

المعطیات وتداولھا خارج الحدود،  سواء تحت مراقبة المؤسسة الخاصة أو دون علمھا وھو 

  .بشكل كونيلیس بالأمر الصعب في ظل انتشار التقنیات المعلوماتیة التي تسھل عملیة النقل 

  اختلاف الأنظمة القانونیة وتأثیرھا على الحمایة الدولیة للمعطیات الشخصیة -ثانیا

 ّ الدولي، لا  ستوى الأوربي، وبعضُھُ على المستوىق على المإن الانسجام الذي تحق

  .1یمنع من وجود اختلافات وتمایز،  ناتج عن اختلاف الأنظمة القانونیة

ى المستوى العالمي، بشكل أساسي بین تلك التي تنطوي تحت  وتتوزع اتجاھات التنظیم، عل

، وأخرى  تحت لواء الأنظمة  أو لواء ولایات المتحدة الأمریكیة لواء الإتحاد الأوربي

القمعیة، ویطال الاختلاف الجھات المتدخلة في التنظیم، وصولا إلى آلیاتھ ومضمونھ، ففي 

ة في تكنولوجیا لمعلومات والاتصالات، إلى أوربا تخضع عملیة  تطویر المقاییس المعتمد

جھات رسمیة، بینما یسیطر القطاع الخاص على ھذه العملیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

ا ثقافیة  مختلفة حول السلطة  العامة  مً یَ من القانونین الأوربي والأمریكي قكذلك یعكس كل 

  .2والسوق ومجالات التشریع والتنظیم

، فیبدو  الاختلاف ابتداءً من الدستور )القواعد القانونیة( أما على مستوى  المضمون 

حیث تتقدم حریة التعبیر على الحق في الخصوصیة في الدستور الأمریكي، والعكس في 

الدستور الأوربي، أما تقریر سیاسة الحمایة  للمعطیات الشخصیة فھو یرجع بصفة  كبیرة 
                                                             

  .138س، ص .منى الأشقر جبور، م -1
  .نفس المرجع السابق -2
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أنفسھم في إطار مبدأ الانضباط الذاتي، ویجد ھذا الأمر مبرراتھ في إلى الأفراد والشركات 

وجود إطار تشریعي للحمایة، یشمل منع المنافسة غیر المشروعة، ومنع الاحتكار، وحمایة 

وفي المقابل تتولى الدولة الجزء الأكبر و الأشمل من ھذه المھمة في . المستھلك، ومنع الغش

، دون إسقاط مبدأ المشاركة 1السلطة في حمایة  المواطنین أوروبا باعتبارھا إحدى واجبات

  .2في الضبط

وبالتالي فھذا الاختلاف بین النظم التشریعیة  حول العالم یمنع من وضع إطار قانوني 

  .عالمي یواجھ الاعتداءات الإلكترونیة على الحیاة الخاصة، أو على الأقل الحد منھا وتطویقھا

   

                                                             
  .139و  138نفس المرجع السابق، ص  -1
  .مبدأ المشاركة في الضبط یعني مساھمة القطاعات المعنیة والمتدخلة بمجال المعطیات الشخصیة سواء التجاریة منھا أو المدنیة -2
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تعلق بدوافع التوجھ الدولي نحو حمایة المعطیات ذات الطابع و في ختام ھذا الفصل الم
  :الشخصي 

یمكن القول من خلال تحدید العلاقة بین المعطیات ذات الطابع الشخصي  والحیاة الخاصة،  

على أن المعطیات ذات الطابع الشخصي تندرج في إطار الحق في الخصوصیة في جانبھا 

یة المعطیات ذات الطابع الشخصي ھو حق في المتعلق بالمعلوماتیة، فالحق في حما

الخصوصیة المعلوماتیة أو بصیغة أخرى ھو حق في الحیاة الخاصة  في المجال 

المعلوماتي، والمساس بھ ھو مساس مباشر بحقوق وحریات الأفراد، كما یمكن أن نخلص 

إلى تطور إلى أن مختلف استخدامات التكنولوجیا الجدیدة للمعلومیات والإعلام قد أفضى  

مفھوم الحق في الحیاة الخاصة، وأصبح الحق في حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي  

  .یشكل أحد عناصره

لذا أضحى إعداد قانون لحمایة المعطیات الشخصیة والحریات أداة ضروریة لضمان 

خصیة الحمایة القانونیة للحقوق  ذات المفاھیم المستحدثة كالحق في النفاذ إلى المعلومة الش

أو الاطلاع  علیھا أو الاعتراض على معالجتھا، ومراقبة وتتبع الغایات التي أعدت لھا، إلى 

ومركزه القانوني والاجتماعي سواء كان  ذلك من الحقوق بحسب موقع كل شخص غیر 

مستخدما أو مرشحا لمنصب شغل أو مستھلكا أو زبونا أو مریضا أو ملزما بالضریبة أو 

المجتمع، من أجل مكافحة  الاجتماعي أو غیره من باقي فئات ضمانمنخرطا في نظام ال

المخاطر التي ارتبطت بالتقنیات المستعملة والغایات من استعمال المعطیات ذات الطابع 

  .الشخصي

و ھو ما تبلور على أرض الواقع من خلال الترسانة التشریعیة الدولیة في مجال 

حمایة الأفراد الذاتیین أثناء معالجة معطیاتھم الشخصیة و تداولھا، و ساھمت فیھ العدید من 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ومجلس أوربا، والمنظمة العالمیة المنظمات على غرار 

 او محلیا في سن قوانین وطنیة للحمایة ، خاصة في أوروب. الأمم المتحدةللتجارة و منظمة 

التي تمثل تجربة رائدة في ھذا المجال بل و الأساس و المنطلق لكل ھذه التشریعات إیمانا 

منھا بالقیمة الحقوقیة و الإنسانیة للمعطیات الشخصیة ، في مقابل ذلك نجد الدول 
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ت المتحدة الأمریكیة تتجنب سن تشریعات في الموضوع خوفا الأنجلوساكسونیة بقیادة الولایا

من تقیید مصالحھا الاقتصادیة خاصة الاقتصاد الالكتروني المبني على تداول المعلومات 

غیاب نصوص خاصة  بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في الدول  إلاأساسا، 

ایة، بل ھو فقط اختلاف في زاویة الأمریكیة مقارنة بنظیرتھا الأوربیة، لا یعني غیاب للحم

الرؤى والثقافة  القانونیة، حیث تجعل البیانات المتداولة في ھذا المجال بمثابة بیانات تجاریة 

ذات قیمة خاضعة لحاجات السوق، یتم حمایتھا على ھذا الأساس، لیبقى ھذا الاختلاف في 

، لشخصیة و أمام توحید قواعدھاالرؤى القانونیة من أھم معیقات الحمایة الدولیة للمعطیات ا

بالإضافة إلى غیاب عنصر الإلزام في أغلب النصوص الدولیة المتعلقة بالموضوع، و أیضا 

غیاب جھاز عالمي یعمل على على ضمان تطبیقھا و أیضا التنسیق بین اللجان الوطنیة 

  .المتخصصة حول العالم خاصة فیما یخص نقل المعطیات الشخصیة بین الدول

ى التجربة العربیة بشكل عام ضعیفة في ھذا الإطار حیث انخرطت القلیل من و تبق

ّھ لقانون ي مجال حمایة المعطیات الشخصیة، الدول تشریعیا ف من بینھا المغرب من خلال سن

 .المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي 09.08

ریع المغربي للقواعد الدولیة في مجال حمایة ملاءمة التشما ھي إذن مظاھر ف -

التي أوجدھا لضمان تطبیق ھذه  ھي الضمانات و الآلیات المعطیات الشخصیة، و ما

  القواعد ؟
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  :الفصل الثاني
  

ة ــایـمـال حــرب في مجــغـمـال انـخــراط
 صيشخـات ذات الطابع الــمعطیـال
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  :الفصل الثاني 
ات ذات ــمعطیـة الــایـمـال حــرب في مجــغـمـال اطرانـخــ

  يــشخصـالطابع ال
  

 التواصل لشبكات السریع التطور عن فضلاً  والإنترنت الإعلامیات تعمیم زعزّ 

 لتحدید العالمي والنظام الذكیة والھواتف اللوحیة الأجھزة(  المتصلة والأجھزة الاجتماعي

 نسبة تخطّت المغرب وفي ا،واقتسامھ الشخصي الطابع ذات المعطیات تبادُل GPS) المواقع

 من أكثر إلى المحمولة الھواتف ستعمالا نسبة وصلت حین في % 30 الإنترنت ستعمالا

 وخدماتٍ  جدیدة فرصٍ  ظھور على جھة  من التطوّر ھذا لّ یدُ و  2014. العام في  % 130

 الفرد وحقوق والحریات الخاصة الحیاة على تھدیدا یشكّل أخرى جھةٍ  منإلا أنھ ، مبتكرة

  1.والمجتمع الدولة أمن وعلى الأساسیة

 ھویة ستغلالا و استعمالھا وسھولة الشبكة سرعة استغلال یتم ما غالبًا الواقع، ففي

 التصرفات ھذه من الوقایة أجل ومن، جرمیة حتى أو قانونیة غیر لغایاتٍ  مستخدمیھا

 أكثر یتعیّن بات ذلكة، لالإلكترونی المراقبة سیاسات إلى الدول من كبیرٌ  عددٌ  لجأ ومكافحتھا،

 ویجب .2وتحلیلھا وحفظھا شخصي طابعٍ  ذات معیّنة معطیاتٍ  جمع الأمنیة الجھات على فأكثر

 أجل من وملائم، واضح قانوني لإطارٍ  التطفّلیة الطبیعة ذات الوسائل ھذه استخدام یخضع أن

  .تحكم أو شطط وبدون شفاف بشكل استخدامھا ضمان

 الزمن عن الناجمة المبتكرة والخدمات السلع من الاستفادة كیفیة معرفة ھنا فالھدف

 لا أنّھ إلاّ ،وحریاتھ الفرد بحقوق المساس دون مھمّتھا، بإتمام الأمنیة للجھات والسماح الرقمي

  .خاصة العربیة منھا البلدان من كبیرٍ  عددٍ  في مكتملٍ  غیر القانوني الإطار ھذا یزال

                                                             
 على الدیمقراطیة للرقابة جنیف مركز بالمغرب، ندوة مقامة من طرف الأمن قطاع إطار الشخصي في الطابع ذات المعطیات حمایة: تقریر حول -  1

  .23المغرب، ص  الرباط، – 2015 أكتوبر 20 و19والدیمقراطي ، أیام  الإنسان حقوق دراسات ومركز القوات المسلحة
  .نفس المرجع السابق -  2
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أما بالنسبة للمشرع المغربي، فكان مطالبا بدوره بإیجاد قانون یتلاءم مع التوجیھات 

الدولیة في ھذا الصدد و التشریعات المقارنة، لیخرج بذلك إلى حیز الوجود القانون رقم 

المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة  2009فبرایر  18الصادر في   09.08

، و الذي یختص بتنظیم عملیات المعالجة للمعطیات 1الشخصيالمعطیات ذات الطابع 

الشخصیة عن طریق تحصیلھا أو تخزینھا و غیرھا من العملیات التي تدخل في إطار 

عملیات المعالجة المنصوص علیھا في ھذا القانون، كما تضمن مجموعة من النصوص 

ح بذلك المغرب یتوفر الزجریة لمعاقبة كل من خرق خصوصیة الأفراد المعلوماتیة، لیصب

على تشریع یسایر الاتفاقیات الدولیة و التشریعات المقارنة في مجال حمایة المعطیات ذات 

 2.الطابع الشخصي

 ضد المواطنین حمایة لتعزیز مؤیّدًا موقفًا المغرب اتخذ الأخیرة، السنوات وخلال

 الشخصي الطابع ذاتھم معطیاتالاعتداء على  لاعتداء على خصوصیاتھم انطلاقا منا

، و ذلك من 4الذي یعتبر حقا دستوریا 3الخاصة الحیاةفي بصفتھا عنصرا من عناصر الحق 

خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة، و إصدار مجموعة من القوانین ذات 

الصلة بالموضوع ، و كذلك خلق إطار مؤسساتي لضمان تطبیق المقتضیات القانونیة و من 

، إلى جانب إحداث الشخصي الطابع المعطیات ذات حمایة لمراقبةاللجة الوطنیة أھمھا 

  .الانترنت أمن عن المسؤولة الھیئة والتي تُعدّ  المعلومات نظم لأمن العامة المدیریة 

و لأجل إبراز المجھودات المبذولة من طرف الدولة المغربیة في مجال حمایة 

المعطیات الشخصیة من حیث ملاءمة قوانینھا مع التوجیھات الدولیة ، أو من حیث تطویر 

 الرقابة ، و ضمانCNDPو ھیكلة الإطار المؤسساتي من خلال إنشاء اللجة الوطنیة 

ثابة الحارس و الضامن لحقوق الأفراد و حریاتھم علیھا لكون ھذه الأخیرة بمالقضائیة 

                                                             
المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین 09.08بتنفیذ القانون رقم) 2009فبرایر  18(1430من صفر  22صادر في  1.09.15ظھیر شریف رقم  -  1

  .552، ص )2009فبرایر  23( 1430صفر  27بتاریخ  5711الجریدة الرسمیة عدد ، تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي
، رسالة لنیل دبلوم  -على ضوء القانون المغربي و المقارن –رضوان لمخیار، الحمایة الجنائیة للمعطیات الشخصیة المعالجة بطرق الكترونیة  -  2

ة، السنة جالماستر في القانون الخاص، ماستر القانون المدني، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، جامعة عبد المالك السعدي، طن
  .3، ص  2014-2013: الجامعیة 

  .كما تمت الإشارة إلیھ في الفقرة الخاصة بالطبیعة القانونیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي-  3
 ..".لكل شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصة: "  2011من دستور المغرب  24الفصل  - 4
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الجھود التشریعیة في مجال سیتم الحدیث في ھذا الفصل  حول  فإنھو الجماعیة،  الفردیة

إبراز أھم و  ،)الأولالمبحث (من جھة  لمعطیات ذات الطابع الشخصي في المغرباحمایة 

شریع الجنائي لما یختزلھ ضمانات تطبیق ھذه التشریعات على أرض الواقع من خلال الت

 یق ھذه الحمایةبالإطار المؤسساتي الساھر على تطكذلك من خصائص الردع و الإجبار، و 

  .)المبحث الثاني(من جھة ثانیة 
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المعطیات ذات الطابع  عیة الوطنیة في مجال حمایةالجھود التشری: المبحث الأول
  الشخصي

  

، تصال و التجارة الالكترونیةالمعلومات و الاأمام التطور الھائل في میادین تكنولوجیا 

عدید التحدیات التي تواجھ حمایة الحیاة الخاصة للمواطنین و حمایة معطیاتھم الشخصیة ، و

ستعمل في العدید من المقاولات العامة و الخاصة خاصة، و كذلك المؤسسات التي تُ 

من خلال شبكات  آلیة وأكما أن تجمیعھا و معالجتھا بوسائل و طرق یدویة  العمومیة،

مغریا للمؤسسات  1، تشكل كنزاةمیة و المواقع الاجتماعیلو محركات البحث العا الانترنت

من  - أي الحیاة الخاصة-، و أنھا2الاقتصادیة العالمیة باستثمارات تقدر بملایین الدولارات

فإن المغرب على غرار باقي  الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، ابھأھم الحقوق التي جاءت 

التشریعات المقارنة وضع ترسانة قانونیة في المجال الالكتروني من أجل المواكبة القانونیة 

لمختلف المشاریع و المبادرات المرتبطة بالمجال المعلوماتي، و تماشیا مع التوجیھات 

أم لا ، بغیة  ملاءمة نصوصھ معھا، سواء صادق علیھا المغرب الدولیة في ھذا المجال و

   .إضفاء نوع من الثقة على المعاملات و الخدمات الالكترونیة و تشجیع الاستثمار

في العالم " الحق في الحیاة الخاصة"إیمانا من المشرع المغربي بالتھدید الذي یعیشھ  و   

بأسره نتیجة للاستغلال غیر المشروع و اللاأخلاقي للوسائل المعلوماتیة، من اجل تحلیل و 

حویل المعطیات الشخصیة إلى وسائل للكشف عن حیاة الأفراد الخاصة و مراقبتھا، و بناءا ت

على أن أي مجتمع رقمي یتطلب نوعا من التناسب المقبول و الفوري بین الخدمات 

و  الأمنالالكترونیة و النصوص القانونیة التي تحمي مستھلكي ھذه الخدمات، من أجل بعث 

المعلوماتي، فإنھ سن مجموعة  من القوانین في  الأمنر تحقیق الثقة في نفوسھم في إطا

محاولة لمسایرة التوجیھات التشریعیة الدولیة في ھذا الصدد، و ملائمة قوانینھ الوطنیة مع 
                                                             

جانیة  لأنھا تحول البیانات الشخصیة  لمستخدمیھا إلى أموال لا سیما فیما یتعلق إن عمالقة الانترنیت  المجانیة كفیسبوك وغوغل لیست م -1
ملیار  یورو  في  330وتشكل القیمة الإجمالیة للبیانات الشخصیة للمواطنین  الأوربیین . بعاداتھم الاستھلاكیة  وبمحور اھتماماتھم وبنمط حیاتھم

 boston"ى أسواق  جدیة  وذلك وفق  ما ورد  في دراسة  بوسطن  كونسلتینغ غروبالسنة  من خلال الزیادة في الإنتاج  والوصول إل
consulting Group"   یلیھا من ھذه الدراسة و ما 45أنظر الصفحة  . ( 2012لعام.(  

للندوة الدولیة السابعة حول سعید إھراي، رئیس اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، الكلمة الافتتاحیة  -  2
المعطیات الشخصیة الطور و الأفاق، نظمتھا اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات الشخصیة و : المعطیات ذات الطابع الشخصي حول موضوع

عبد : ، أوردھا 2013نونبر 22و21اللجنة الفرانكفونیة لحمایة المعطیات الشخصیة و بشراكة مع المنظمة الدولیة الفرانكفونیة ، مراكش، أیام 
  .14المجید كوزي، م س، ص 
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ما صادق علیھ من اتفاقیات دولیة في المجال لالكتروني تطبیقا لمبدأ سمو الاتفاقیات الدولیة 

  .1على القانون الوطني

جرد أھم النصوص التشریعیة في مجال حمایة المعطیات  ن خلال ھذا المبحثسیتم م

المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة  09.08الشخصیة، انطلاقا من القانون 

صیة المعلوماتیة المعطیات ذات الطابع الشخصي، كأھم نص قانوني متخصص في الخصو

وانین التي لھا علاقة بالمعطیات الشخصیة و م الانتقال إلى بالباقي الق، ثُ في المغرب

ول للحق في الحیاة الخاصة الضامن الأ 2011دستور  يمعالجتھا بدءا من أسمى نص قانون

إلى أھم الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا  الإشارة، و لكن أولا لابد من )المطلب الثاني(

المغرب و التي تختص في حمایة المعطیات الشخصیة و تنظم عملیات المعالجة، أو تنص 

  ).المطلب الأول(من خلال مضامینھا على ھذه حمایة أو قواعد المعالجة 

  

ذات  یاتالمعط حمایة الدولیة في مجال الاتفاقیات المغرب إلى انضمام: المطلب الأول

 2الشخصي الطابع

  

ضمن  انخراطھ إطار الدولیة في الاتفاقیات من كبیر عددٍ  إلى الیوم المغرب نضمُّ یَ 

 سیاسةالمجتمع الدولي و مسایرتھ للتطورات القانونیة و المجتمعیة ، و كذلك في إطار 

و بالتالي كان من الطبیعي انضمام المغرب لاتفاقیات الأوروبي، بالاتحاد الخاصة الجوار

ترتبط بالمجال المعلوماتي لما عرفھ ھذا المجال من اھتمام دولي لأھمیة التكنولوجیا في 

 لأجلوما لھا من تأثیر على الصعیدین الاقتصادي و المجتمعي، و ذلك  الإنسانيالتقدم 

خصوصیة المعلوماتیة بشكل خاص، وذلك مكافحة الجرائم المعلوماتیة بشكل عام و حمایة ال

العربي المتعلقة بمكافحة  الإقلیميانطلاقا من مصادقتھ على الاتفاقیة العربیة ذات الطابع 

                                                             
  : "...2011تصدیر دستور المملكة المغربیة  -  1

وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو، فور  الدستور،الاتفاقیات الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي نطاق أحكام  جعل -       
 .ھذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقة ملائمةوالعمل على نشرھا، على التشریعات الوطنیة، 

  ".شكل ھذا التصدیر جزءا لا یتجزأ من ھذا الدستوریُ 
  .و ما یلیھا من ھذه الدراسة  63للاطلاع أكثر على الاتفاقیات المذكورة في ھذه الفقرة یمكن الرجوع إلى الصفحة   -  2
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  رقم الاتفاقیة ، و یلیھا2و بروتوكولھا الإضافي بودابست اتفاقیة، ثم 1جرائم تقنیة المعلومات

  .4الإضافي وبروتوكولھا 3أوروبا لمجلس 108 

   المصادقة على الاتفـاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات: الفقرة الأولى  

العربي المتعلقة بمكافحة  الإقلیميصادق المغرب على الاتفاقیة العربیة ذات الطابع 

دجنبر  12كان قد وقع علیھا في  أنبعد  2013مارس  13جرائم تقنیة المعلومات، بتاریخ 

ا للانضمام للاتفاقیات الدولیة، خاصة و أن الاتفاقیة العربیة ، كجص نبض استعداد2010

جاءت متناسبة في الكثیر من مضامینھا مع اتفاقیة بودابست الخاصة بالجرائم المعلوماتیة ، 

بما فیھا القواعد المتعلقة بحمایة المعطیات الشخصیة أو حمایة الحیاة الخاصة من الاعتداء 

، و ھي المادة الوحیدة ذات الصلة 5من الاتفاقیة 14سب المادة بواسطة التقنیة المعلوماتیة ح

ضمت العدید من التعریفات لمصطلحات  2004أن الاتفاقیة الصادرة سنة  إلابالموضوع ، 

المعنونة بالمصطلحات، لتوحید الصیاغة المفاھیمیة بین  6ذات طبیعة تقنیة في مادتھا الثانیة
                                                             

الموافق بموجبھ على  75.12بتنفیذ القانون رقم ) 2013مارس  13(1434ح جمادى الأولى صادر في فات 1.13.46ظھیر شریف رقم  -  1
 4، بتاریخ 6140،منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2010دیسمبر  21الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات، الموقعة بالقاھرة في 

  .3023، ص 2013أبریل 
الموافق بموجبھ على اتفاقیة الجرائم  136.12بتنفیذ القانون رقم ) 2014ماي  12(1435رجب   12في  صادر 1.14.85ظھیر شریف رقم  -  2

ینایر  28و على البروتوكول الإضافي لھذه الاتفاقیة، الموقع بستراسبورغ في  2001نوفمبر  23المعلوماتیة، الموقعة ببودابست في 
  .4711، ص 2014ماي  29 ، بتاریخ6260،منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2003

الموافق بموجبھ على الاتفاقیة  75.12بتنفیذ القانون رقم ) 2014أغسطس  22( 1435من شوال  25صادر في  1.14.150ظھیر شریف رقم  -  3
ینایر  28سبورغ في المتعلقة بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه المعالجة الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بسترا 108الأوروبیة رقم 

  .6914، ص 2014سبتمبر  18، بتاریخ 6292، منشور في الجریدة الرسمیة عدد 1981
الموافق بموجبھ على البروتوكول  132.13بتنفیذ القانون رقم ) 2014یولیو  31( 1435شوال  3صادر في  1.14.136ظھیر شریف رقم  -  4

لذاتیین تجاه المعالجة الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي، المتعلق بسلطات المراقبة و الإضافي للاتفاقیة الأوروبیة حول حمایة الأشخاص ا
، ص 2014أغسطس  21، بتاریخ 6284،منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2001نوفمبر  8التبادل الدولي للمعطیات، الموقع بستراسبورغ  في  

6468.  
    :جرائم تقنیة المعلوماتمن الاتفاقیة العربیة لمكافحة  14المادة  -  5
  . الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة بواسطة تقنیة المعلومات : جریمة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة -

   :الثانیة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات لمادةا -  6
  :المبین إزاء كل منھا یقصد بالمصطلحات التالیة في ھذه الاتفاقیة التعریف: المصطلحات -

أیة وسیلة مادیة أو معنویة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غیر مترابطة تستعمل لتخزین المعلومات وترتیبھا وتنظیمھا : تقنیة المعلومات      
خرجات المرتبطة بھا سلكیا أو واسترجاعھا ومعالجتھا وتطویرھا وتبادلھا وفقا للأوامر والتعلیمات المخزونة بھا ویشمل ذلك جمیع المدخلات والم

 . لا سلكیا في نظام أو شبكة
أو یقوم بمعالجة أو , أي شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص یزود المشتركین بالخدمات للتواصل بواسطة تقنیة المعلومات : مزود الخدمة     

 . تخزین المعلومات نیابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدمیھا
 . كالأرقام والحروف والرموز وما إلیھا, یمكن تخزینھ ومعالجتھ وتولیده ونقلھ بواسطة تقنیة المعلومات  كل ما: البیانات    
  . قابلة للتنفیذ باستخدام تقنیة المعلومات ومعدة لإنجاز مھمة ما, مجموعة من التعلیمات والأوامر : البرنامج المعلوماتي    
  . وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البیانات والمعلوماتمجموعة برامج : النظام المعلوماتي    
 . ارتباط بین أكثر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلھا: الشبكة المعلوماتیة    
 . مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتیة من خلال عنوان محدد: الموقع    
 . ت أو الحصول علیھامشاھدة البیانات أو المعلوما: الالتقاط    
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ات الدولیة من خلال الترجمة الدقیقة لھذه المصطلحات الدول العربیة من جھة و مع الاتفاقی

و تعریفھا، و ھي مصطلحات استعملت كثیرا في القوانین الخاصة بحمایة المعطیات ذات 

  .08.09الطابع الشخصي و منھا القانون 

  المصادقة على اتفـاقية بودابست و بروتوكولها الإضافي: الفقرة الثانية  

 الأولى الدولیة المعاھدة ھي الجرائم الإلكترونیة لمكافحة باأورو لمجلس بودابست اتفاقیة

 ھذه دیباجة وبحسب .الأخرى والشبكات المعلوماتیة الإنترنت على الجنائیة حول المخالفات

 حمایة إلى تھدف مشتركة جنائیة سیاسةٍ  إتباع إلى أساسي بشكلٍ  الأخیرة ھذه الاتفاقیة، تھدف

 التعاون وتحفیز التشریعات المناسبة وضع وخصوصًا الإلكترونیة، الجرائم المجتمع ضد

ُتح، الدولي العام  في التنفیذ حیّز ودخل في بودابست 2001 نوفمبر 23 في النص للتوقیع وف

2004 .  

، 2014ماي  12في بتاریخ  الإضافيصادق  المغرب على ھذه الاتفاقیة و برتوكولھا 

صادق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم التقنیة المعلوماتیة ، وإن لم تكن اتفاقیة  أنبعد  

أن أھمیتھا تكمن في كونھا أول و  إلابودابست متخصصة في حمایة المعطیات الشخصیة 

أھم اتفاقیة ملزمة في مجال مكافحة الجرائم الالكترونیة، و مرجعا لتوحید الجھود على 

اجل صیاغة سیاسة جنائیة موحدة قصد التصدي للجریمة المعلوماتیة، الصعید الدولي من 

لاسیما باعتماد تشریعات ملائمة تفي بھذا الغرض من شأنھا حمایة المعطیات المعالجة من 

  1.خلال تقنیة المعلوماتیة ،و حمایة الحق في الحیاة الخاصة

  

                                                                                                                                                                                              
 :أیة معلومات موجودة لدى مزود الخدمة المدنیة والمتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي یمكن بواسطتھا معرفة: معلومات المشترك    

  . نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنیة وفترة الخدمة  -  أ
 . أو ھاتفھ ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتیب الخدمة الجغرافيھویة المشترك وعنوانھ البریدي أو   - ب
  . أیة معلومات أخرى عن موضع تركیب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة  - ت

القانون الخاص،  سعید الكاھیة، الحمایة الجنائیة لسریة الاتصالات و المراسلات في القانون المغربي و المقارن، رسالة لنیل دبلوم الماستر في -  1
، ص 2014-2013: تخصص العلوم الجنائیة، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض مراكش، السنة الجامعیة

70.  
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  ها الإضافيو بروتوكول 108المصادقة على الاتفـاقية رقم  : ةثالثالفقرة ال

تجاه معالجة  الأشخاصالمتعلقة بحمایة  المجلس دول أوروب 108الاتفاقیة رقم 

ھي اتفاقیة  –كما قلنا سابقا  - 1981ینایر 28المؤرخة في  الشخصي المعطیات ذات الطابع

لأنھا لیست فقط مفتوحة أمام دول أوروبا، بل ھي ذات نطاق عالمي ذات نطاق عالمي 

  .لھا دول من خارج الاتحاد الأوروبيحیث یمكن أن تنضم 

و لاكتساب حق العضویة في ھذه الاتفاقیة الدولیة یتعین أن یتضمن القانون الوطني 

لكل دولة مبادئھا الأساسیة، و المتعلقة بنوعیة المعطیات و حق النفاذ إلیھا و مراقبتھا و 

الة الصحیة أو ذات الصبغة الحساسة كتلك المتعلقة بالحالمعطیات تعدیلھا، خصوصا 

  1.الجنسیة على سبیل المثال، كما تقرر متابعات و عقوبتھا زجریة

بعد صدور ، وذلك 2014غشت  22یوم لأجل ذلك جاء انضمام المغرب لھذه الاتفاقیة 

و تأسیس اللجنة  2008في سنة القانون الوطني الخاص بحمایة المعطیات الشخصیة 

 108للمبادئ المنصوص علیھا في الاتفاقیة رقم  ن ھذا القانونحیث احتض، وبعده  الوطنیة

  .مما یسمح للمغرب من الانضمام لھا باعتبار ھذا واحد من الشروط الضروریة لذلك

 لكن – القیود ببعض تسمح أوروبا لمجلس 108 رقم الاتفاقیة أنّ  إلى الإشارة وتجدر

 لأسباب الشخصي الطابع المعطیات ذات لحمایة الأساسیة المبادئ على -لیس الاستثناءات

   2. النقدیة الدولة ومصالح العامة والسلامة أمن الدولة بحمایة متعلقة

 روبیةوالأللاتفاقیة  الإضافيالبروتوكول ثم تلا ھذه المصادقة، المصادقة كذلك على 

للمعطیات ذات الطابع الشخصي،  الآلیةحول حمایة الأشخاص الذاتیین تجاه المعالجة 

 8في   المؤرخ  وقع بستراسبورغ المتعلق بسلطات المراقبة و التبادل الدولي للمعطیات، المُ 

  .2014یولیو  31الصادر في  یوم  1.14.136الظھیر شریف رقم ، وذلك ب2001نوفمبر 

  

                                                             
  .26و  25العربي جنان، م س، ص  -  1
  .24ص  تقریر حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في إطار  قطاع الأمن في المغرب، م س، -  2
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ت الترسانة التشریعیة الوطنیة في مجال حمایة المعطیات ذا: مطلب الثانيال

  الطابع الشخصي

  

الذي یكافح  الأخیرالتجربة الواقعیة أن التكنولوجیا دائما تسبق القانون، ھذا  أفرزت

  1.من أجل مواكبتھا و تنظیمھا و أنسنة تطبیقاتھا

بحیث عمل على تعزیز  أبوابھادخل عالم الثورة الرقمیة من أوسع و المغرب أیضا  

من خلال تحقیق التطور من حیث التحول التكنولوجیا  تموقعھ كمركز إقلیمي في سلم

 ،"2013المغرب الرقمي "مخطط ك الاجتماعي وكذا مختلف أوراش الحكومة الإلكترونیة

التقلیدیة، الأمر الذي یستوجب التدخل بتأھیل  أنظمتھاأن تظل المجتمعات حبیسة  فلا یجب

 وكذا وضع ھیئاتقانونیة شاملة ومناسبة تحمي وتستوجب ثقة المواطنین،  وتعزیز ترسانة

أمن نظم المعلومات والتفاعل في المجتمع حول إشكالیات  داعمة مكلفة بمساعدة الفاعلین

  2.معھا

في  الأمنیةو لإیمان المشرع المغربي بالقیمة القانونیة و الحقوقیة و الاقتصادیة و 

حمایة المعطیات الشخصیة و تنظیم عملیات معالجتھا، فقد نظمھا من خلال نصوص خاصة 

 الإنسانأو في قواعد متفرقة داخل نصوص أخرى ذات طبیعة تقنیة أو تھتم بحمایة حقوق 

  .2011و على رأسھا دستور المملكة المغربیة لسنة 

  2011دستور المملكة المغربية لسنة  :  الفقرة الأولى

ثمرة للحركیة المھمة على مستوى تعزیز حقوق  2011بر الدستور المغربي لسنة یعت

التي شھدھا المغرب، على غرار باقي الدول العربیة، منذ أواخر الثمانینات من  الإنسان

القرن الماضي، فإنھ أعاد صیاغة مھام السلط في المغرب في إطار یسمح بقدر من التوازن 

                                                             
  .448أنطونیوس بولین أیوب، م س، ص  -  1
، تم الاطلاع علیھ بتاریخ https://www.igmena.org/index.php?p=582:  القوانین الرقمیة في المغرب، مقال منشور على الرابط  - 2 

  .23:30على الساعة  21/04/2018

https://www.igmena.org/index.php?p=582
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عمل على دعم الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة  و الوضوح في الصلاحیات، كما

  1.الاعتبار لسلطة القضاء إعادةللمواطن و التفصیل فیھا، و 

و حریاتھ ومن بینھا  الإنسانو بذلك یكون الدستور أھم وثیقة وطنیة حامیة لحقوق 

   الحق في الحیاة الخاصة من أي اعتداء كیفما كانت وسیلتھ أو طریقتھ، حیث نص الفصل

و بالتالي فإن  ،على أن حمایة الحیاة الخاصة ھي حق لكل شخص الأولىفي فقرتھ  242

لزم احترامھ و حمایتھ، وأكدت الفقرة الثالثة من الحق في الخصوصیة ھو حق دستوري 

ولا یمكن  .لا تنتھك سریة الاتصالات الشخصیة، كیفما كان شكلھانفس الفصل على أنھ 

كلا أو  بعضا، أو باستعمالھا ضد أي كان،  على مضمونھا أو  نشرھا، بالاطلاع الترخیص

  3.بأمر قضائي، ووفق الشروط والكیفیات التي ینص علیھا القانون إلا

الحق في  274في الفصل  المشرع الدستوري فقد قید و كتأكید على ھذه الحمایة

الوقایة من المس للأفراد، وكذا  بھدف حمایة الحیاة الخاصةالحصول على المعلومة 

بما فیھا طبعا الحق في  ھذا الدستور والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في بالحریات

  .24حمایة الحیاة الخاصة المنصوص علیھ في الفصل 

و بذلك یكون الدستور المغربي أقر حمایة غیر مباشرة للمعطیات ذات الطابع 

 برُ عتَ التي تَ  الأخیرةلخاصة، ھذه الشخصي من خلال تنصیصھ على الحق في حمایة الحیاة ا

                                                             
لكریني، الإصلاح الدستوري و حقوق الإنسان في المغرب، و المنظم من الشبكة الأكادیمیة العربیة لحقوق الإنسان، ورقة بحثیة قدمت إدریس  -  1

، منشور على الموقع الالكتروني الشبكة الأكادیمیة العربیة لحقوق 2011حقوق الإنسان في الدساتیر العربیة، بیروت،دیسمبر : خلال مؤتمر
، تم الاطلاع علیھ بتاریخ  /https://www.aahrn.net/contentالعربیة-الدساتیر-في-الإنسان-حقوق : /شور على الرابط الإنسان، من

  .21:18على الساعة  13/04/2018
  : 2011من دستور  24الفصل  -  2

 .لكل شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصة"    
 .والإجراءات التي ینص علیھا القانون ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروط. لا تنتھك حرمة المنزل    
   كلا أو  بعضا، أو باستعمالھا  على مضمونھا أو  نشرھا، بالاطلاع ولا یمكن الترخیص .لا تنتھك سریة الاتصالات الشخصیة، كیفما كان شكلھا    
 .قضائي، ووفق الشروط والكیفیات التي ینص علیھا القانونبأمر  ضد أي كان، إلا    
  ".مضمونة للجمیع وفق القانون حریة التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فیھ، والخروج منھ، والعودة إلیھ،    
  .المتعلق بالمسطرة الجنائیة 22.01من قانون  116إلى  108في إشارة إلى المواد من  -  3
  : 2011من دستور  27الفصل  -  4

والمؤسسات المنتخبة، والھیئات المكلفة بمھام   العمومیة، للمواطنات والمواطنین حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة"     
 .المرفق العام

والحیاة  وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي، وطني،یتعلق بالدفاع ال لا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بھدف حمایة كل ما
 وحمایة مصادر المعلومات والمجالات ھذا الدستور، والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات الخاصة

  ".التي یحددھا القانون بدقة

https://www.aahrn.net/content/
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فل وسیلة للتطمن جھة، و من جھة أخرى تعتبر  معطیات الشخصیة عنصرا من عناصرھاال

  .و تحلیلھابعد معالجتھا  - أي الحیاة الخاصة-و التجسس علیھا

في إقرار الدستور  أیضا مظاھر الحمایة الدستوریة للمعطیات الشخصیة تظھرأن كما 

دولیة  ر بما صادق علیھ المغرب من مواثیقذكّ وھنا نُ  1دولیة فور نشرھا،واثیق اللسمو الم

جاه المتعلقة بحمایة الأشخاص تُ  108خاصة الاتفاقیة رقم  ،-المحددة في الفقرة السابقة –

وقوانین  الدستور،نطاق أحكام لبع الشخصي، و بشرط احترامھا الجة المعطیات ذات الطامع

ھذا السمو شكلھ التطبیقي في مبدأ الملائمة  یأخذ، و المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة

للتشریع الداخلي مع الاتفاقیات المصادق علیھا، أو التنصیص داخل قواعد القانون الوطني 

المتعلقة بفكرة السمو، كما یبقى القضاء ھو الضامن  الإشكالاتعلى ھذا السمو لتجنب 

تؤكده ضمن التشریع الداخلي  صریحةالدستوري في حالة غیاب قاعدة  المبدألھذا  سيالأسا

  .العادي

يين تجاه  المتعلق بحماية الأشخاص الذات  09- 08القـانون رقم  : ةثانيالفقرة  

  .2و نصوصه التطبيقية  المعطيات ذات الطابع الشخصيمعالجة  

حرصا من المغرب على مسایرة التوجھات و الأفاق الدولیة في مجال الحمایة 

بات  القانونیة للبیانات و المعطیات ذات الطابع الشخصي، و تماشیا مع الوضع المتقدم الذي

لا لاتفاقیة التبادل الحر مع الولایات المتحدة روبي، و تفعییتمتع بھ مع دول الاتحاد الأو

سارعت  ،الدولیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي للإستراتیجیة، و تفعیلا 3الأمریكیة

                                                             
  : "...2011تصدیر دستور  -  1

وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو، فور  الدستور،دولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي نطاق أحكام الاتفاقیات ال جعل -       
 .نشرھا، على التشریعات الوطنیة، والعمل على ملاءمة ھذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقة

  ".شكل ھذا التصدیر جزءا لا یتجزأ من ھذا الدستوریُ       
المتعلق بحمایة الأشخاص   09-08القانون رقم  بتنفیذ) 2009فبرایر  18( 1430من صفر  22صادر في  1.09.15ھیر شریف رقم ظ -  2

  ).2009فبرایر 23(1430من صفر  27، بتاریخ 5711منشور في الجریدة الرسمیة عدد ، الطابع الشخصيالذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات 
المتعلق بحمایة الأشخاص   09-08ون رقم لتطبیق القان) 2009ماي  21( 1430من جمادى الأولى  25صادر في  2.09.165مرسوم رقم  -

یونیو  18(1430من جمادى الآخرة  24، بتاریخ 5744،منشور في الجریدة الرسمیة عدد الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي
2009.(  

3 ّع الاتفاق یوم .والمغرب الولایات المتحدة ھو اتفاق تجاري ثنائي بین اتفاق التجارة الحرة بین الولایات المتحدة والمغرب -    15 وقد وق
  .2006 ینایر 1 ، ودخلت حیز النفاذ في2004 یونیو
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الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات  الأشخاصالسلطات المغربیة إلى إقرار تشریع لحمایة 

  1".09.08القانون رقم  "الطابع الشخصي و المعروف اختصارا ب

ویھدف ھذا القانون إلى تمكین المغرب من أداة تشریعیة تؤطر و تنظم استعمال و 

 لأجلمعالجة المعطیات و البیانات الشخصیة من طرف المؤسسات العمومیة و الخاصة، 

من الدستور الرامي لحمایة  24ضمان حمایة الحیاة الخاصة للأفراد طبقا لمقتضیات الفصل 

، وذلك من خلال تمكین الشخص المعني بالمعالجة بمجموعة من للأفرادة الخاصة الحیا

قبل الشروع في المعالجة، وكذا حق الولوج  الإخبارالحقوق كالحق في الموافقة و الحق في 

وحق الرد و التصحیح و الحق في التعرض، في المقابل حدد مجموعة من الالتزامات 

كتلك التي ترتبط باحترام الغایة من ؤول عن المعالجة أوكلھا القانون بشكل مباشر للمس

المعالجة و احترام مبدأ التناسب و التحقق من الجودة، و غیرھا من القواعد و المبادئ و 

و الاتفاقیات الدولیة، من اجل كسب ثقة  الأوروبیةالتعریفات التي تواكب و تسایر القوانین 

 2بالمغرب من خلال نظام ترحیل الخدمات من جھة، وخلق فرص جدیدة للشغل المستثمرین

  3.بین المغرب و أوروبا من جھة أخرى

  لدولیة من المفاھیم و التعریفات مع التشریعات ا 09.08قانون مة الملاء -أولا

  09.08  قانون عمل ،لدولیة و القوانین المقارنةا التشریعات مع مضامین  الملائمة  من أجل

  :  الأولىحیث نص في مادتھ 95  رقم الأوربي التوجیھ وضعھ الذي اتالتعریف اقتباس على

                                                                                                                                                                                              
المتبقیة على  إلغاء التعریفات على معظم المنتجات و. ٪ من المنتجات فورا 95التعریفات الجمركیة على أكثر من  زالةإبموجب ھذا الاتفاق تم 

سنوات  15تم تأجیل الإلغاء لمدة و  لكن فقط لعدد محدود من المنتجات، ). 2015(سنوات من تاریخ دخول الاتفاق حیز النفاذ  9مدى فترة من 
 .اعتبارا من تاریخ دخول الاتفاق حیز النفاذ

 والأمنایة الملكیة الفكریة، وتبني قوانین الضمان وبالإضافة إلى ذلك، ینص الاتفاق على الوصول إلى سوق الخدمات، وعلى احترام وحم
، كما للمستثمرین الأمریكیین، میكانیزمات الشمولیة ومقاییس كل من الشفافیة، أخلاقیات السوق، المنافسة وولوج الأسواق العمومیة والمُخصخصة

  .البیئةكذلك حمایة وخاصة فیما یتعلق بخصوصیتھم ینص الاتفاق على حمایة العمال 
  .15عبد المجید كوزي، م س، ص -  1
إعادة توطین , و یعني باختصار شدید.في اللغة الانجلیزیة (Offshoring) نغیمصطلح ترحیل الخدمات المقصود بھ ما یسمى بالأوفشور -  2

و ذالك سعیا من ھذه . لازمةالشركات الكبرى الأجنبیة في البلدان ذات الأجور و التكالیف المنخفضة حیث یمكنھا أن تجد المھارات و الكوادر ال
  .الإنتاجالشركات إلى التقلیل من تكالیف 

ً لإحصاءات الوكالة الوطنیة لتقنین الاتصالات، یفوق عدد مراكز النداء  ً بالمغرب، منھا  250ووفقا تتركز في الرباط والدار البیضاء، % 80مركزا
 .%11وي تقدر نسبتھ بـوالباقي في مراكش، طنجة، تطوان، المحمدیة، وتحقق معدل نمو سن

ن ویضم ھذا القطاع، أكثر من ثلاثین ألف شاب وشابة، وقد تم الإعلان عن مشاریع كبرى خاصة بھذا القطاع الذي استقطب العدید من المستثمری
ً  50على مساحة المشید ) كازا شور(، ومن بینھا مشروع الدار البیضاء )ملیون دولار 20.61(ملیون درھم  200الأجانب وتفوق تكلفتھا  ھكتارا

  .ألف مغربي 30كیلومترات عن العاصمة الاقتصادیة، وتقوم مراكز النداء بتشغیل أكثر من  5على بعد 
  .16و  15عبد المجید كوزي، م س، ص  -  3
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ویجب ألا تمس . المعلومیات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي" 

وینبغي ألا تكون أداة لإفشاء . والحقوق والحریات الجماعیة أو الفردیة للإنسان  بالھویة

  .أسرار الحیاة الخاصة للمواطنین

  :القانونیراد بما یلي لأجل تطبیق ھذا 

 نالنظر عكل معلومة كیفما كان نوعھا بغض : "معطیات ذات طابع شخصي"

دعامتھا، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف 

 ".بالشخص المعني"علیھ والمسمى بعده 

التعرف علیھ، بصفة مباشرة أو  ویكون الشخص قابلا للتعرف علیھ إذا كان بالإمكان

غیر مباشرة، ولا سیما من خلال الرجوع إلى رقم تعریف أو عنصر أو عدة عناصر ممیزة 

  لھویتھ البدنیة أو الفیزیولوجیة أو الجینیة أو النفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة؛

أو مجموعة من كل عملیة "): معالجة""(معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي"

العملیات تنجز بمساعدة طرق آلیة أو بدونھا وتطبق على معطیات ذات طابع شخصي، مثل 

التجمیع أو التسجیل أو التنظیم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغییر أو الاستخراج أو الاطلاع أو 

الاستعمال أو الإیصال عن طریق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة 

  المعلومات، أو التقریب أو الربط البیني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف؛

معطیات ذات طابع شخصي تبین الأصل العرقي أو الإثني أو ": معطیات حساسة"

الآراء السیاسیة أو القناعات الدینیة أو الفلسفیة أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون 

  عطیات الجینیة؛متعلقة بصحتھ بما في ذلك الم

كل مجموعة مھیكلة من المعطیات ذات  :")ملف" ("ملف معطیات ذات طابع شخصي"

الطابع الشخصي یمكن الولوج إلیھا وفق معاییر معینة سواء كانت ھذه المجموعة ممركزة 

أو غیر ممركزة أو موزعة بطریقة وظیفیة أو جغرافیة، مثل المحفوظات وبنوك المعطیات 

  وملفات الإحصاء؛
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الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة :  "المسؤول عن المعالجة"

أو أي ھیئة تقوم،سواء بمفردھا أو باشتراك مع آخرین، بتحدید الغایات من معالجة 

إذا كانت الغایات من المعالجة ووسائلھا محددة . المعطیات ذات الطابع الشخصي ووسائلھا

نظیمیة، تجب الإشارة إلى المسؤول عن المعالجة في قانون بموجب نصوص تشریعیة أو ت

التنظیم والتسییر أو في النظام الأساسي للھیئة المختصة بموجب القانون أو النظام الأساسي 

  في معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي المعنیة؛

أو الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة " : معالج من الباطن"

  أیة ھیئة أخرى تعالج المعطیات ذات الطابع الشخصي لحساب المسؤول عن المعالجة؛

الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أیة ھیئة " : الأغیار"

أخرى، غیر الشخص المعني، والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والأشخاص 

ضعین للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو للمعالج المؤھلون لمعالجة المعطیات الخا

  من الباطن؛

الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أیة " : المرسل إلیھ"

لا؛ ولا تعتبر كجھة مرسل إلیھا  مھیئة أخرى تتوصل بالمعطیات سواء كانت من الأغیار أ

حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي المحدثة  الھیئات، لاسیما اللجنة الوطنیة لمراقبة

أدناه والمسماة اللجنة الوطنیة، التي یمكن أن تتوصل بالمعطیات في  27بموجب المادة 

  إطار مقتضیات قانونیة؛

كل تعبیر عن الإرادة الحرة والممیزة وعن علم یقبل  ":المعنيرضى الشخص "

  بموجبھ الشخص المعني معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بھ؛

  كل كشف أو إعلام بمعطیات لشخص غیر الشخص المعني؛ ":إیصالتفویت أو "

شكل من أشكال المعالجة تتمثل فیربط صلة بین معطیات " : الربط البیني للمعطیات"

أحد الملفات مع معطیات ملف أو عدة ملفات یمسكھا مسؤول أو مسؤولون آخرون أو 

  ".یمسكھا نفس المسؤول ولكن لغرض آخر
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 ھالتوجی ابھ جاء الذي اتالتعریف مع كبیر حد إلى تطابقت اتالتعریفذه ھ أن ویلاحظ

   .نھجھ على سارت التي الأوربیة التشریعات ومختلف 46.951رقم  الأوربي

 الأساسیةحیث المبادئ مع التشریعات الدولیة من  09.08ملائمة القانون  -ثانیا

  : للمعالجة

التي تضفي المشروعیة على مایقوم بھ  المبادئبمجموعة من  09.08نون اجاء الق      

المعنیین بالثقة و الشفافیة اتجاه  الأشخاصالمسؤول عن المعالجة من العملیات، و تشعر 

و في معالجة معطیاتھم، بل و تحمي المسؤول عن المعالجة من كل مساءلة أو حتى شبھة، 

                                                             
1 - Article 2 de DIRECTIVE 95/46/CE: Définitions  
"Aux fins de la présente directive, on entend par: 
a ) « données à caractère personnel »: toute information concernant une personne physique identifiée ou 
identifiable ( personne concernée ); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques, propres h son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale; 
b ) « traitement de données à caractère personnel » (traitement):toute opération ou ensemble d'opérations 
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles 
que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 
consultation, l' utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction; 
c ) « fichier de données à caractère personnel » ( fichier ): tout ensemble structuré de données à caractère 
personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti 
de manière fonctionnelle ou géographique; 
d ) « responsable du traitement »: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de 
données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des 
dispositions législatives ou réglementaires nationals ou communautaires, le responsable du traitement ou les 
critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire; 
e ) « sous-traitement »: la personne physique ou morale, l' autorité publique , le service ou tout autre organism 
qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement; 
f) «tiers »: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme autre que la 
personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité 
directe du responsable du traitement ou du 
sous-traitant, sont habilitées à traiter les données; 
g) « destinataire »: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui 
reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui sont susceptibles de 
recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas 
considérées comme des destinataires; 
h ) « consentement de la personne concernée »: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée 
par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent 
l'objet d'un traitement " 
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 إتباعھاكذلك لتحدد الشروط العامة التي یتعین  1ةھذا الصدد جاءت التوجیھات الأوربی

  2.لتحقیق معالجة مشروعة

تتعلق تناسب المعطیات المحصل علیھا مع قسم ھذه المبادئ مابین مبادئ ت أنیمكن و    

من  أیضاصاحبھا من حیث صحتھا و مطابقتھا للحقیقة و ذات علاقة بصاحبھا، و تتناسب 

 حذفھاتعدیلھا أو  إمكانیةالغایات التي جمعت من أجلھا للمعالجة، مما یعني  حیث حجمھا مع

تكون  أن، و مبادئ تتعلق بطبیعة المعالجة حیث یجب أو تصحیحھا لضمان ھذا التناسب

 ھضمنتما تھو ، و3مشروعة و نزیھة، و ألا تعالج بطرق تتنافى مع الغایات المحددة سلفا لھا

  : على النحو الأتي  09.08من القانون  3المادة  

    :الشخصيیجب أن تكون المعطیات ذات الطابع " 

  معالجة بطریقة نزیھة ومشروعة؛) أ 

مجمعة لغایات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطریقة تتنافى مع تلك ) ب 

  الغایات؛

ملاءمة ومناسبة وغیر مفرطة بالنظر إلى الغایات التي تم تجمیعھا ومعالجتھا ) ج 

  لاحقا من أجلھا؛

                                                             
1- Article 6 de DIRECTIVE 95/46/CE : "1 . Les États members prévoient que les données à caractère 
personnel doivent être: 
a ) traitées loyalement et licitement; 
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de 
manière incompatible avec ces finalités . Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties 
appropriées; 
c ) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour 
lesquelles elles sont traitées ultérieurement; 
d ) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les 
données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour 
lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées; 
e ) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée 
n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour 
lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États members prévoient des garanties appropriées pour les 
données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, 
statistiques ou scientifiques ." 

  .57س، ص.العربي جنان، م -  2
  .59و  58نفس المرجع السابق، ص  -  3
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ویجب اتخاذ كل التدابیر المعقولة حتى یتم مسح أو . صحیحة وعند الاقتضاء محینة) د 

یح المعطیات الخاطئة أو غیر المكتملة بالنظر إلى الغایات التي تم تجمیعھا أو تصح

  معالجتھا لاحقا من أجلھا؛

محفوظة وفق شكل یمكن من التعرف على الأشخاص المعنیین طوال مدة لا ) ه 

  تتجاوز المدة الضروریة لإنجاز الغایات التي تم جمعھا ومعالجتھا لاحقا من أجلھا؛

"....  

  :مع التشریعات الدولیة من حیث الحقوق  09.08ملائمة القانون  -ثالثا

تضمن لھ حمایة  حقوقا ل القانون للشخص المعني بالمعطیات ذات الطابع الشخصيخوّ    

 ضمن الحقوق ھذه المغربي المشرع تناول إذ ،مبدئیة لحیاتھ الخاصة و حریاتھ الشخصیة، 

 من بسلسلة الأمر یتعلق و 11، إلى 5 من المواد في وذلك 09.08 قانون من الثاني الفرع

 بالمعالجة الأمر تعلق سواء ، وقت كل في ممارستھا یمكن والتي ، بینھا فیما المتكاملة الحقوق

  .جنائیة جزاءات یرتب الحقوق لھذه خرق وكل ، الیدویة أو الآلیة

الحصول على موافقة الشخص المعني  إجباریةو الإخبارفي الحق في  و تتمثل

  .بالمعطیات، و حقھ في الولوج و التصحیح و التعرض

  :  الإخبارالحق في   - أ

یجب  - 1: " و الذي ینص على  09.08القانون  من 5 المادة من الأول البند من انطلاقا

على المسؤول عن المعالجة أو من یمثلھ إخبار كل شخص تم الاتصال بھ مباشرة قصد 

ُ معطیاتھ الشخصیة إخبارا مسبقا وصریحا ولا یَ تجمیع  بس بالعناصر التالیة، ما عدا حتمل الل

  :إذا كان على علم مسبق بھا 

  ھویة المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء ھویة ممثلھ؛   )أ 

  غایات المعالجة المعدة لھا المعطیات؛   )ب 
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  :كل المعلومات الإضافیة، مثل   )ج 

  إلیھم؛المرسل إلیھم أو فئات المرسل  

  ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباریا أو اختیاریا وكذا العواقب المحتملة لعدم

  الجواب؛

  وجود حق في الولوج إلى المعطیات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بھ

  وتصحیحھا،

حیث بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تم فیھا جمع ھذه المعطیات، تكون ھذه 

  .تجاه الشخص المعني بمعالجة نزیھة لھذه المعطیاتالمعلومات ضروریة للقیام 

         خاصیات وصل التصریح لدى اللجنة الوطنیة أو خاصیات الإذن المسلم من لدن ) د 

  .اللجنة المذكورة

"....  

 من بمجموعة المعطیات لجمع بھم الاتصال یتم الذین المعنیین الأشخاص إخبار یلزم

 حتملُ یَ  ولا صریحا الإخبار یكون أن ویتوجب ، التجمیع بھذا القیام قبل وذلك ، العناصر

 ُ  إلا یسقط ولا یمثلھ من أو المعالجة عن المسؤول من كل عاتق على الالتزام ھذا ویقع، بسالل

 .1 بھا إخباره اللازم بالعناصر مسبق علم على المعني الشخص فیھا یكون التي الحالة في

ة الماد حددت فقد ،95.46ي الأورب التوجیھ من 210 للمادة بالنسبة الشأن ھو كما و

  .المعني الشخص بھا خبریُ  أن یلزم التي العناصر من أدنى احدّ   09.08السابقة من قانون 

                                                             
  .58یونس التلمساني، م س، ص  -  1

2 -Article 10 de : Informations en cas de collecte de données auprès de la personne concernée 
" Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne 
auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf 
si la personne en est déjà informée: 
a ) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; 
b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées; 
c) toute information supplémentaire telle que: 
— les destinataires ou les catégories de destinataires des données, 
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 حالة في ، ممثلھ أو المعالجة عن المسؤول عاتق على كذلك قائما بالإخبار الالتزام ویبقى

 بشبكات خاصة بصفة ھنا الأمر ویتعلق ،1 مفتوحة شبكة طریق عن المعلومات تجمیع

 المعلومات ھذه بجمع المعني إخبار یلزم إذ ،المثال سبیل على الإنترنتك الالكتروني الاتصال

 تكون أن یمكن بھ المتعلقة الشخصي الطابع ذات المعطیات بأن مسبق علم على كان إذا إلا ،

 واستعمالھا قراءتھا إمكانیة وكذا ، السلامة ضمانات دون المذكورة الشبكات في للتداول محلا

   . 2لھم بذلك مرخص غیر أغیار لدن من

  :عدة صور أھمھا  یتخذفي حالة التجمیع الغیر المباشر للمعطیات، و الذي و 

الشخص المعني مباشرة، و إنما من مصدر أخر أن المعطیات لا یتم تحصیلھا من  -

عن الملفات المتضمنة للمعطیات الشخصیة لمعالج  الأصليكأن یتخلى المعالج 

 3.أخر بمقابل أو بدونھ

 4.أن یتم التحصیل عن طریق شبكات الانترنت -

 عاتق على یبقى حیث، الإخبار في الحق لھ یبقى معطیاتھ تجمیع یتم الذي الشخص فإن

 المذكورة بالمعلومات ، المعني الشخص إخبار یمثلھ الذي الشخص أو المعالجة عن المسؤول

  5. السابقة الحالة في

 الأول الإیصال عند أو المعطیات تسجیل قبل یتم أن المعلومات بھذه الإخبار في ویلزم

 أو المعالجة عن المسؤول أن غیر،للغیر إیصالھا یعتزم كان إذا تقدیر أبعد على للمعلومات

                                                                                                                                                                                              
— le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les consequences 
éventuelles d'un défaut de réponse, 
— l' existence d' un droit d' accès aux données la concernant et de rectification de ces données 
…" 

في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، یجب على الشخص المعني أن یعلم بالأمر، ما لم یكن  : " 09.08من القانون  5من المادة  4البند  -1
على علم مسبقا بأن المعطیات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بھ یمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنھا قد تتعرض للقراءة 

  ".والاستعمال من لدن أغیار غیر مرخص لھم
  .59نس التلمساني، م س، ص یو -2
  .70العربي جنان، م س،ص -3
  .71نفس المرجع السابق، ص -4
إذا لم یتم جمع المعطیات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، فیجب على المسؤول عن  : " 09.08من القانون  5من المادة  3البند -5

أعلاه ما لم یكن الشخص على علم بھا مسبقا، ) وج) ب)و) علومات المشار إلیھا في أالمعالجة أو من یمثلھ أن یزود الشخص المعني على الأقل بالم
  "وذلك قبل تسجیل المعطیات أو عند الإیصال الأول للمعلومات على أبعد تقدیر إذا كان معتزما إیصالھا للغیر؛
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 مسبق علم على الأخیر ھذا كان إذا المعني الشخص إخبار التزام من یتحلل أن مكنیُ  ممثلھ

  . بھا إخباره وجبالم بالمعلومات

 ، المباشر التسویق بعملیات القیام عند أساسیا یبقى الالتزام ھذا فإن وأخیرا     

  .الإنترنت على وكذلك ، الالكترونیة والتجارة ، الالكترونیة أو التقلیدیة المعاملات

 قبل من المعلومات تقدیم فإن ، للمعطیات مباشر غیر أو مباشر بتجمیع الأمر تعلق وسواء 

 ھذه بین ومن ،الغایة ھذه تحقق وسیلة بأیة یتم أن یمكن ، ممثلھ أو المعالجة عن المسؤول

 رسالة  :وھي 09.08 لقانون التطبیقي المرسوم من 34 المادة علیھا نصت التي تلك الوسائل

 ، مناسبة دعامة على إعلان ، الكتروني نموذج شكل أو عرض ، ورقیة دعامة أو الكترونیة

 .1 شخصیة مقابلة خلال منأو

 ھذه تشملھا التي المختصرات و والرموز التشفیرات مختلف فإن الإطار ھذا وفي

  . 2الاقتضاء عند معجم شكل وفي ، وواضحة صریحة تكون أن یجب ، الوثائق

من  6ترد علیھ بعض الاستثناءات و ھي الواردة في المادة  الإخبارإلا أن الحق في 

  : الآتيو المعنونة بحدود الحق بالإخبار و التي جاءت على النحو  09.08القانون 

  :أعلاه 5یطبق الحق في الإخبار المنصوص علیھ في المادة  لا "

على المعطیات ذات الطابع الشخصي التي یكون جمعھا ومعالجتھا ضروریین ) أ 

  للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقایة من الجریمة أو زجرھا؛

إذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولاسیما في حالة معالجة المعطیات ) ب 

في ھذه الحالة، یلزم المسؤول عن المعالجة . لأغراض إحصائیة أو تاریخیة أو علمیة

لة إخبار الشخص المعني وبأن یقدم إلیھا السبب الداعي لھذه بإشعار اللجنة الوطنیة باستحا

  الاستحالة؛

                                                             
  .60یونس التلمساني، م س، ص -  1
  .61نفس المرجع السابق، م س، ص -  2
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إذا كانت النصوص التشریعیة تنص صراحة على تسجیل المعطیات ذات الطابع ) ج 

  الشخصي أو إیصالھا؛

على معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحافیة ) د 

  ".أو فنیة أو أدبیة

درج ضمن الحالات الخارجة عن نطاق لى ھذه الاستثناءات أنھا تنو ما یلاحظ ع

الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات  الأشخاصالمتعلق بحمایة  09.08القانون تطبیق 

من نفس القانون،  1الطابع الشخصي  المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الثانیة

  .أیضا لمضمون المادة الثانیة و ھي بذلك تكون تفسیرا و تذكیرا و تأكیدا

فیما یتعلق  108مضمون الاتفاقیة رقم ما و بذلك یكون المشرع قد لامس نوعا  

 العامة والسلامة الدولة أمن على مكانیة خرق مجموعة من قواعدھا إذا تعلق الأمر بالحفاظبإ

  2.الجنائیة من المخالفات الحدّ  أو النقدیة الدولة ومصالح

 : إجباریة الحصول على موافقة الشخص المعني بالمعطیات  - ب

بعد القیام بإخبار الشخص المعني بمعالجة معطیاتھ الشخصیة سواء أكان ذلك بطریقة       

مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، فإنھ یتعین الحصول على موافقة الشخص المعني بھا قصد 

  .تجمیعھا

رتبطة بصاحبھا مثل إسمھ، و حالتھ الاجتماعیة، و و بالتالي فإن البیانات الشخصیة الم 

حساسة و التي تسمح بصورة وصف بأنھا سجلھ العدلي و غیرھا من المعطیات، التي تُ 

                                                             
  :علىلا یطبق ھذا القانون : "  09.08من قانون  2بع من المادة االبند الرا -  1
  معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات شخصیة أو منزلیة بصفة حصریة؛ -
للدولة، ولا یطبق على المعطیات الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي  المعطیات ذات الطابع الشخصي المحصل علیھا والمعالجة لمصلحة الدفاع -

المحصل علیھا والمعالجة لأغراض الوقایة من الجرائم والجنح وزجرھا إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي  ذات الطابع الشخصي
ت المتوخاة منھا وفئة أو فئات تحدث بموجبھ الملفات المعنیة؛ ویبین ھذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعیتھا والغایة أو الغایا

الأغیار أو فئات الأغیار الموصلة إلیھم ھذه المعطیات  الأشخاص المعنیین والمعطیات أو أصناف المعطیات المرتبطة بھا ومصدر المعطیات و
  ء رأیھا؛ویعرض ھذا النظام مسبقا على اللجنة الوطنیة من أجل إبدا. والإجراءات الواجب اتخاذھا لضمان سلامة المعالجة

  ..".المعطیات ذات الطابع الشخصي المحصل علیھا تطبیقا لنص تشریعي خاص -
 ھذا یشكّل عندما الاتفاقیة ھذه من 8 و 6 و 5 المواد أحكام خرق یمكن"  : لمجلس أوروبا  108المادة التاسعة من الاتفاقیة رقم  -  2

  :دیمقراطي مجتمعٍ  في ضروریًا إجراءً  الطرف قانون في علیھ المنصوص الخرق
 الجنائیة؛ المخالفات من الحدّ  أو النقدیة الدولة ومصالح العامة والسلامة الدولة أمن على الحفاظ .    أ

  ".وحریاتھم الآخرین وحقوق المعني الشخص حمایة . ب
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ومات عنھم، تتطلب الذین یجري جمع المعل الأشخاصمباشرة أو غیر مباشرة بتعریف 

  1.بھا الصریحة من قبل الشخص المعني الموافقة

لا یمكن القیام  : "في فقرتھا الأولى 09.08المادة الرابعة من القانون طار نصت وفي ھذا الإ

بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا یترك 

 فإنھ لا، و بالتالي ".مجالا للشك عن رضاه عن العملیة أو مجموع العملیات المزمع إنجازھا

لحصول على الموافقة الصریحة من المعني بالأمر، بمعنى أن یمكن مباشرة المعالجة دون ا

و شكل  أسلوبالموافقة الضمنیة لا یعتد بھا، كما یلاحظ عدم تحدید المادة السابقة لطریقة و 

مسؤول عن المعالجة مادام عبئ ھذه الموافقة الصریحة، و ترك المجال مفتوحا أمام ال

  2.یقع علیھ الإثبات

 95/46رقم  الأوروبيمن التوجیھ  10مع المادة  تتلاءم 4المادة  أنو في ھذه الحالة نجد 

  3.بالأمرالتي تفرض على المسؤول عن المعالجة أخذ الموافقة الصریحة من المعني 

و رغم ما سبق فإن إجباریة الحصول على موافقة الشخص المعني لیست مطلقة حیث        

غیر أن  : " ...في فقرتھا الرابعة 4لمادة ترد علیھا بعض الاستثناءات، و التي تسردھا ا

  :الرضى لا یكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضروریة 

 لاحترام التزام قانوني یخضع لھ الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة؛  ) أ

لتنفیذ عقد یكون الشخص المعني طرفا فیھ أو لتنفیذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ    ) ب

 بطلب من الشخص المذكور

للحفاظ على المصالح الحیویة للشخص المعني إذا كان من الناحیة البدنیة أو القانونیة  )ج

 غیر قادر على التعبیر عن رضاه؛

                                                             
  .460بولین انطونیوس أیوب، م س، ص -  1
  .58رضوان لمخیار، م س، ص -  2

3  -  article 10: " Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit 
fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations 
énumérées ci-dessous…" 
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لتنفیذ مھمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومیة التي  )د

  یتولاھا المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغیار الذي یتم إطلاعھ على المعطیات؛

لإنجاز مصلحة مشروعة یتوخاھا المسؤول عن المعالجة أو المرسل إلیھ مع مراعاة  )ه

  .عدم تجاھل مصلحة الشخص المعني أو حقوقھ وحریاتھ الأساسیة

  :الحق في الولوج -ت

، الآلياللازمة لحمایة الحقوق الشخصیة في مواجھة الحاسب  الأساسیةمن المبادئ      

إعطاء الشخص حق الولوج إلى المعلومات الاسمیة المتعلقة بھ و المسجلة في الحاسوب، و 

المعطیات و ضروریة لممارسة الشخص لحقھ في تصحیح  أساسیةالتي تعتبر مقدمة 

  1.الشخصیة

 الولوج في للحق تنظیمھ حیث من مختصر جد كان المغربي المشرع أن بدایة ظُ یلاحَ      

، حیث الحق بھذا المرتبطة المقتضیات من مجموعة على التنصیص عدم في یظھر ما وھو

  .09.08من القانون  72اكتفى المشرع بتخصیص مادة واحدة للحق في الولوج و ھي المادة 

 المعالجة عن المسؤول مواجھة في بمقتضاه المعطیات بمعالجة المعني الشخص ویتمتع    

 الطابع ذات المعطیات أن تأكید على یقتصر لا فھو ، بكل ما یخص المعالجة العلم في بالحق

 على المنصبة المعلومات على كذلك یشتمل بل ، تعالج لا أو تعالج بھ المتعلقة الشخصي

                                                             

  .133ص ، 1998، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1، الطبعة - دراسة مقارنة-لوماتنظم المع عمرو أحمد حسبو، حمایة الحریات في مواجھة -1

یحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما یثبت ھویتھ أن یحصل من المسؤول عن : "   الحق في الولوجالمعنونة ب 09.08من القانون  7المادة  -  2
   :المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما یلي 

تأكید على أن المعطیات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بھ تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل بغایات المعالجة )أ
التي تنصب علیھا والمرسل إلیھم أو فئات المرسل إلیھم أو فئات المرسل إلیھم الذین أوصلت إلیھم المعطیات ذات الطابع  وفئات المعطیات

  الشخصي؛

   إحاطة، وفق شكل مفھوم، بالمعطیات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطیات؛)ب

عن المعالجة أن یطلب من اللجنة الوطنیة تحدید آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة كما یمكنھ التعرض على  للمسئولیحق 
  .عددھا وطابعھا التكراريالطلبات التي یكون شططھا بینا، ولاسیما من حیث 

 .في حالة التعرض، یلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إلیھ الطلبات بالإدلاء بالحجة على شططھا الظاھر

  " .معرفة المنطق الذي یحكم كل معالجة آلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بھ)ج
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 أوصلت و كذلك الجھات التي إلیھم المرسل و ، بھا المتعلقة المعطیات ةوفئ المعالجة غایات

  .يالشخص الطابع ذات المعطیات إلیھم

 الخاضعة بالمعطیات مفھومة بطریقة الإحاطة في بالحق كذلك المعني الشخص ویتمتع    

 للمعطیات بالنسبة الولوج حق ویتم ، المعطیات بمصدر متعلقة متاحة معلومة وبكل ، للمعالجة

 على یوجد ما قراءة أو بطاقتھ على للاطلاع المعني الشخص استدعاء خلال من الذكر السالفة

 یتمتع أن المعني الشخص بإمكان یكون أن ویجب ، الأحوال حسب الآلي الحاسوب شاشة

 ، و ھو ماذلك عن مقابل أي أداء ودون ، فوري وبشكل واضحة لغة طریقة عن بالاطلاع

 لسنة 1روبيوالأسار علیھ المشرع المغربي من خلال المادة السابقة على غرار التوجھ 

 حصول نظیر لكن جزافیةفقد سمح بمقابل كمصاریف   الفرنسي المشرع أما  ، 1995

 أن أساس على لھ تسلم التي الشخصي الطابع ذات المعطیات من نسخة على المعني الشخص

 المشرع یكون وھكذا ،ذلك على نصت كما إنتاجھا لقیمة مساویة مصاریف الأخیر ھذا یؤدي

 ، الولوج في الحق إطار في  1978 قانون من 39 المادةفي  أساسي بحق ھنا جاء قد الفرنسي

 المشرع علیھ ینص لم حق وھو ، المسجلة المعطیات من نسخة على الحصول حق وھو

  .2 بيوالأور التوجیھ غرار على المغربي

قد جاء ھذا الحق لیسمح للمعني بالأمر أن یعلم حول معطیاتھ المخزنة، و كیف یتم و     

أو بعدد المرات على ألا تكون متكررة أو متسمة  بأجلو ھو حق غیر مقید  3استغلالھا،

، بل إن المشرع المغربي أوجب الاستجابة الفوریة للحق في 4بالشطط في استعمال ھذا الحق

  5.الولوج

   

                                                             
1 -article 12: "…   a- sans contrainte , à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs :…" 

  .63یونس التلمساني، م س، ص  -  2
   .251، ص 1998، منشورات الحلبي، بیروت، 1نعیم مغبغب ،مخاطر المعلومیات و الانترنت، الطبعة  -  3
  .09.08القانون ب من / 7أنظر المادة -  4
  .62رضوان لمخیار، م س، ص -  5
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  : الحق في التصحیح   -  ت
 بشكل تتوقف الأول ممارسة أن إذ ، الولوج في الحق مع التصحیح في الحق یرتبط        

 ، للأفراد الخاصة الحیاة لحمایة أساسیة ضمانة التصحیح في الحق شكلویُ  ، الثاني على كبیر

 معطیاتھم تكون أن یمكن التي المعالجات مختلف لمراقبة حقیقیة سلطة لھؤلاء یتیح حیث

 المعالجة عن المسؤول عاتق على التزاما بالمقابل یشكل فھو ثم ومن ، لھا محلا الشخصیة

 أن في التصحیح في الحق أھمیة وتظھر .المعالجة المعطیات إكمال أو تصحیح یلزمھ الذي

 كل وفي حر بشكل وذلك معطیاتھ بمعالجة معني شخص كل وجھ في مفتوحا یبقى استعمالھ

  1.حقیقي نزاع وجود على یتوقف أن ودون شرط أي بدون ، وقت

تنص على الحق في التصحیح من خلال  09.08و قد جاءت المادة الثامنة من القانون     

المسؤول عن المعالجة للشخص المعني بعد الإدلاء بما یثبت ھویتھ أن یحصل من لدن  أن

أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطیات ذات الطابع  تحیین أو تصحیحالحق في  على

ھذا القانون ولاسیما بسبب الطابع غیر المكتمل لالشخصي التي تكون معالجتھا غیر مطابقة 

أو غیر الصحیح لتلك المعطیات؛ویلزم المسؤول عن المعالجة بالقیام بالتصحیحات اللازمة 

  .2كاملةأیام ) 10(دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة 

 للمعني بالأمر إیداع للطلب داخل الأجل المذكور، یحقُّ  الاستجابةفي حالة الرفض أو عدم و  

 ُ كلف أحد أعضائھا للقیام بكل التحقیقات التي ترى طلب تصحیح لدى اللجنة الوطنیة، التي ت

 ویجب إبقاء المعني. فائدة فیھا والعمل على إجراء التصحیحات اللازمة في أقرب الآجال

  .بالأمر على إطلاع بالمآل المخصص لطلبھ

بكل تحیین أو  و في الحالة التي تكون فیھا المعطیات قد أرسلت إلى الغیر، فیجب تبلیغھم 

  3.ما لم یتعذر ذلك الحق في التصحیحعلى  تصحیح أو مسح أو إغلاق للولوج إلیھا تم بناءً 

   

                                                             
1- A.LUCAS, J.DEVEZE, J.FRAYSSINET, op.cit, p: 112. 

  .09.08من القانون  8الفقرة الأولى من المادة -  2
  .09.08من القانون  8الفقرة الثانیة من المادة  -  3
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  : الحق في التعرض  - ج

یتعرض على  أنعلى حق الشخص المعني في  09.08التاسعة من القانون  نصت المادة    

  1.القیام بمعالجة معطیاتھ الشخصیة بعد تقدیم ما یثبت ھویتھ و لأسباب مشروعة

 حیاتھ حمایة بغیة ،المعني للشخص الأساسیة الحقوق أحد التعرض في الحق یمثلو      

 المسؤول قبل من الشخصیة معطیاتھ استعمال مواجھة في سلطة بمثابة یعد حیث ، الخاصة

  2.الغیر قبل من أو المعالجة عن

  : 3و حددت المادة السابقة الأسباب التي لا یقبل فیھا التعرض على المعالجة مادامت أنھا

بمقتضى القانون لا تستلزم رضى  ، لأن المعالجة المقررةتستجیب لالتزام قانوني  -
 .المعني بالأمر

بموجب  تطبیق ھذه الأحكام على النظر  من خلالھقد صرف  وجود التزام تعاقدي،  -
  .مقتضى صریح في المحرر الذي یأذن بالمعالجة

ألا تكون الغایة الوحیدة من التعرض إلحاق الضرر بالغیر لاسیما المسؤول عن  -

 4.المعالجة

للتعرض، في حالة ما إذا كانت الغایة من المعالجة  الأسباببھذه  غیر أنھ لا یتم الأخذ    

و خاصة الاستقراء لغایات تجاریة، حیث نصت المادة التاسعة من القانون  5ھي الاستقراء

ولھ الحق في التعرض دون مصاریف على استعمال المعطیات المتعلقة بھ : " على  09.08

سؤول الحالي عن المعالجة أو لأغراض الاستقراءات ولاسیما التجاریة منھا من لدن الم

  ". مسؤول عن معالجة لاحقة

   

                                                             
  .09.08من القانون  9الفقرة الأولى من المادة  -  1

2- A.LUCAS, J.DEVEZE, J.FRAYSSINET, op.cit, p: 112. 
 

  .09.08من القانون  9الفقرة الأخیرة من المادة  -  3
  .73العربي جنان، م س، ص  -  4
  .سیتم تعریف الاستقراء في الصفحة الموالیة  -  5
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 : Le Spam منع الاستقراء المباشر  - ح

یعد استقراء مباشرا إرسال أیة :"  بأنھعرف المشرع المغربي الاستقراء المباشر        

رسالة موجھة للترویج المباشر أو غیر المباشر لسلع أو خدمات أو بسمعة شخص یبیع سلعا 

، و بالتالي فالاستقراء ھو عملیة  إشھار تجاریة محضة یلجأ إلیھا التجار 1"خدمات أو یقدم 

سواء كانوا أشخاص ذاتیین أو معنویین مستغلین قواعد بیانات متوفرة في الغالب لدى خادم 

الاتصالات عن زبناءه، تشمل عناوینھم، وأرقام ھواتفھم، لاسیما المحمولة منھ، و أرقام 

، لتوجیھ رسائل ذات مضامین تجاریة ...IPكس، و العنوان الالكتروني الفاكس، و التیلی

مرصودة في ضوء معاییر اجتماعیة و اقتصادیة  الأشخاصإشھاریة إلى فئات مختلفة من 

و ھو بذلك ، 2مدروسة لعرض السلعة أو الخدمة الملائمة لھا عبر وسائل الاتصال المذكورة

  .الموجھ  الإشھارمظھر من مظاھر 

 إشھاریةو ینتج عن ھذا السلوك أن یجد الشخص المستھدف نفسھ مضطرا لاستقبال رسائل 

  3.غیر مرغوب فیھا، و لاسیما إذا روجت لخدمات مشبوھة تشوش باستمرار علیھ

غیر أنھ یرخص بالاستقراء المباشر عن طریق البرید الإلكتروني إذا ما طلبت البیانات 

د بأحكام ھذا القانون، بمناسبة بیع أو تقدیم خدمات، إذا مباشرة من المرسل إلیھ، مع التقی

كان الاستقراء المباشر یھم منتجات أو خدمات مشابھة یقدمھا نفس الشخص الذاتي أو 

المعنوي،وتبین للمرسل إلیھ بشكل صریح ولا یشوبھ لبس وبسیط توفره على إمكانیة 

لرفض،على استعمال بیاناتھ وقت التعرض دون صوائر، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال ا

  4.جمع ھذه الأخیرة وكلما وجھ إلیھ برید إلكتروني لأجل الاستقراء

منع إرسال رسائل بواسطة آلیات الاتصال الھاتفي وجھاز الاستنساخ وفي جمیع الحالات، یُ 

البعدي والبرید الإلكتروني لأجل الاستقراء المباشر دون الإشارة إلى بیانات صحیحة یمكن 

                                                             
  .09.08من القانون  10الفقرة الثالثة من المادة  -  1
  .74العربي جنان، م س، ص  -  2
ھذه الإشھارات لخدمات الملاھي اللیلیة و غیرھا من الأمور التي قد ینتج عنھا مشاكل عائلیة و اجتماعیة و التي تترك أثرا سلبیا غالبا ماتروج  -  3

  .و سیئا في نفسیة المتلقي
  .09.08من القانون  10من المادة  4الفقرة  -  4
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ن تعین المرسل إلیھ على إرسال طلب توقیف ھذه الإیصالات دون صوائر غیر تلك أ

  1.المرتبطة بإرسالھا

كما یمنع إخفاء ھویة الشخص الذي أوصلت لفائدتھ الرسائل وذكر موضوع لا صلة لھ 

  2.بالخدمات المقترحة

 القرارات اتخاذالحیاد في   - خ

ضده     المتخذةو ھذا الحق یحمي صاحبھ ضد القرارات القضائیة و غیر القضائیة       

معالجة معطیاتھ الشخصیة، حیث نصت المادة تكون مبنیة على تقویم سلوكي ناتج عن بألا 

  : على أن  09.08من القانون  11

نیا لا یمكن للأحكام القضائیة أن تتضمن تقییما لسلوك شخص من الأشخاص أن یكون مب" 

على معالجة آلیة لمعطیات ذات طابع شخصي یكون الغرض منھا تقییم بعض جوانب 

  .شخصیتھ

من الأشخاص أن یتخذ فقط  كذلك لأي قرار آخر تنشأ عنھ آثار قانونیة تجاه شخص نلا یمك

بناء على معالجة آلیة لمعطیات یكون الغرض منھا تحدید صفات الشخص المعني أو تقییم 

  .شخصیتھبعض جوانب 

لا تعتبر قرارات متخذة فقط بناء على معالجة آلیة القرارات المتخذة في إطار إبرام عقد أو 

تنفیذه والتي یكون الشخص المعني قد أتیحت لھ فیھا إمكانیة تقدیم ملاحظاتھ وكذا القرارات 

  ." التي تستجیب لطلبات الشخص المعني

ر و ھو عنوان لا یعبّ " الآثارانعدام " ب المشرع عنون ھذه المادة أنو الملاحظ على     

أو غایاتھا، و السبب یعود في ذلك إلى الترجمة الحرفیة للنص  11عن مضمون المادة 

الحیاد في السندات،  التزام، والحال أن المقصود ھو Neutralité des effets"3"الفرنسي 

                                                             
  .09.08من القانون  10من المادة  5الفقرة  -  1
  .09.08من القانون  10من المادة  6الفقرة  -  2
إن : " بالنسبة لمجلس النواب و المستشارین  2008، دورة أكتوبر 09.08تقریر لجنة العدل و التشریع و حقوق الإنسان حول مشروع قانون  -  3

  ..."الشوائب التي لحقت بالنص بفعل الترجمة، من ركاكة صیغ بعض التعابیر، و عدم أداء أخرى للمقصود منھا 
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غیر ا القضائي وتشمل القرارات بنوعیھفي الصیغة الفرنسیة " المستندات " حیث أن 

  1.القضائي و ھو ما یتماشى مع مضمون المادة السابقة

مع التشریعات الدولیة من حیث التزامات المسؤول عن  09.08ملائمة القانون  -رابعا

  :المعالجة 

 عاتق على المغربي المشرع وضعوانین المقارنة، قعلى غرار الاتفاقیات الدولیة و ال    

 في أھمیتھا تكمن والتي ، الالتزامات من مجموعة الشخصیة المعطیات معالجة عن المسؤول

 عن المسؤولین تمكن أنھا في أخرى جھة ومن ، جھة من المعنیین للأشخاص حمایة توفر أنھا

 المعطیات معالجة وتطویر لخلق وصریح ، مؤمن ، واضح قانوني إطار من المعالجة

 متبادلة تكون أن یجب التي الثقة ومقتضیات القانونیة الشرعیة احترام أساس على ، الشخصیة

 للقطاع ینتمي ، معنوي أو طبیعي شخص كل فإن ذلك على وبناء . المعنیین الأشخاص مع

 الالتزامات بھذه معنیا یعتبر ، شخصي طابع ذات معطیات بمعالجة یقوم ، الخاص أو العام

 ھذه أن من الرغم على وذلك ، المعالجة خطورة أو غایة عن النظر بغض وذلك ، القانونیة

نتیجة  خطورة وجود رضتیف ما وھو ، وموضوعیة تقنیة إكراھات أحیانا تواجھ الالتزامات

  . المعني للشخص الخاصة الحیاة في الحق تقع على المعالجات عملیات

 المعطیات بمعالجة المتعلقة المبادئ احترام یلزمھ المعالجة عن المسؤول فإن ،اوھكذ     

في مبدأ  09.08من القانون  3 سابقا و حددھا المادة إلیھا الإشارةو التي سبق  الشخصیة

النزاھة و المشروعیة، مبدأ الغائیة، مبدأ التناسب، مبدأ صحة المعطیات، و مبدأ محدودیة 

  .، كما یتوجب علیھ الالتزام بشكلیات المعالجة2مدة حفظ المعطیات

                                                             
  .76س، ص .جنان، م العربي -1

   :الشخصيیجب أن تكون المعطیات ذات الطابع  : "09.08من القانون  3المادة  -2

  معالجة بطریقة نزیھة ومشروعة؛   )أ 

  مجمعة لغایات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطریقة تتنافى مع تلك الغایات؛   )ب 

  تجمیعھا ومعالجتھا لاحقا من أجلھا؛ ملاءمة ومناسبة وغیر مفرطة بالنظر إلى الغایات التي تم   )ج 

ویجب اتخاذ كل التدابیر المعقولة حتى یتم مسح أو تصحیح المعطیات الخاطئة أو غیر . صحیحة وعند الاقتضاء محینة   )د 
  المكتملة بالنظر إلى الغایات التي تم تجمیعھا أو معالجتھا لاحقا من أجلھا؛
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  : الالتزام بالإذن المسبق  - أ

 إذن الحصول على ضرورة 09.08 قانون من 12 المادة في المغربي المشرع ألزم      

 سبیل على المحددة الحالات من مجموعة في بالمعالجة للقیام الوطنیة اللجنة من 1مسبق

 مسبق إذن على الحصول طلب الحالات ھذه في المعالجة عن یلزم المسؤول حیث ، الحصر

  .اللجنة طرف من

  :تشمل المعالجة كانت إذا مسبق إذن على الحصول یلزمو 

معطیات ذات طابع شخصي تبین الأصل العرقي أو الإثني أو  :الحساسة المعطیات -

الآراء السیاسیة أو القناعات الدینیة أو الفلسفیة أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون 

 یلزم الحساسة المعطیات تھم معالجة و كل 2المعطیات الجینیة،متعلقة بصحتھ بما في ذلك 

 أو جمعیة قبل من المنجزة الأمر بالمعالجات یتعلق لم ما ، المسبق الإذن على الحصول فیھا

 أو سیاسي أو فلسفي أو دیني لھا طابع ویكون أھدافھا أحد الربح یعد لا أخرى مجموعة أي

المعطیات إلا أعضاء ھذه الجمعیة أو المجموعة،  ، شرط أن لا تخص ھذه ریاضي أو نقابي

وعند الاقتضاء الأشخاص الذین تربطھم بھا اتصالات منتظمة في إطار أنشطتھا؛ وألا تتناول 

إلا المعطیات التي توصل إلى الأغیار إلا إذا رضي الأشخاص المعنیون بشكل صریح 

  3.لب للسلطات المختصةوتمكنت المجموعة من تقدیم الحجة على ھذا الرضى عند أول ط

ستعمال المعطیات ذات الطابع الشخصي لغایات أخرى غیر تلك التي جمعت من ا -        

  الأخیرة تكون ھذه أن یفرض على المسؤول على المعالجة الغائیة  مبدأ كان إذا : أجلھا

 الحالة في فإنھ ، أجلھا من ومعالجاتھا المعطیات ھذه تجمیع تم التي للغایات ومناسبة ملائمة

 التي تلك غیر غایات إطار في الشخصیة المعطیات استعمال تھم المعالجة فیھا تكون التي

 الإطار ھذا في ویدخل ، 4الوطنیة اللجنة من مسبق إذن على الحصول یلزم أجلھا من جمعت

                                                                                                                                                                                              
لمعنیین طوال مدة لا تتجاوز المدة الضروریة لإنجاز الغایات التي تم محفوظة وفق شكل یمكن من التعرف على الأشخاص ا   )ه 

  ..." جمعھا ومعالجتھا لاحقا من أجلھا؛

باستثناء أحكام تشریعیة خاصة، تخضع معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي إلى ما : " 09.08من القانون  12الفقرة الأولى من المادة  -1
  ...." المعالجةإذن مسبق إذا كانت  -  : یلــي

  .09.08البند الثالث من المادة الأولى من القانون  -2
  .09.08من القانون  12أنظر المادة  -3
  .ب من نفس المادة/1البند  -4
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 لأغراض الشخصیة للمعطیات لاحقة معالجة أجل من الوطنیة اللجنة تمنحھ الذي الإذن

  1.علمیة أو إحصائیة أو تاریخیة

) الیونسكو(عرفتھا منظمة الأمم المتحدة للتربیة و العلوم و الثقافة : الجینیة المعطیات-    

المعلومات المتعلقة بخصائص الشخصیة الوراثیة التي یتم الحصول علیھا من " على أنھا 

 2".خلال تحلیل الأحماض النوویة، أو غیر ذلك من التحالیل العلمیة

و المعلومات  الوراثیةو ھي بذلك مجموعة شاملة من البیانات التي تتضمن السمات 

  3.التفصیلیة الخاصة بالشخص

و بالتالي فمعالجتھا تستلزم إذن مسبق بصفتھا ھاتھ أو بصفتھا كنوع من أنواع المعطیات 

 ىاستثن المشرع  أن، كما 09.08من القانون  الأولىالحساسة حسب تعریف المادة 

المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبیة، سواء تعلق الأمر الجینیة عطیات الم

  4.، من ھذا الإذنبالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العلاجات

باستثناء تلك المنفذة من لدن  : معطیات متعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابیر الوقائیة -    

في المجتمع و خاصة في لما لھا من تأثیر على صاحبھا من حیث اندماجھ  أعوان القضاء؛

  .لحصول على عملفرصتھ ل

إن رقم بطاقة التعریف الوطنیة یعتبر من : المعطیات التي تتضمن رقم البطاقة الوطنیة  -   

یعطى لكل فرد في الدولة، فرغم كونھ یبدو بسیطا في ، 5أھم عناصر التشخیص العامة

كنھ في الجوھر یختزل الشخصیة الإنسانیة ذات القیمة المركبة في كیان موضوعي الظاھر، ل

ف بالشخص بنفس الطریقة التي تعرف بھا الأشیاء، فھو قاسم مشترك لعدد عرّ و رقم مجرد، یُ 

، حیث یستغل على مدى 6غیر محدود من الملفات، و عامل أساسي في الربط البیني بینھا

یتركھ  شبكة معلومات حول أي شخص لتقویة المراقبة على ما واسع في غایات مختلفة لنسج

                                                             
  .86س، ص .یونس التلمساني، م -1
الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة للعلوم  حمد بن حمد الله السویلم، انعكاسات استخدام المادة الوراثیة و تأثیرھا المحتمل على الأمن الوطني، -2

  .168، ص 2011الأمنیة، الریاض، 
  .76س، ص.رضوان لمخیار، م -3
  .09.08من القانون  12ج من المادة /1البند  -4
وطني المحدث بموجب البطاقة الوطنیة للتعریف الالكترونیة على أنھ یخصص لكل شخص رقم  35.06تنص المادة الأولى من القانون  -5

  .سنة میلادیة كاملة 18للتعریف وحید، و یمنح لكل مواطن مغربي یبلغ من العمر 
  .80س، ص.العربي جنان، م -6
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تالي تحویلھ إلى كائن مكشوف لمن أثر عقب أي تصرف أو سلوك لتقویمھ و تصنیفھ، و با

   1.الأسرارالحال و 

ربط صلة بین  شكل من أشكال المعالجة تتمثل في: ھو :  ملفاتما بین الالربط البیني   -

معطیات ملف أو عدة ملفات یمسكھا مسؤول أو مسؤولون آخرون معطیات أحد الملفات مع 

    .2أو یمسكھا نفس المسؤول ولكن لغرض آخر

عملیات الربط البیني التي تستدعي إذنا مسبقا  09.08من القانون  12و حددت المادة 

الربط البیني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنویین یدیرون مصلحة عمومیة  في 

ن غایات المصلحة العامة لدیھم مختلفة، أو الربط البیني لملفات تابعة لأشخاص والذین تكو

  .3معنویین آخرین تكون غایاتھم الرئیسیة مختلفة

 : بالتصریح المسبقالالتزام   - ب

 یستلزم التي الحصریة الحالات غیر في فإنھ  09.08، قانون من 12 المادة من انطلاقا     

 لتصریح فقط تخضع الشخصي الطابع ذات المعطیات معالجة فإن ،مسبقا إذنا المشرع فیھا

 التي المھام ممارسة من الوطنیة اللجنة تمكین في منھ الأساسیة الغایة تحدد والذي ،مسبق

 المعطیات معالجة إشھار من والتحقق مقتضیاتھ احترام مراقبة أجل من القانون لھا یخولھا

 أن ویلزم ، المذكورة اللجنة لدى التصریح ھذا إیداع یلزم لذلك ، الشخصي الطابع ذات

  . القانون یستلزمھا التي المقتضیات وفق المعالجة إجراء على الالتزام ینصب

 آلیة معالجة كل قبل وذلك ، ممثلھ أو المعالجة عن المسؤول قبل من المسبق التصریح ویقدم

 التمییز ویمكن 4،مرتبطة غایات أو واحدة غایة لھا التي المعالجات مجموع أو جزئیة أو كلیة

  :وھي المستبقة التصریحات من أنواع ثلاث بین التمییز

  

 أن ویلزم القاعدة یشكل والذي ، التصریحات من العادي الصنف وھو :العادي التصریح -

  1. 09.08 قانون من 15 المادة في إلیھا المشار الإلزامیة البیانات التصریح ھذا یتضمن

                                                             
  .نفس المرجع السابق -1
  .09.08من المادة الأولى من القانون  11البند  -2
  09.08من القانون  12و من المادة /1البند  -3
  .09.08من القانون  14المادة  -4



 الدولية الاتفـاقياتبين التشريع الوطني و  ات ذات الطابع الشخصي  الحماية القـانونية للمعطي
 

 138 

 

   إلى تطرقت وقد  :والحریات بالحقوق ضررا تلحق لا التي بالمعالجات المتعلق التصریح -

 یمكن التي المعالجات من بمجموعة  یتعلق وھو،  09.08 قانون من 16 المادة التصریح ھذا

 ستتم التي المعطیات إلى بالنظر وذلك ، الأشخاص وحریات بحقوق ضررا تلحق لا أن

 قائمتھا تحدید مھمة أسندت وإنما ، المعالجات ھذه فئات المذكورة المادة تحدد ولم ، معالجتھا

 یستلزم ولم ة،الحكوم مصادقة إلى ذلك بخصوص مقررھا یخضع والتي الوطنیة اللجنة إلى

 المنصوص تلك بین من فقط البیانات بعض سوى التصریحات من النوع ھذا في المشرع

 الآلیة المعالجات مختلفةال المعالجات ھذه إطار في وتندرج، الذكر السالفة 15 المادة في علیھا

  2.الالكترونیة المواقع إطار في المستعملة

 

   الآلیة غیر المعالجات لبعض  09.08قانون من  17المادة تھخصّ  وقد  :المبسط التصریح-

 ھذا عناصر وكذا المعالجات ھذه قائمة تحدید أمر یبقى و ،الشخصي الطابع ذات للمعطیات

                                                                                                                                                                                              

  :یليأعلاه ما  12یجب أن یتضمن التصریح المشار إلیھ في المادة : "09.09من القانون  15 المادة -1

  اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثلھ؛  )أ 

  تسمیة المعالجة المعتزمة وخصائصھا والغایة أو الغایات المقصودة منھا؛   )ب 

  ت أو فئات المعطیات المتعلقة بھم؛وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنیین والمعطیا   )ج 

  المرسل إلیھم أو فئات المرسل إلیھم الذین قد توصل إلیھم المعطیات؛   )د 

  تحویلات المعطیات المعتزم إرسالھا إلى دول أجنبیة؛   )ه 

  مدة الاحتفاظ بالمعلومات؛   )و 

ضى أحكام ھذا القانون وكذا المصلحة التي یمكن للشخص المعني عند الاقتضاء أن یمارس لدیھا الحقوق المخولة لھ بمقت   )ز 
  الإجراءات المتخذة لتسھیل ممارسة ھذه الحقوق؛

 24و  23وصف عام یمكن من تقییم أولي لمدى ملاءمة التدابیر المتخذة من أجل ضمان سریة وأمن المعالجة تطبیقا للمادتین    )ح 
  أدناه؛

، وكذا تفویتھا أو إسنادھا إلى الغیر كمعالجة من المقابلة أو الربط البیني أو جمیع أشكال التقریب الأخرى بین المعطیات   )ط 
  .سواء مجانا أو بمقابل ،الباطن، تحت أي شكل من الأشكال

  .یجب إحاطة اللجنة الوطنیة علما ودون تأخیر بأي تغییر للمعلومات المذكورة أعلاه أو بأي حذف یطال المعالجة

  .إجراءات التصریح المنصوص علیھا في ھذا القانونفي حالة تفویت ملف معطیات، یلزم المفوت إلیھ بإتمام 

ا في تحدد الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنیة كیفیات التصریح لدى اللجنة المذكورة بالتغییرات التي طرأت على المعلومات المشار إلیھ
  ".الفقرة أعلاه

  .89س، ص .یونس التلمساني، م -2
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 لمصادقة الشأن بھذا مقررھا یخضع أن على الوطنیة اللجنة اختصاص من التصریح

  . 1كذلك الحكومة

 أكثر عملیة لضرورات تستجیب أنھا في التصریحات ھذه مختلف بین التمییز أھمیة وتبقى

 على یتوجب إذ ، إلزامیة طبیعة ذات الذكر السالفة التصریحات كانت وإذا، قانونیة منھا

 بعض ھناكف ، 2معالجة كل قبل الوطنیة اللجنة إلى تقدیمھا ممثلھ أو المعالجة عن المسؤول

 الغرض یكون التي بالمعالجات الأمر ویتعلق ، إلزامیا التصریح تقدیم فیھا یكون لا الحالات

 تحدید صلاحیة الوطنیة للجنة المشرع ترك وقد ، العموم لإخبار یعد سجل مسك فقط منھا

 یلزم لكن ، الحكومة علیھ تصادق مقرر طریق عن الفئة ھذه في تدخل التي المعالجات قائمة

،  09.08  قانون من 18 المادة في علیھا المنصوص الشروط مراعاة ضرورة الحالة ھذه في

  : و التي تنص على أنھ

فقط مسك سجل یعد، لا تطبق إلزامیة التصریح على المعالجات التي یكون الغرض منھا  "

التنظیمیة، لإخبار العموم ویكون مفتوحا أمام العموم بموجب النصوص التشریعیة أو 

  .للاطلاع علیھ أو أمام كل شخص یثبت أن لھ مصلحة مشروعة في ذلك

غیر أنھ في ھذه الحالة، یجب تعیین مسؤول عن معالجة المعطیات یكشف عن ھویتھ       

ثاني من ھذا للعموم وتبلغ إلى اللجنة الوطنیة، یكون مسؤولا عن تطبیق أحكام الباب ال

  .القانون تجاه الأشخاص المعنیین

یجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصریح أن یوصل إلى كل شخص قدم 

طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بتسمیة المعالجة وغایتھا وھویة المسؤول والمعطیات المعالجة 

  ".حو الخارجوالمرسل إلیھم وعند الاقتضاء الإرسالات المعتزم القیام بھا ن

 : الالتزام بسلامة المعالجات   - ت

تكون معرضة   اإنھف ، یدویة معالجة وأ آلیة معالجة الشخصیة المعطیات أثناء معالجة      

 وأكبر أكثر حیث تكون خطورتھامنھا، الآلیةخاصة  ،بالمعالجة المرتبطة المخاطرللعدید من 

                                                             
تحدد اللجنة الوطنیة قائمة المعالجات غیر الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي التي یمكن أن تكون  : " 09.08من القانون  17المادة  -1

  .وتحدد اللجنة المذكورة عناصر ھذا التصریح بمقرر تصادق علیھ الحكومة. موضوع تصریح مبسط
  .90س، ص .یونس التلمساني، م -  2
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 سلامة ضمان بضرورة المعالجة عن المسؤول المغربي المشرع ألزمفقد  ذلك وأمام ، درجة

 .ةمعالجعملیات ال  أثناء ذات الطابع الشخصي   المعطیات

معالجة  فعلى كل شخص أنجز أو أمر بإنجاز  09.08 قانون من 23 المادة من انطلاقاو 

 التقنیة الإجراءات كافة اتخاذاتجاه الأشخاص المعنیة ب لمعطیات شخصیة، أن یلتزم

 في الشخصي الطابع ذات للمعطیات حمایة لتوفیر الملائمةالاحتیاطات  و المناسبة والتنظیمیة

 غیر أو العرضي الإتلاف خاصة وبصفة ، بھا تلحق أن یمكن التي المخاطر كافة مواجھة

 ، بھ المرخص غیر الولوج أو الإذاعة ، التعدیل أو التلف ، العرضي الضیاع ، المشروع

 شبكة ذلك في بما معینة شبكة عبر معطیات إرسال المعالجة تاستوجب إذا اخصوص

 ل أشكالك مواجھة في الكافیة حمایةال تتوفر أن الإجراءات ھذه في یلزم كما ، الانترنت

  .1 المشروعة غیر المعالجة

یجب على ھذا الأخیر اختیار معالج  عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة،و 

بالنظر إلى إجراءات السلامة التقنیة والتنظیمیة المتعلقة  من الباطن یقدم الضمانات الكافیة

 2.بالمعالجة الواجب القیام بھا،ویسھر كذلك على احترام ھذه الإجراءات

 الأخذ أساس على الحمایة من ملائما مستوى توفر أن المذكورة الإجراءات في ویلزم

 المعطیات وطبیعة المعالجة مخاطر أولى جھة ومن ، الإجراءات ھذه اتخاذ عند بالاعتبار

 المترتبة والتكالیف الحمایة مجال في المستعملة التقنیات ثانیة جھة ومن ، الحمایة تتطلب التي

 سبیل على تمكن المعنیة المعطیات فیھا تكون التي الحالة فيف. الحمایة نظام تطبیق عن

 توفیر یلزم فإنھ ، عملھم بغیر بناءزبال الخاصة الائتمان بطاقة استعمال إعادة من المثال

 3.الحمایة من كبیرة درجة

 ، التشفیر أو ، الترمیز مثل التقنیات من مجموعة استعمال یمكن التقنیة للإجراءات بالنسبةو 

 الدخول ومحاولة 4المعلوماتیة الفیروسات صد أو ،التسلسلي الولوج أو ،الشخصي الولوج أو

  1.المعطیات تعدیل أنظمة عرقلة أو ، إذن بدون
                                                             

  .09.08من القانون  23الفقرة الأولى من المادة  -1
  .09.08من القانون  23الفقرة الثانیة من المادة  -2
  .91س، ص .یونس التلمساني، م -3
برنامج صغیر یصیب الأجھزة و یتسبب في الكثیر من المشاكل مثل مسح : "تعددت و تباینت التعاریف لمفھوم الفیروس فعرّفھ البعض على انھ -4

ج دون علم المستخدم أنظمة التشغیل أو القیام بإصدار الأوامر لبعض البرامج دون علم الذاكرة الصلبة أو مسح بعض الملفات الھامة في البرام
عبارة عن فئة محددة من البرمجیات التي تمتاز بأثرھا التخریبي لنظم تشغیل الحاسوب و برمجیاتھ، نظرا لما :" كما یُعرّف أیضا ب" المستخدم
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 انتقاء أو ، الأماكن بعض إلى الولوج حمایة :بینھا فمن ، التنظیمیة بالإجراءات یتعلق فیما أما

 معدات إعداد أو ،"الحاسوب برامج"و المعدات صیانة أو ، الأجراء ومراقبة وتكوین

 في احتیاطات اتخاذ أو ، المعالجة خلال الضرر یلحقھا التي تلك تعویض أجل من احتیاطیة

 الفنیة الخبرة إلى اللجوء القاضي ویلزم .الإجراءات من وغیرھا والسرقة الحرائق مواجھة

 المعطیات لحمایة والتنظیمیة التقنیة الإجراءات ملائمة بمدى یتعلق نزاع كل في البت قبل

 المستعملة التقنیات وكذا ، المعطیات وطبیعة المعالجة مخاطر إلى بالنظر الشخصیة

  2.بالحمایة القیام عن المترتبة والتكالیف

 في السلامة إجراءات تحدد قواعد وضع في مھما دورا تلعب أن الوطنیة للجنة ویمكن

 مستوى على أنھ إلى ھنا ونشیر ، الشخصیة المعطیات فیھا تعالج التي المیادین مختلف

 من مجموعة وبوضع بفرنسا والحریات للمعلومیات الوطنیة اللجنة قامت المقارن القانون

 المعطیات لحمایة السلامة إجراءات توفیر أجل من الإرشادیة الطبیعة ذات القواعد

  3.الشخصیة

ُ و       ّ ت بموجب عقد أو محرر قانوني یربط  -السابقة الذكر -م عملیة المعالجة من الباطن نظ

المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة وینص خصوصا على ألا یتصرف المعالج من 

الباطن إلا بتعلیمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقیده كذلك بالالتزامات المنصوص 

سابقة التي تھدف التقنیة و التنظیمیة ال الإجراءاتفیما یخص  234من المادة  1علیھا في البند 

  5.إلى ضمان سلامة المعطیات الشخصیة المعالجة

                                                                                                                                                                                              
صلیحة حاجي، الآلیات القانونیة لتكریس : ھذه التعریفات و غیرھا أوردھا ". الموقوتة زمنیاتحتوي علیھ من برامج من نوع الدیدان تشبھ القنابل 

  .14و  13، ص 2015، 2الأمن المعلوماتي، مجلة العلوم الجنائیة، العدد 
1 - A.LUCAS, J.DEVEZE, J.FRAYSSINET, op.cit, p: 164. 

  .91س، ص .یونس التلمساني، م -2
  :واعد الإرشادیة في میدان الصحة، انظرللاطلاع على ھذه الق -3

  La CNIL, professions de santé: Fiche thématiques, p164. (www.CNIL.fr) 
  .91س، ص .التلمساني، م.أوردھا یونس

یجب على المسؤول عن المعالجة القیام بالإجراءات التقنیة والتنظیمیة الملائمة لحمایة  -1: " 09.08من القانون  23من المادة  1البند  -  4
المعطیات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غیر المشروع أو الضیاع العرضي أو التلف أو الإذاعة أو الولوج غیر المرخص، 

ویجب أن . وكذا حمایتھا من أي شكل من أشكال المعالجة غیر المشروعة خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطیات عبر شبكة معینة،
وذلك مع الأخذ   ،لإجراءات مستوى ملائما من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلھا المعالجة وطبیعة المعطیات الواجب حمایتھااتضمن ھذه 

  "بة عن القیام بھا؛بعین الاعتبار التقنیات المستعملة في ھذا المجال والتكالیف المترت
  .09.08من القانون  23من المادة  3البند  -  5

http://www.CNIL.fr)
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العقد أو المحرر القانوني المتعلق بحمایة المعطیات وكذا المتطلبات ھذا تضمن عناصر و 

كتابة أو عن طریق شكل آخر  23من المادة  1المتعلقة بالإجراءات المشار إلیھا في البند 

  1.معادل، وذلك لأغراض حفظ الأدلة

 : لتزام بالسریة الا  - ث

على أن المسؤولیة عن السر المھني تبقى قائمة حتى  09.08من القانون  26لمادة نصت ا     

ھامھم، تحت طائلة العقوبات المنصوص بعد توقف المسؤولین عن المعالجة على ممارسة مَ 

من  23نص علیھ أیضا المشرع التونسي في المادة  و ھو ما. 2علیھا في القانون الجنائي

  .3لحمایة المعطیات الشخصیة الأساسيالقانون 

على المسؤول عن المعالجة  09.08من القانون  24/1كما أن المشرع استلزم في المادة 

بالمعطیات ذات الطابع  الأمر، عندما یتعلق )سواء كان مسؤولا أصلیا أو من الباطن(

بصفة خاصة، توفیر مجموعة من  الإنسان، و ذات الصلة بصحة الحساس بصفة عامة

للحفاظ على السریة أثناء أداء مھمتھ أو وظیفتھ، و إلزامھ لحمایة ھذه المعطیات  الإجراءات

  4.من صور الاعتداءات التي قد ترد علیھا

نجد تشفیر ھذه المعطیات، الذي یعتبر من بین أھم الوسائل الفنیة  الإجراءاتو من بین ھذه 

  5.الضامنة لمبدأ سریة المعطیات الشخصیة خاصة في مجال الرسائل الالكترونیة

إشارات لحمایة تغییر في شكل البیانات عن طریق تحویلھا إلى رموز أو "و یقصد بالتشفیر 

  1"دیلھا أو تغییرھاإطلاع الغیر علیھا أو من تعھذه البیانات من 

                                                             
  .09.08من القانون  23من المادة  4البند  -1
  .من القانون الجنائي 448و 447و  446الفصول  -2
  .163س، ص.نادر عمران، م -3
 یتخذ المسؤولون عن معالجة المعطیات الحساسة أو ذات الصلة بالصحة الإجراءات الملائمة : "  09.08من القانون  24من المادة  1البند  -4

  :بغرض 
  ؛)مراقبة دخول المنشآت(الحیلولة دون ولوج أي شخص غیر مأذون لھ إلى المنشآت المستعملة لمعالجة ھذه المعطیات ) أ
  ؛)مراقبة دعامات المعطیات(ت من قبل أشخاص غیر مأذون لھم الحیلولة دون قراءة أو نسخ أو تعدیل أو سحب دعامات المعطیا) ب 
الحیلولة دون الإدخال غیر المأذون بھ وكذا التعرف على معطیات ذات طابع شخصي تم إدراجھا أو تغییرھا أو الحذف غیر المأذون بھ لھذه ) ج 

  ؛)مراقبة الإدراج(المعطیات 
  ؛)مراقبة الاستعمال(بواسطة معدات إرسال معطیات من قبل أشخاص غیر مرخص لھم منع استعمال أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ) د
  ؛)مراقبة الولوج(ضمان ولوج الأشخاص المرخص لھم فقط إلى المعطیات المعنیة بالإذن ) ھـ 
  ؛)مراقبة الإرسال(ضمان التحقق من الھیئات التي یمكن أن تنقل المعطیات ذات الطابع الشخصي إلیھا عبر معدات إرسال معطیات ) و 
ضمان إمكانیة المراجعة البعدیة لطبیعة المعطیات ذات الطابع الشخصي التي تم إدخالھا وتوقیت إدخالھا ولصالح من تم ذلك، وذلك في أجل ) ز 

  ؛)مراقبة الإدخال(یلائم طبیعة المعالجة ویحدد في النصوص التنظیمیة المطبقة على كل قطاع على حدة 
مراقبة ( استنساخ أو تغییر أو حذف معطیات ذات طابع شخصي أثناء إرسال المعطیات أو دعامات المعطیات، بدون إذن منع قراءة أو ) ك

   ؛ )النقل
  .87س، ص.رضوان لمخیار، م -5
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و ذلك من  12عرف المشرع المغربي التشفیر من خلال الفقرة الثانیة من المادة  كما و قد

یراد بوسیلة " المتعلق بتبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة على أنھ  53.05خلال قانون 

اء كانت التشفیر كل عتاد أو برمجة أو ھما معا، ینشأ أو یعدل من اجل تحویل معطیات سو

عملیة  نجارإرموز استنادا إلى اتفاقیات سریة أو من أجل  أو إشاراتعبارة عن معلومات أو 

  ".عكسیة بموجب اتفاقیة سریة أو بدونھا

لھذا فالغایة إذن من وسائل التشفیر ھي ضمان سلامة المعطیات الشخصیة، و ضمان سریتھا 

  .2و مصداقیتھا و مراقبة تمامیتھا

و الملاحظ أن الالتزام بالسریة للحفاظ على الحیاة الخاصة للأفراد و على أسرارھم، یقابلھ 

الحق في الحصول على المعلومة خاصة من طرف المؤسسات العامة وأیضا الخاصة، و 

ا على ذات القدر و رة و معترف بھحمایة ھذین الحقین مقرّ  أنھذا التناقض نتیجة  یأتي

للمعلومات أمر غیر الحق في الخصوصیة بذریعة حق الوصول  المستوى، فالتفریط في

غیر  أمرمقبول، و التفریط في الحق في المعلومة عبر توسیع نطاق الحق في الخصوصیة 

  3.تھدر بذریعة أي منھا مقبول أیضا، لأننا أمام حقوق تحمى بذات القدر و لا

و التشریعیة سعت إلى إقامة التوازن بین ھذه الحقوق،  الإداریةو على العموم فإن الجھود  

إلا أن استخدام التقنیة في میدان جمع و معالجة البیانات الشخصیة، قد خلق واقعا صعبا ھدد 

  .4ھذا التوازن من جھة، و عمق حدة التناقضات من جھة أخرى

  

 RGPDالملاءمة مع نظام  - خامسا

  

      ّ الشركات المغربیة  الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ت اللجنةحث

وبیة الجدیدة لحمایة المعطیات مع اللائحة الأور المعنیة على إطلاق ورش الملاءمة 

                                                                                                                                                                                              
الالكتروني التونسي، الطبعة شرح قانون المبادلات و التجارة : الكتاب الأول -عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في التجارة الالكترونیة العربیة -1
  .87س، ص.، أورده رضوان لمخیار، م51، ص 2003، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1
، المطبعة و الوراقة الوطنیة، 1، ط -دراسة مقارنة- أنظر كل من إدریس النوازلي، حمایة عقود التجارة الالكترونیة في القانون المغربي -2

، 2005، دار الفتح، الإسكندریة، 1لفتاح مراد، الأصول العلمیة و القانونیة للمدونات على شبكة الانترنت، ط و عبد ا. 123، ص2010مراكش، 
  .و ما یلیھ 545ص 

  .88س، ص.رضوان لمخیار، م -3
  .وما بعدھا 79س، ص .بولین أنطونیوس أیوب، م -4
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من أجل تفادي عقوبات ثقیلة قد تصل إلى الشخصیة و التي حلت محل التوجیھات الأوربیة 

قیمة رقم المعاملات العالمي للشركات، علما أن ھذا النظام بالمائة من  4ملیون أورو أو  20

ماي  25سیتم تطبیقھ مباشرة من طرف الدول الأعضاء الثمانیة والعشرین، ابتداء من 

، الإخبار( إلیھا الإشارةسبق   التي الحقوقإلى  الإضافةھذه الملاءمة تتضمن ب، و 2018

اد مثل تعزیز شروط الموافقة، لا سیما ، حقوقا أخرى للأفر)…الولوج، التصحیح، التعرض 

  بالنسبة للأطفال، والحق في تقلیص وتقیید مجال المعالجة والحق في قابلیة نقل المعطیات 

  1.الشخصیة من مناول إلى آخر

أوضحت اللجنة أنھ یتعین على المؤسسات المغربیة التي تخضع للنظام الأوروبي  و     

تخاذھا لجمیع التدابیر التقنیة والتنظیمیة والقانونیة لضمان الجدید أن تكون قادرة على إثبات ا

  .احترام الالتزامات الأخرى المنصوص علیھا في ھذا النظام

إلى أن الأمر یتعلق على وجھ الخصوص بإنجاز دراسات  للجنة الوطنیة  وأشار بلاغ    

لتقییم مدى تأثیر معالجات المعطیات الشخصیة على الحیاة الخاصة للأفراد، والتوفر على 

رسم خرائطي للمعطیات الشخصیة و معالجاتھا، وتعیین مفوض لحمایة المعطیات 

صیة، واحترام حق الشخصیة، والإشعار بالخروقات فیما یخص معالجة المعطیات الشخ

الأفراد في النسیان، وتقلیص وتقیید مجال معالجة معطیاتھم الشخصیة وقابلیة نقلھا من مناول 

  .إلى آخر

ویعتبر التطبیق الترابي من بین أھم ممیزات ھذا النظام، حیث یمكنھ أن یشمل، على     

م بمعالجة ، الشركات المغربیة التي تقو/95/46CEعكس التنزیلات الوطنیة للتوجیھ 

كما أسند ھذا النظام ، المعطیات الشخصیة للأفراد المتواجدین داخل نطاق الاتحاد الأوروبي

للمناولین، كالشركات المغربیة العاملة في قطاع ترحیل الخدمات، جزءا كبیرا من الالتزامات 

 2.التي اقتصرت سابقا على المسؤولین عن المعالجة المتواجدین على الأراضي الأوروبیة

بمناسبة  وكان سعید إیھراي، رئیس اللجنة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة قد ذكر،     

خصیة ـلمفوضي حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي والحیاة الش 38المؤتمر الدولي الـ 
                                                             

منشور على الموقع الرسمي للجریدة الالكترونیة بیان الیوم، على  ، مقال"تحذیر أوروبي للشركات المغربیة ...حمایة المعطیات الشخصیة" -1
بتوقیت  21/05/2018تمّ الاطلاع علیھ بتاریخ   ،html/.- أوروبي-تحذیر-الشخصیة-المعطیات-حمایة/bayanealyaoume.press.ma:  الرابط

18:50. 
  .(UE) 679/2016النظام : ، بوابة  cndp.maللاطلاع أكثر أنظر الموقع الرسمي للجنة الوطنیة  -  2
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یضع المملكة المغربیة ضمن البلدان  2020المخطط الرقمي المغربي ”المنظم بمراكش، أن 

حكامة إلكترونیة ومركز وطني لإنتاج  المستوى الإفریقي ویتوفر على إدارة والرائدة على 

  .”ونقل التكنولوجیا الرقمیة

ومن أجل مواكبة ھذه الدینامیة التكنولوجیة، أوضح إیھراي أن المغرب عمل على       

 ةشكل یضمن حمایة المعطیات الشخصیالقانونیة والتشریعیة في ھذا المجال ب انةترسالتعزیز 

المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین  09-08الحیاة الخاصة للأفراد، مذكرا بالقانون رقم  و

تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي ومرسومھ التطبیقي الذي یقضي بحمایة 

 الأشخاص ضد الاستعمال غیر المشروع للمعطیات الشخصیة والمس بحیاتھم الخاصة و

  1.ركائھ وفق المعاییر المحددة من قبل الھیئات الأوروبیةملاءمة النموذج الوطني مع ش
  

  القوانين التي لها علاقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: الفقرة الثالثة  

ھو المتخصص في حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي  09.08رغم أن القانون 

ھذا المجال بالمغرب، إلا أنھ لیس الوحید الذي أشار إلى ھذه الحمایة خاصة و أن في 

عملیات المعالجة للبیانات الخاصة نجدھا في عدید المجالات و التخصصات داخل المجتمع، 

  : نجدو في ھذا الإطار 

   الإرھابالمتعلق بمكافحة  03.032القانون -أولا

 دون تخصیص على طابعھا الشخصي في القانون عامقد جاء ذكر المعطیات بشكل ل      

التي  الإرھابیةو الذي صدر في سیاق الأحداث  المتعلق بمكافحة الإرھابالمتعلق ب 03.03

للمعطیات  الآلیة، حیث نص على الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة 2003عرفھا المغرب سنة 

                                                             
  .، م س"تحذیر أوروبي للشركات المغربیة ...حمایة المعطیات الشخصیة" -  1
، المتعلق بمكافحة الإرھاب 03-03 بتنفیذ القانون رقم) 2003ماي  28( 1424من ربیع الأول  26صادر في  1-03-140شریف رقم  ظھیر -  2

  .1755، ص )2003ماي  29(1424من ربیع الأول  27بتاریخ  5112الجریدة الرسمیة عدد 
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ع المغربي و اعترافا منھ إیمانا من المشر 1إرھابيمشروع  إطارو التي تستعمل في 

 .إرھابیةأو  إجرامیةمالھا لأغراض بالتھدید الذي تلعبھ التقنیة المعلوماتیة في حالة استع

یعد أول تشریع مغربي یشیر بشكل صریح ھو أنھ القانون  في ھذالفت النظر وما ی    

فردي أو للإجرام المعلوماتي كوسیلة للقیام بأفعال إرھابیة لھا علاقة عمدیة بمشروع 

جماعي یھدف إلى المس الخطیر بالنظام العام بواسطة التخویف أو الترھیب أو العنف، 

حدد بعض الأفعال المجرمة على سبیل الحصر، من بینھا الجرائم المتعلقة  218-1فالفصل 

  2.بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات

قة بنظم المعالجة الآلیة إلى الجرائم المتعل 1-218من الفصل  7البند لكن الإشارة في     

للمعطیات كنمط من أنماط الجرائم الإرھابیة طرح في ذلك الوقت التساؤل حول الأساس 

القانوني للجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات، بحیث أن القانون الجنائي المغربي 

شرع المغربي لم یكن یحتوي على تكییفات خاصة بھذا النوع من الجرائم، لذلك أسرع الم

 07- 03بتبني قانون خاص بھذا النمط الجدید من الجرائم، حیث تم ذلك عبر القانون رقم 

المتعلق بالإخلال بسیر نظم المعالجة الآلیة للمعطیات، وبالتالي أصبح ھذا القانون بمثابة 

، یراعي خصوصیة الإجرام المعلوماتي القانون الجنائيمن  218- 1مرجعیة قانونیة للفصل

 07.3-03ضل صدور التشریع المغربي الجدید رقمبف
 

 4للمعطیات الآلیةنظم المعالجة المتعلق بالمس ب 07.03القانون  -ثانیا

لسد الفراغ التشریعي مجموعة القانون الجنائي لمم المت 07.03رقم  جاء القانون قدل         

الإلكترونیة والإخلال بسیر نظم المعالجة الآلیة للمعطیات،  في مجال مكافحة الجرائم

                                                             
جماعي یھدف إلى  تعتبر الجرائم الآتیة أفعالا إرھابیة ، إذا كانت لھا علاقة عمدا بمشروع فردي أو : "من القانون الجنائي  .218 - 1الفصل  -  1

  بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات ؛ المتعلقةالجرائم  -7...  : المس الخطیر بالنظام العام بواسطة التخویف أو الترھیب أو العنف
  .41، ص 2014خالد عثماني، مكافحة الجریمة المعلوماتیة في ضوء التشریع المغربي، مجلة العلوم الجنائیة، العدد الأول،  -  2
،على " منظمة الحریات للتواصل بین موظفي قطاع العدل بالمغرب" ، مقال منشور على موقع التشریع المغربيالجریمة المعلوماتیة في   -  3

 .18:15على الساعة  20/05/2018تم الاطلاع علیھ بتاریخ  topic-http://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t1985: الرابط 
المس بنظم " یندرج ھذا  القانون في الباب العاشر من الجزء الأول من الكثان الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت عنوان  -  4

، 5171، منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2003نونبر  11بتاریخ  1.03.197، صدر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم "المعالجة الآلیة للمعطیات
  .2003دجنبر  22شوال الموافق ل 27خ بتاری

  

http://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t1985
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من  11 - 607إلى الفصل  3 - 607الفصل  یحتوي ھذا القانون على تسعة فصول منو

و جاء ھذا القانون كخطوة ھامة من المشرع المغربي ، مجموعة القانون الجنائي المغربي

 .ي مجال الجریمة المعلوماتیةالدولي و المقارن ف من أجل مواكبة و مسایرة التشریع

تخذت الجریمة المعلوماتیة في المملكة المغربیة خلال العقود الأخیرة صورا حیث ا    

، لكونھ صدر لسد الفراغ التشریعي في المھمتشریع ھذا المما دفع المشرع إلى سن  متعددة،

المغربي بوضع مجال مكافحة الجرائم المعلوماتیة، وأول ما یلاحظ ھو عدم قیام المشرع 

بحیث ترك ذلك للفقھ , تعریف لنظام المعالجة الآلیة للمعطیات، ویبدو أن المشرع قصد ذلك

والقضاء، ھذا الأخیر المكلف بتطبیق بنود ھذا التشریع، ثم إن المجال المعلوماتي ھو مجال 

ً فیما بعد  في ضوء, حدیث ومتجدد، وبالتالي فإن أي تعریف یتم وضعھ قد یصبح متجاوزا

التطور المذھل لقطاع تكنولوجیات الاتصالات والمعلومات، وعلیھ، فقد أحسن المشرع 

  .1المغربي عند عدم وضعھ لتعریف خاص بنظام المعالجة الآلیة للمعطیات

، نلاحظ أن 1988وعند رجوعنا للقانون الفرنسي مثلا بشأن الغش المعلوماتي لسنة      

 المعالجة الآلیة للمعطیات، بل اقتصر على بیان أوجھ ھذا التشریع كذلك لم یحدد مفھوم نظام

  2.الانتھاكات المتعلقة بھذا النظام و عقوبتھا

ولعل القراءة الشمولیة لمقتضیات ھذا التشریع المغربي تمكننا من حصر الأفعال     

و المرتبطة بموضع الدراسة ، 3و عقوبتھا في شكلھا التام أو في شكل محاولةالمجرمة 

حیث الولوج للمعطیات الشخصیة و معالجتھا عن طریق تعدیلھا أو مسحھا أو  منخصوصا 

على النحو  09.08المكونة للمعالجة حسب مقتضیات القانون  الأفعالنقلھا و غیرھا من 

  :  الآتي

 4.للمعطیات الآلیةالدخول الاحتیالي إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة  -

 1.للمعطیات بعد الدخول إلیھ عن طریق الخطأ الآلیةالبقاء في نظام المعالجة  -
                                                             

  .، م سالجریمة المعلوماتیة في التشریع المغربي -  1
  .87، ص2006، 52خصوصیات زجر الإجرام المعلوماتي،المجلة المغربیة للقانون والاقتصاد والتدبیر،العدد، محمد جوھر -  2
أعلاه و الفصل  7-607إلى  3-607یعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص علیھا في الفصول : " من القانون الجنائي 9-607الفصل  -  3

  ".بعده بالعقوبة المطبقة على الجریمة التامة  607-10
  .من القانون الجنائي 3-607الفقرة الأولى من الفصل  -  4
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 2.للمعطیات الآلیةحذف أو تغییر في المعطیات المدرجة في نظام المعالجة  -

 3.للمعطیات الآلیةإحداث خلل في نظام المعالجة  -

للمعطیات عن  الآلیةإحداث تغییر في المعطیات الموجودة في نظام المعالجة  -

أو التغییر، و كذلك تغییر طریقة المعالجة أو  أو الحذف الإتلافأو  الإدخالطریق 

 4.احتیاليبشكل  إرسالھاطریقة 

أو التزییف لوثائق المعلومیات أیا كان شكلھا، إذا كان من شأنھ أن یلحق 5 التزویر -

  6.ضررا بالغیر

  

  المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة 537 - 05القانون المغربي رقم  -ثالثا
  

 ،المذھل التكنولوجي ناسب التطورسعى المشرع المغربي إلى تھیئة بیئة قانونیة تُ         

المعاملات التي تتم بطرق الكترونیة، حیث بادر إلى إصدار  وزرع نوع من الثقة في مجال

یحدد ھذا الالكتروني للمعطیات القانونیة، حیث  المتعلق بالتبادل 53 - 05القانون رقم 

، ھذه 8ام المطبق على المعطیات القانونیة التي یتم تبادلھا بطریقة الكترونیةالقانون النظ

المعطیات التي تتخللھا العدید من المعطیات ذات الطابع الشخصي و خصوصا التوقیع 

القانوني المطبق على العملیات المنجزة من قبل مقدمي  الإطاركما یحدد ، 9الالكتروني

                                                                                                                                                                                              
  .من القانون الجنائي 3- 607الفصل الفقرة الثانیة من  -  1
  .من القانون الجنائي 3-607الفقرة الثالثة من الفصل  -  2
  .من القانون الجنائي 5-607الفصل  -  3
  .من القانون الجنائي 6-607الفصل  -  4
ات عن طریق الحذف بإزالة الحذف یقع التزویر المعلوماتي إما مادیا عن طریق التدخل من خلال النظام المعلوماتي، و ذلك بتغییر المحرر  -5

لم  بإزالة كلمة أو رقم أو رمز معین، أو عن طریق الإضافة بزیادة رقم على مبلغ معین أو بإضافة عبارات أو بیانات غیر صحیحة أو بخلق محرر
لمتعاقدین و أولي الشأن أو إثبات و إما یقع معنویا، و ذلك بتسجیل بیانات لم تصدر عن ا. یكن لھ وجود من قبل و نسبتھ كذبا إلى غیر مصدره

  .وقائع كاذبة أو غیر معترف بھا، أو إغفال معلومة أو إیرادھا على وجھ غیر صحیح
، 2014، 1عبد اللطیف بن موسى، الحمایة الجنائیة للمحرر الالكتروني من التزویر المعلوماتي، مجلة العلوم الجنائیة، العدد: ھذا التعریف أورده

  .  93ص 
  .من القانون الجنائي 7-607ل الفص -  6
المتعلق بالتبادل الإلكتروني  53.05بتنفیذ القانون رقم ) 2007نونبر  30(  1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.129ظھیر شریف رقم  -  7

  .3888-3879، ص )2007دیسمبر  6( 1428ذو القعدة  25، بتاریخ 5584للمعطیات القانونیة، الجریدة الرسمیة عدد
  .المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة 53.05من القانون رقم  1الفقرة الأولى المادة  -  8
  . 11إلى  6التوقیع الالكتروني من خلال الفرع الأول من الباب الأول، في المواد من  53.05نظم القانون  -  9
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، و كذا 09.08بصفتھم مسؤولین عن المعالجة حسب القانون خدمات المصادقة الالكترونیة 

   .1القواعد الواجب التقید بھا من لدنھم

، كأھم إجراء تقني یھدف إلى 2كما تطرق ھذا القانون أیضا إلى مسألة تشفیر البیانات     

من حیث تعریفھا و ضمان حمایة المعطیات بشكل عام و الشخصیة منھا بشكل خاص، 

  .3ھدف منھاطریقتھا و ال

لمعالجة المعطیات الشخصیة و حمایتھا من خلال وضع اللبنة الأساسیة  لیكون بذلك قد

على الورق وتلك المعدة على  ومعادلة الوثائق المحررةللمعطیات لتبادل الإلكتروني تنظیم ا

كیفیة إبرام العقود و تشفیر البیانات، و من خلال تنظیم عملیات دعامة إلكترونیة،

 .نيالإلكترو الإلكترونیة وكذا التوقیع

  4المتعلق بالبرید والمواصلات  96-  24قانون رقم -رابعا

یعتبر قطاع الاتصالات القوة المحركة لدفع عجلة الاقتصاد في إطار النظام العالمي       

لتكنولوجیا المعلومات،فالامتداد الواسع للخدمات وتنوعھا أدى إلى إعادة النظر في طریقة 

من الضروري وضع إطار قانوني فعال یتماشى مع  إدارة وتنظیم ھذا القطاع، وعلیھ أصبح

ویشجع على المنافسة المشروعة  المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي وقعھا المغرب

المتعلق  24 - 96 والمبادرات الحرة لصالح المستخدمین ویأتي في ھذا الصدد قانون رقم

 7بتاریخ  1.97.162در بتنفیذه الظھیر الشریف رقم بالبرید والمواصلات الصا

 .5 ، كما تم تغیره وتتمیمھ 1997أغسطس

                                                             
  .من نفس القانون 1الفقرة الثانیة من المادة  -  1
  .14إلى  12التشفیر من خلال الفرع الثاني من الباب الأول، في المواد من  53.05ن نظم القانو -  2
یراد بوسیلة التشفیر كل عتاد أو : " المتعلق بتبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة 53.05و ذلك من خلال قانون  12الفقرة الثانیة من المادة  -  3

ل معطیات سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلى اتفاقیات سریة أو من برمجة أو ھما معا، ینشأ أو یعدل من اجل تحوی
  ."أجل إنجاز عملیة عكسیة بموجب اتفاقیة سریة أو بدونھا

، كما تم تغیره  1997أغسطس 7بتاریخ  1.97.162المتعلق بالبرید والمواصلات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  24 - 96 قانون رقم -  4
  .وتتمیمھ

: على الرابط  igmena.orgھدى بلقاسم، القوانین الرقمیة في المغرب، مقال منشور بموقع -  5
https://www.igmena.org/index.php?p=582  10:55على الساعة  20/05/2018تم الاطلاع علیھ بتاریخ.  

https://www.igmena.org/index.php?p=582
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 الاقتصادي للنمو المحرك العنصر الواسع مدلولھ في والمواصلات البرید قطاع یشكلو      

 . الثقافي و الحضاري تراثھ وانتشار ازدھار على ویساعد لكل بلد والاجتماعي

 الذي السریع والتطور الاقتصادیة التنمیة سبیل في المبذولة المجھودات أن فیھ شك لا ومما

 البصریة والسمعیة المعلوماتیة و الفضائیة التقنیات إلى بالإضافة المواصلات تقنیات تعرفھ

 .التطور الدائم المواصلات قطاع واستغلال بتوسیع المغربیة للمقاولات ستسمح والإلكترونیة

 فقد علیھو  .والبعائث للرسائل ومؤمن سریع تبادل ھذه الإلكتروني التواصل عملیة ویرافق

 كل منسجما یكون وتنظیمي قانوني إطار من القطاع ھذا تمكین الضروري من أصبح

 المبادرات تشجیع على وقادرا المغرب وقعھا التي الدولیة والاتفاقیات المعاھدات الانسجام مع

 إلى وإیصالھا المملكة تراب مجموع على والمواصلات البرید شبكات وخدمات لتعمیم الحرة

 لمواجھة مناسبة ظروف في الاقتصادیین الفاعلین جھة وجعل من الاجتماعیة الفئات كل

  .1 أخرى جھة من الاتصالات الدولیة تعرفھا التي التنافسیة الأوضاع

ق مجموعة من تحقیمن أجل المتعلق بالبرید والمواصلات  24 - 96 رقم و قد جاء القانون 

 على یشجع وشفاف فعال تنظیمي إطار من المواصلات قطاع تمكین : الأھداف من بینھا

 ھذه تطویر متابعة، و  المواصلات وخدمات لشبكات المستعملین لصالح المشروعة المنافسة

 التكنولوجیة التطورات مع متلائمة جعلھا إلى الھادفة المبادرات بتشجیع والخدمات الشبكات

  2. العلمي والتقدم

من المفاھیم ذات الطابع التقني و التنظیمي في مجال و قد حدد ھذا القانون العدید      

من التواصل و الشبكات، و حدد التزامات مجموعة من المتدخلین في ھذا المجال، خاصة 

 وشروط المواصلات وسائل عبر المنقولة الخطابات سریة احترامالتنصیص على حیث 

 المنصوص العقوبات طائلة تحت ، 3للمستفیدین والمعلومات الشخصیة الخاصة الحیاة حمایة

  .4في ھذا القانون علیھا

                                                             
  .المتعلق بالبرید والمواصلات 24 - 96 رقمدیباجة القانون  -  1
  .نفس المرجع السابق -  2
 خدمات مقدمي وعلى للمواصلات العامة الشبكات متعھدي على یتعین :"المتعلق بالبرید والمواصلات 24 - 96 رقمالقانون من 26 المادة -  3

 الشخصیة والمعلومات الخاصة الحیاة حمایة وشروط المواصلات وسائل عبر المنقولة الخطابات سریة احترام مستخدمیھم وعلى المواصلات
  ". أدناه 92 المادة في علیھا المنصوص العقوبات طائلة تحت ، للمستفیدین

 إلى 5000من وبغرامة سنوات خمس إلى أشھر ثلاثة من بالحبس یعاقب: " المتعلق بالبرید والمواصلات 24 - 96 رقممن القانون 92 المادة -  4
 أو اختلاس أو بفتح مھامھ، ممارسة نطاق في قام ، لدیھ مستخدم كل أو الدولي السریع البرید خدمة باستغلال لھ مرخص شخص كل درھم، 100000
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  1القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك 31.08القانون رقم  - خامسا

تحظى  أصبحتالتي  الأھمیةیعتبر عالم التجارة و الاقتصاد ھو السبب الرئیسي في       

 أسواقبھا المعطیات الشخصیة، حیث أعطتھا قیمة مالیة لأھمیتھا في الكشف عن زبناء و 

جدیدة، لتبدأ المطاردة المتواصلة لمفتاح التسویق الناجح و المضمون أو ما أصبح یطلق 

  .علیھ بجنة المعطیات

كترونیا، و یمكن یعتبر المغرب من الدول الحدیثة العھد بتقنین العقود التجاریة المبرمة إلو 

تبریر ذلك بضعف الإقبال على التعاقد الإلكتروني، وتفضیل الأشخاص الاتصال المباشر 

بالمورد عند الاقتناء، ولأجل زرع نوع من الثقة في المعاملات الإلكترونیة بصفة عامة، 

المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات   05.53 اصدر المشرع المغربي القانون رقم

  2.العالم التجاري التقني الحدیث إلىونیة، كقانون یمھد الولوج القان

 ،ھلاك بتوظیف الوسائط الإلكترونیةالاستتشجیع على الاقتناء الإلكتروني وومن أجل ال      

تحقیق التوازن العقدي بین أطراف عقد الاستھلاك الإلكتروني، و ھو  إلىلحة بدت الحاجة مُ 

عنى بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك والذي جاء كقانون یُ  31.08ى بإصدار القانون ما تأتّ 

 أنضمن مقتضیاتھ باب خاص لحمایة المستھلك في عقود الاستھلاك المبرمة عن بعد، دون 

 حمایة المستھلك في المجال الإلكترونيبنغفل في ذلك بعض القوانین و النصوص الخاصة  

  .3 وحمایة معطیاتھ الشخصیة

 لإطار جاء ھذا القانون یضم بعض الأحكام المتعلقة بالتسویق الالكتروني وماو في ھذا ا    

عنصر للتعریف یرتبط بھ من ضمانات خاصة حول حمایة التوقیع الالكتروني بصفتھ 

على  الإعلانبصاحبھ و بالتالي فھو ینتمي للمعطیات الشخصیة التي تستلزم الحمایة، و 

                                                                                                                                                                                              
 وكل المواصلات قطاع في خدمة بتقدیم لھ مرخص شخص كل ، العقوبة بنفس یعاقب . ذلك على ساعد أو المراسلات سر بإفشاء أو مراسلة تبدید
 غیر وفي ، مھامھ ممارسة نطاق في ، الوسائل من وسیلة بأیة قام ، المواصلات خدمات مقدمي أو المواصلات شبكات مستغلي أعوان من عون

  "علیھ ساعد أو بذلك أمر أو المواصلات طریق عن المتلقاة أو الموجھة أو الصادرة المراسلات سر بخرق ، القانون علیھا ینص التي الحالات
القاضي بتحدید تدابیر  31.08بتنفیذ القانون رقم ) 2011فبرایر  18( 1432من ربیع الأول  14صادر في  1.11.03ظھیر شریف رقم  -  1

  .1072، ص )2011أبریل  7( 1432جمادى الأولى  3بتاریخ  5932الرسمیة عدد  بالجریدة، منشور لحمایة المستھلك
: ، مقال منشور على الرابط المتعاقد الكترونیا في التشریع المغربيلحمایة القانونیة للمستھلك ا -  2

48481.htm-https://chtoukapress.com/online/details  22:44على الساعة  21/05/2018تم الاطلاع علیھ بتاریخ.  
  .نفس المرجع السابق -  3

https://chtoukapress.com/online/details
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، خاصة وأن ھذا الأخیر یعتبر من 1غیر المرغوب فیھشبكة الانترنت و البرید الالكتروني 

أكثر و أقدم مظاھر إزعاج الحیاة الخاصة في مجال الخصوصیة الرقمیة من خلال الرسائل 

  .المتكررة والغیر المرغوب فیھا للأفراد

  

 2بموجبھ البطاقة الوطنیة للتعریف الإلكترونیة المحدثة 35-06القانون رقم  -سادسا

للتعریف الإلكترونیة تثبت ھویة صاحبھا ، وذلك من خلال تخصیص  الوطنیة البطاقة       

مغربي یبلغ من  یجب على كل مواطنو  .شخص رقم وطني للتعریف وحید خاص بكل

  3.الإلكترونیة سنة میلادیة كاملة أن یتوفر على البطاقة الوطنیة للتعریف 18العمر 

بواسطة آلات  ظاھر وشفرة قضیبیة مقروءینعلى قالب إلكتروني غیر  و تحتوي ھذه البطاقة

   : 5بشكل ظاھر على جھتي البطاقة تتضمن البیانات التالیة أنھا، كما 4لذلك ملائمة

 على الوجھ :  

  والعائلیة بالحروف العربیة واللاتینیة ؛ الأسماء الشخصیة -

  ؛ تاریخ الولادة -

  بالحروف العربیة واللاتینیة ؛ مكان الولادة -

  صلاحیة البطاقة ؛ انتھاءتاریخ  -

  الشخصي والعائلي بالحروف اللاتینیة ؛ للاسم الحرفان الأولان -

  ؛ صورة صاحب البطاقة -

  للتعریف ؛ الرقم الوطني -
                                                             

یجب على المورد عند القیام بكل إشھار عن طریق البرید  : "القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك 31.08رقم  من القانون 24تنص المادة  -  1
  :لكترونيالإ

  تقدیم معلومات واضحة ومفھومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشھارات ؛  -
  ؛ لكتروني ووضعھا رھن تصرف المستھلكبفعالیة عن طریق البرید الإتحدید وسیلة ملائمة لممارسة الحق المذكور - -

  :الإلكترونيیمنع عند إرسال كل إشھار عن طریق البرید     
  لكتروني للغیر أو ھویتھ ؛استعمال العنوان الإ -
  .سالھالكتروني أو مسار إرلرسالة الموجھة عن طریق البرید الإاتزییف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحدید مصدر  -

  ".تطبق أحكام ھذه المادة كیفما كانت التقنیة المستعملة للاتصال عن بعد   
بموجبھ البطاقة الوطنیة للتعریف  المحدثة 35- 06بتنفیذ القانون رقم  1428من ذي القعدة  19صادر في  1-07-149شریف رقم  ظھیر - 2

  .2007دیسمبر  3 - 1428ذو القعدة  22الإلكترونیة، منشور بالجریدة الرسمیة ، بتاریخ 
  .بموجبھ البطاقة الوطنیة للتعریف الإلكترونیة المحدثة 35-06القانون رقم من  1المادة  -  3
  .من نفس القانون 2المادة  -  4
  .من نفس القانون 3المادة  -  5



 الدولية الاتفـاقياتبين التشريع الوطني و  ات ذات الطابع الشخصي  الحماية القـانونية للمعطي
 

 153 

  مصغر ومعكوس ؛ نفس الصورة بحجم -

 .، وتوقیعھاالوثیقة، بالحروف العربیة السلطة التي تسلم -

 على الظھر : 

  للتعریف ؛ الرقم الوطني -

  صلاحیة البطاقة ؛ تاریخ انتھاء -

  العربیة واللاتینیة ؛ النسب بالحروف -

  بالحروف العربیة واللاتینیة ؛" أرمل"أو " أرملة"أو " زوجة" العبارة الاختیاریة -

  العربیة واللاتینیة ؛ السكنى ، بالحروف -

الوطنیة للتعریف لعقد الحالة المدنیة المدلى بھ مع طلب تسلیم البطاقة  الرقم الترتیبي -
  ؛ الإلكترونیة

  .الجنس رمز -

و   القضیبیة في الشفرة في ومشفر  بشكل مرموزو تكون مجموعة من ھذه البیانات مخزنة 

لبصمتي أصبعي حامل  النقط الممیزةأیضا  الأخیرةفي الرقاقة  الالكترونیة، كما تضم ھذه 

  1.البطاقة بشكل متجھي

                                                             
 : ومشفرا یكون ما یلي مرموزا : "بموجبھ البطاقة الوطنیة للتعریف الإلكترونیة المحدثة 35-06القانون رقم من  4المادة  -  1

  : القضیبیة في الشفرة) أ

  للتعریف ؛ الرقم الوطني -

  ؛ رمز الجنس -

  والعائلیة لصاحب البطاقة بالحروف العربیة واللاتینیة ؛ الأسماء الشخصیة -

  الولادة بالحروف العربیة واللاتینیة ؛ تاریخ ومكان -

 .صلاحیة البطاقة تاریخ انتھاء -

 : الإلكترونیة ةفي الرقاق) ب

  للتعریف ؛ الرقم الوطني -

  ؛ صورة صاحب البطاقة -

  ؛ رمز الجنس -

  والعائلیة بالحروف اللاتینیة ؛ الأسماء الشخصیة -

  اللاتینیة ؛ النسب بالحروف -

  ؛ تاریخ الولادة -
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و بالتالي فإن البطاقة الوطنیة للتعریف الالكتروني تحمل العدید من المعطیات الشخصیة التي 

یعتبر الذي  رقم بطاقة التعریف الوطنیة خاصة بشكل مباشر، الأشخاصتسمح بالتعرف على 

  .یعطى لكل فرد في الدولة و الذي من أھم عناصر التشخیص العامة

فرغم كونھ یبدو بسیطا في الظاھر، لكنھ في الجوھر یختزل الشخصیة الإنسانیة ذات القیمة  

المركبة في كیان موضوعي و رقم مجرد، یعرف بالشخص بنفس الطریقة التي تعرف بھا 

الأشیاء، فھو قاسم مشترك لعدد غیر محدود من الملفات، و عامل أساسي في الربط البیني 

ى مدى واسع في غایات مختلفة لنسج شبكة معلومات حول أي شخص بینھا، حیث یستغل عل

تالي لیتركھ من أثر عقب أي تصرف أو سلوك لتقویمھ و تصنیفھ، و با لتقویة المراقبة على ما

  1.تحویلھ إلى كائن مكشوف الحال و الأسرار

في المدرجة  حمایة لھذه المعطیات خاصة تلك 35.06و لذلك فقد أوجب القانون 

من خلال التنصیص على أنھ لا یمكن الولوج  ة،الإلكترونی الرقاقةأو في   القضیبیة الشفرة

أعوان الإدارات العمومیة موظفو الأمن الوطني المعنیون وموظفو وإلیھا إلا من طرف 

المنصوص علیھا في  العقوباتتحت طائلة 2 ،المحددة بنص تنظیمي الھیئات ومستخدمي

  .3من القانون الجنائي 3-607الفقرة الأولى من الفصل 

الوطنیة للتعریف  صاحب البطاقة -كما منح نفس القانون حق الولوج للشخص المعني 

الإلكترونیة وبالشفرة القضیبیة المتعلقة  إلى مضمون المعطیات المسجلة بالرقاقة - الإلكترونیة

  4.بھ

المعطیات ذات الطابع  من خلال جرد مجموعة القوانین ذات العلاقة بالحق في حمایة         

یعني أنھا القوانین الوحیدة التي تتقاطع أو تلامس ھذا الحق، لأنھ و كما  الشخصي، فھذا لا

                                                                                                                                                                                              
  بالحروف اللاتینیة ؛ مكان الولادة -

  المدنیة ؛ رقم رسم الحالة -

  البطاقة ؛صلاحیة  تاریخ انتھاء -

  " .لبصمتي أصبعي حامل البطاقة بشكل متجھي النقط الممیزة -
  .80العربي جنان، م س، ص  -  1
  .بموجبھ البطاقة الوطنیة للتعریف الإلكترونیة المحدثة 35- 06القانون رقم من  5الفقرة الأولى من المادة  -  2
 10000إلى  2000یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر و بالغرامة من : " على أنھ  من القانون الجنائي 3-607الفقرة الأولى من الفصل  -  3

  ."درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلیة للمعطیات عن طریق الاحتیال
  .من نفس القانون 5الفقرة الثانیة من المادة  -  4
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اق تداول المعطیات الشخصیة واسع بحیث فإن نط ،ه الدراسةفیما سبق من ھذ الإشارةت تمّ 

یشمل جمیع المجالات في المجتمع سواء الاقتصادیة أو السیاسیة أو الترفیھیة أو الصحیة أو 

، فحیث یمكن مسك ملف یحمل الإنسانو الانترنت و حقوق  الإدارةمجالات التشغیل و 

نا بدایة تھدید للخصوصیة المعلوماتیة، و تزداد ھذه ھُ معلومات شخصیة عن الأفراد فَ 

التي وجودھا الیوم  ثابت و  –دا عندما تحضر التقنیة المعلوماتیة الخطورة بشكل كبیر ج

  .لتتدخل في عملیات المعالجة -ضروري في كل التخصصات
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  :المبحث الثاني

  الشخصي المعطیات ذات الطابعضمانات تطبیق قواعد حمایة  

  

 الإنسان حقوق باحترام إرادة عن المغرب یبرھن والعشرین، الحادي القرن أوائل منذ     

الصدد،  ھذا في ملموسة إنجازاتٍ  والمصالحة الإنصاف ھیئة توصیات وتشكّل .وحمایتھا

ّد طموحًا مرجعیًا إطارًا وضع قد 2011 سنة الدستور أنّ  كما  الطابع إضفاء  من نوعًا وول

  1.الجیدة الحكامة مبدأ على المؤسسي

بشكل عام و الحق في الحیاة الخاصة  الإنسانو قد برز ھذا الاھتمام باحترام حقوق      

 بشكل خاص من طرف الدولة المغربیة، بعد تطور وسائل الانتھاك و الاعتداء علیھ المتمثلة

حاول المغرب مسایرة مستجدات ھذا الموضوع التي فتحت  في التقنیة المعلوماتیة، حیث 

و بب واضح و ھوھو الحق في حمایة المعطیات الشخصیة، لس"  حق جدید"المجال لبروز 

البیانات الاسمیة أو الشخصیة أصبح وسیلة مباشرة  في شكلكون ھذا المعطى الجدید 

  .لانتھاك الحق في الخصوصیة

رب في المغ طاانخر حول في المبحث السابق الإشارةوفي ھذا الإطار و كما سبقت     

العلاقة بمكافحة الجریمة المعلوماتیة و حمایة المعطیات مجموعة من الاتفاقیات ذات 

سن ترسانة تشریعیة تبقى مھمة بالنظر إلى  و ،ليآالشخصیة خاصة تلك المعالجة بشكل 

خلق  ذلك ھيمن  تھغایفإن  ،للمعطیات الشخصیة الآلیةحداثة المغرب بموضوع المعالجة 

من  الأجانبمستثمرین الوطنیین و المعلوماتي خاصة أمام فئة ال الأمننوع من الثقة و 

  .من جھة ثانیة أشكالھابكل   الإنساناھتمام المغرب للمجتمع بحقوق  إظھارجھة، و 

شمس الواقع في  أشعةإلا أن النصوص القانونیة قد تبقى حبیسة الرفوف، لا تلامسھا     

لذا كان من اللازم أن ترافق ھذه الترسانة التشریعیة ضمانات و وسائل كثیر من المواقع، 

  .الأفرادإجبار لتطبیقھا و بالتالي تحقیق الغایة المرجوة منھا وھي حمایة حقوق و حریات 

                                                             
  .23س، ص .، مبالمغرب الأمن قطاع إطار الشخصي في الطابع ذات لمعطیاتا حمایة: تقریر حول -  1
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ن أھم ھذه الضمانات لتطبیق القواعد القانونیة ذات الصلة فإو في نظر ھذه الدراسة      

جاه معالجة معطیاتھم الشخصیة، أو أي نص قانوني في أي الطبیعیین ت الأشخاصبحمایة 

تبقى أھم المتخصص، و  المؤسساتي الإطارمجال أخر، تتمثل في أمرین القانون الجنائي و 

لاعتبار العقوبة الجنائیة تھدف  1مظاھر الحمایة القانونیة في أي مجال ھي الحمایة الجنائیة

ھي تعد الیوم أقصى درجات الحمایة التشریعیة ،و2إلى تحقیق الردع بنوعیھ الخاص و العام

خاصة في ظل  3للقیم و المصالح الفردیة و الجماعیة، و أعتى ما تملكھ الدولة في ترسانتھا

 الأفعاللبعض  الإجرامیةفي مواكبة الخطورة  الإداریةمحدودیة الجزاءات المدنیة و 

تضییع الثقة في المعاملات  المستحدثة مما یساھم في الزیادة في المشاكل الاقتصادیة و

، خاصة في ظل خطورة الأفعال الناتجة عن سوء استغلال و استعمال المعطیات 4القانونیة

نتیجة التطور الذي وصل إلیھ  الشخصیة على المساس بالحیاة الخاصة للأفراد و كرامتھم

و المجتمع  ، حیث أصبح القانون الجنائي بصفتھ حارسا للقانونالاتصالو  االتكنولوجیعالم 

و التطور  الأعماللم المال و اوالأفراد في عدو و ركض مستمر وراء تطورات ع

  . )المطلب الأول( 5يالتكنولوج

ینص  27من خلال مادتھ  09.08القانون أما بخصوص الإطار المؤسساتي فقد جاء 

صراحة على إحداث لجنة وطنیة لمراقبة حمایة المعطیات الشخصي تكلف بإعمال أحكام 

لتطبیقھ والسھر على التقید بھ، و بالتالي فدورھا ھو تجسید  المتخذةذا القانون و النصوص ھ

قواعد حمایة المعطیات الشخصیة  أثناء معالجتھا  وتطبیقھا على ارض الواقع، إلى جانبھا 

 الأساسينجد أیضا القضاء الذي لا یختلف حولھ اثنان بكونھ الملاذ الأخیر و الحارس 

  .)المطلب الثاني( لضمان حقوق الأفراد و حریاتھم الفردیة و الجماعیة

                                                             
لم یتضمن نصا صریحا یحدد الأساس القانوني لدعوى التعویض الناتجة عن المساس  09.08أما بخصوص الحمایة المدنیة فإن القانون  -  1

عد المسؤولیة المدنیة فالمساس بالحیاة الخاصة من شأنھ أن بالمعطیات الشخصیة كعنصر من عناصر الحیاة الخاصة ، إلا أنھ و بالرجوع لقوا
  .الخطأ والضرر و العلاقة السببیة: یؤدي إلى طلب التعویض عنھ  لفائدة المتضرر و ذلك إذا توفرت عناصره 

  ).الھامش( 377س، ص .عبد الواحد العلمي، م -  2
القانون الجنائي العام، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مطبعة مرجان، مكناس، : محمد العروصي، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي -  3

  .303، ص 2016
، 2010، 3عبد الرحمان السلیماني، نحو سیاسة جنائیة أكثر ملائمة في مجال الأعمال و المقاولات، المجلة المغربیة للقانون الاقتصادي، العدد  -  4

  .8ص 
ن الجنائي للأعمال بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و ھشام الزربوخ، خصوصیة القانو -  5

  .52، ص 2014-2013: الاجتماعیة، جامعة مولاي إسماعیل، مكناس، السنة الجامعیة
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الحمایة الجنائیة للأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات : المطلب الأول
  الطابع الشخصي

  

و المجتمع و تتطور  الإنسانو إنسانیة، ترتبط بوجود  اجتماعیةتعتبر الجریمة ظاھرة 

و في  بتطورھما، و ھو ما یخلق بشكل مستمر أنواع جدیدة من الإجرام و أشكالھ و تقنیاتھ،

ا أن تكون محلا لھا أو  لم تسلم التكنولوجیا من الوجود الواقعي للجریمة، فإمّ  ھذا الصدد فإذا

 لارتكاب أداة االتكنولوجیبمعنى أن تكوم  ،ھما معا في نفس الوقت أو، 1تكون وسیلة تستغلھا

  .الجریمة ضد التكنولوجیا

و لھذا كان من الطبیعي أن نجد مفھوم الجریمة حاضرا في مجال التقنیة المعلوماتیة 

خاصة وأن ھذه الأخیرة ترتبط بشكل مباشر بالخصوصیة المعلوماتیة و بالتالي الحیاة 

نسانیة العالمیة و الدستوریة، التي من أھم الحقوق الإ الأخیرةالخاصة للأفراد، باعتبار ھذه 

امتناع یؤدي إلى  أوتتسابق التشریعات حول العالم لحمایتھا من خلال تجریم أي فعل 

  . المساس بھا و الاعتداء علیھا

من القانون الجنائي على  110ف المشرع المغربي الجریمة من خلال الفصل عرّ وقد  

، و العلة من "نائي و معاقب علیھ بمقتضاهمخالف للقانون الج امتناعفعل أو " أنھا كل 

تجریم ھذا الفعل أو الترك ھو ما یحدثھ من اضطراب اجتماعي نتیجة ما یحملھ في طیاتھ 

لما فیھ من ضمانات  3"شرعیة التجریم  والعقاب"، و ھي خاضعة لمبدأ 2من خطورة

  .لحریات الأفراد و حقوقھم

عمل المشرع المغربي على إصدار نصوص جنائیة تحمي الحیاة  الأساسو على ھذا 

المتمم للقانون الجنائي و  07.03الخاصة من مخاطر التقنیة المعلوماتیة، انطلاقا من القانون 
                                                             

، دار 1، الطبعة )وء أراء الفقھ و أحكام القضاءدراسة نقدیة مقارنة في ض(عبد السلام بنسلیمان، الإجرام المعلوماتي في التشریع المغربي  -1
  .23، ص 2017الأمان، الرباط، 

یحدد التشریع الجنائي أفعال الإنسان التي یعدھا جرائم، بسبب ما تحدثھ من اضطراب اجتماعي، و یوجب : " الفصل الأول من القانون الجنائي -  2
 ".زجر مرتكبیھا بعقوبات أو بتدابیر وقائیة 

  .أیضا بمبدأ النصیة و الذي یعني حصر مصادر التجریم و العقاب في مصدر واحد ھو النص القانوني الجنائي و یسمى -  3
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بشكل عام كیفما كان محتواھا سواء شخصي أو غیر  الآلیةالمتعلق بالمس بنظم المعالجة 

المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة  09.08ذلك، ثم الباب السابع من القانون 

، و ھي موضوع الدراسة في ھذا "العقوبات"طیات ذات الطابع الشخصي بعنوان المع

المطلب حیث سیتم الإنكباب على الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون و التي ترتبط 

لماسة بنظم المعلومات بعملیات المعالجة و ترتكب من طرف المسؤول عنھا، دون الجرائم ا

و التي ترتكب من  07.03 المنصوص علیھا في القانونو  1إلیھا سابقا الإشارةو التي تم 

تنصب على المعطیات بشكل عام و  المعالجة، كما المعالجة و لیس نتیجةَ الأغیار ضد نظم 

  .لیس على المعطیات ذات الطابع الشخصي

إجرائي، فإن دراسة  الأخروضوعي و ن التشریع الجنائي یضم شقین أحدھما مو لأ

( الحمایة الجنائیة للمعطیات الشخصیة ستتم من خلال صور الحمایة الجنائیة الموضوعیة 

الكبیرة لما تتمیز بھ  الأھمیة، ثم من خلال الحمایة الجنائیة الإجرائیة ذات )الفقرة الأولى 

على مستوى الإثبات،  الجریمة المعلوماتیة بشكل عام من صعوبة في ھذا الجانب خاصة

الفقرة (لأن مسرح الجریمة ھو مسرح رقمي قابل للاندثار و الاختفاء في ضغطة زر

  ).الثانیة

للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات  الحماية الجنائية الموضوعية  : لىالفقرة الأو 

  الطابع الشخصي

لمعطیات الشخصیة التي تمس بحمایة ا الأفعالجرم المشرع المغربي مجموعة من  

على  الأفعال، حیث تنصب ھذه 2یدویة أومعالجتھا سواء كانت ھذه المعالجة الكترونیة  أثناء

القواعد الموضوعیة للمعالجة كرضى المعني بالأمر أو حقوقھ، و كل استعمال و استغلال 

، و أخرى ماسة بالقواعد الشكلیة للمعالجة على غرار )أولا(غیر مشروع للمعطیات 

المعالجة دون تصریح أو دون الحصول على إذن، و مخالفة القواعد أثناء نقل المعطیات 

                                                             
 .و ما یلیھا من ھذه الدراسة 145أنظر الصفحة  -  1
ذات الطابع الشخصي وكذا  یطبق ھذا القانون على المعالجة الآلیة الكلیة أو الجزئیة للمعطیات : "09.08من المادة الثانیة من القانون  1البند  -2

 "یدویة؛على المعالجة غیر الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي الواردة أو المرتقب ورودھا في ملفات 
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، كما أشار القانون )ثانیا(كذا عرقلة ممارسة عمل اللجنة الوطنیة  الشخصیة لبلد أجنبي و

 أثارھامن طرف الشخص المعنوي، و كذلك  الأفعالالناتجة ارتكاب ھذه  الآثارإلى  09.08

  ). ثالثا( في حالة العود 

 ذات المعطیات معالجة جرائم على تنصیصھ في المشرع أن السیاق ھذا في ویلاحظ

 الأمر یتعلق ولا ، " جریمة  " مصطلح عوض  "مخالفة"مصطلح عملاست الشخصي الطابع

 الجرائم مختلف أن اعتبار على وذلك ، الجنائي القانون مجموعة مفھوم وفق بالمخالفة ھنا

 قد المغربي المشرع أن إلى یشارو1 ،ةضبطی جنحا تعد 09.08  قانونال في علیھا المنصوص

  .2الخاصة الزجریة النصوص من مجموعة في النھج ھذا على سار

  الجرائم الماسة بالقواعد الموضوعیة للمعالجة -أولا

یرتكب المسؤول عن المعالجة مجموعة الجرائم التي ترتبط بعدم احترامھ للقواعد 

الموضوعیة الضامنة لحمایة حقوق و حریات الأفراد المرتبطة بالمعطیات، الشخصیة 

 الشخصیة المعطیات معالجة: كن تحدیدھا في ، ویم 09.08المنصوص علیھا في القانون 

، المعالجة موضوع بالمعطیات المعني الشخصبحقوق  المساس، بالأمر المعني رضى دون

 للمعطیات التدلیسي أو التعسفي الاستعمال أخیرا المعالجات و وسلامة بسریة الالتزام عدم

  .المعالجة

  بالأمر المعني رضى دون الشخصیة المعطیات جریمة معالجة  - أ

 سنة إلى أشھر 3 من بالحبس یعاقب" :أنھ على 09.08 قانون من 56 المادة تنص

 قام من كل فقط العقوبتین ھاتین بإحدى أو درھم 200.000 إلى درھم 20.000 من وبغرامة

  "أعلاه 4 المادة لأحكام خرقا شخصي طابع ذات معطیات بمعالجة

                                                             
  .97یونس التلمساني، م س، ص  -  1
ھشام الزربوخ، : لصددو ھو النھج الذي یتبع المشرع في اغلب النصوص الجنائیة التي تنتمي لقوانین ذات طبیعة اقتصادیة، انظر في ھذا ا -2

 .یلیھا و ما 250س، ص .خصوصیة القانون الجنائي للأعمال بالمغرب، م
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على ضرورة الحصول على رضى  1و الثانیة الأولىفي فقرتیھا  4حیث تنص المادة 

، كما تحدد في فقرتھا الثالثة لأغیارأو تقدیمھا لالشخص المعني قبل معالجة معطیاتھ 

 المعطیات معالجةالحالات التي لا یكون فیھا الرضى ضروریا و بالتالي تنتفي جریمة 

  .بالأمر المعني رضى دون الشخصیة

  :نستنتج أن الركن المادي للجریمة یتحقق بو من خلال المادتین السابقتین 

 المكونة الأفعال بأحد الجاني یقوم أن ذلك ویستلزم :الشخصیة للمعطیات معالجة إجراء-

 تنجز والتي  2و المحددة في المادة الثانیة للمعالجة المشكلة العملیات من أكثر أو لعملیة

 .شخصي طابع ذات معطیات على وتطبق بدونھا أو آلیة طرق بمساعدة

 الذكر السالفة بالمعالجة الفاعلحیث یقوم  :المعني الشخص رضى دون بالمعالجة القیام-

بما لا یترك برا عنھ عَ یكون ھذا الرضى  مُ  أن، و یجب المعني الشخص من رضى دون

 .مجالا للشك عن رضاه عن العملیة أو مجموع العملیات المزمع إنجازھا

 إلى إضافة :المعني الشخص رضى فیھا یلزم لا التي بالحالات المعالجة تتعلق لا أن-

 لم التي الحالات بإحدى بھا القیام تم التي المعالجة تتعلق لا أن یلزم ، السابقین العنصرین

معني، و المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من المادة ال الشخص رضى المشرع فیھا یتطلب

  .3الرابعة

                                                             
لا یمكن القیام بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد : " 09.08من القانون  4المادة الفقرتین الأولى و الثانیة  -1

 .العملیة أو مجموع العملیات المزمع إنجازھا عبر بما لا یترك مجالا للشك عن رضاه عن
 و لا یمكن إطلاع الأغیار على المعطیات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغایات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت 

  ".المفوت إلیھ ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني
كل عملیة أو مجموعة من العملیات تنجز "): معالجة""(معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي": 09.08قانون من الفقرة الثانیة من ال 2البند  -2

أو بمساعدة طرق آلیة أو بدونھا وتطبق على معطیات ذات طابع شخصي، مثل التجمیع أو التسجیل أو التنظیم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغییر 
ل أو الإیصال عن طریق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقریب أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعما

 الربط البیني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف؛

  :غیر أن الرضى لا یكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضروریة  : " من نفس القانون 4الفقرة الثالثة من المادة  -3

  التزام قانوني یخضع لھ الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة؛لاحترام   )أ 

  لتنفیذ عقد یكون الشخص المعني طرفا فیھ أو لتنفیذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ بطلب من الشخص المذكور؛   )ب 

  ر عن رضاه؛للحفاظ على المصالح الحیویة للشخص المعني إذا كان من الناحیة البدنیة أو القانونیة غیر قادر على التعبی   )ج 

لتنفیذ مھمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومیة التي یتولاھا المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغیار    )د 
  الذي یتم إطلاعھ على المعطیات؛
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ھي جریمة عمدیة  بالأمر المعني رضى دون الشخصیة المعطیات جریمة معالجةإذن ف

 الخطأ بمجرد تقوم لا عمدیة الجریمة ھذه أن اعتبار على ، الجاني لدى القصد وجودفیھا  یلزم

 ، الشخصیة للمعطیات معالجة یشكل بفعل یقوم بأنھ عالما الشخص كان إذا القصد ویتحقق ،

 معالجتھ تندرج أن ودون ، المعني للشخص مسبق رضى بدون یجریھا المعالجة ھذه وأن

 ولو معالجة بإنجاز الحصر سبیل على المشرع فیھا رخص التي الضروریة المعالجات ضمن

 إرادة تتجھ أن یلزم العلم عنصر إلى وبالإضافة ، المعني الشخص من مسبقة موافقة دون

  .نتیجتھا تحقیق وإلى الأفعال بھذه القیام إلى الجاني

 3 من بالحبس 09.08من القانون  56و عاقب المشرع على ھذه الجریمة في المادة 

 العقوبتین ھاتین بإحدى أو درھم 200.000 إلى درھم 20.000 من وبغرامة سنة إلى أشھر

درھم إلى  50.000أشھر إلى سنتین وبغرامة من  6الحبس من ، و تشدد العقوبة إلى فقط

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من قام، دون الموافقة الصریحة  300.000

للأشخاص المعنیین، بمعالجة معطیات ذات طابع شخصي تبین بشكل مباشر أو غیر مباشر 

الانتماءات تتعلق ب سفیة أو الدینیة، أو الأصول العرقیة أو الإثنیة،أو الآراء السیاسیة أو الفل

متعلقة بمخالفات أو إدانات أو أو  النقابیة للأشخاص المعنیین أو المتعلقة بصحة ھؤلاء

  .1تدابیر وقائیة

 المعالجة موضوع بالمعطیات المعني الشخص بحقوق المساسجریمة    - ب

كل حین یرفض  09.08من القانون  593و  532حسب المادتین  تتحقق ھذه الجریمة    

أو  5أو التصریح 4مسؤول عن معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حقوق الولوج

                                                                                                                                                                                              
أو  لإنجاز مصلحة مشروعة یتوخاھا المسؤول عن المعالجة أو المرسل إلیھ مع مراعاة عدم تجاھل مصلحة الشخص المعني   )ه 

 " .حقوقھ وحریاتھ الأساسیة
 .نفس القانونمن  57أنظر المادة  -1
درھم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطیات ذات  200.000إلى  درھم 20.000یعاقب بغرامة من : "من نفس القانون 53المادة  -2

 ".أعلاه 9و 8و  7واد یرفض حقوق الولوج أو التصریح أو التعرض المنصوص علیھا في الم الطابع الشخصي
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین  200.000إلى درھم  20.000أشھر إلى سنة وبغرامة من  3یعاقب بالحبس من : "من نفس القانون 59ة الماد -3

مشروعة أو إذا كان فقط، كل من قام بمعالجة معطیات ذات طابع شخصي تھم شخصا ذاتیا رغم تعرضھ، إذا كان ھذا التعرض مبنیا على أسباب 
من ھذا القانون أو عبر وسائل  9لاسیما التجاري، على نحو ما ھو منصوص علیھ في المادة  ،الغرض من المعالجة القیام بأعمال الاستقراء

 "من ھذا القانون 10إلكترونیة وفق المادة 
  .من نفس القانون 7أنظر المادة  -4
 .من نفس القانون 8أنظر المادة  -5
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الممنوحة للشخص المعني، أو حین قیام المسؤول عن المعالجة بالمعالجة رغم  1التعرض

  .تعرض الشخص المعني

 ھي ورتیھاص في المعني الشخص حقوق على الاعتداء جریمة أن و الملاحظ على 

 الخاصة بالحیاة إضرار صورة في ، معنیة نتیجة تحق على قیامھا یتوقف لا شكلیة جریمة

 إجراء أو ، المعني الشخص حقوق رفض بمجرد الجریمة ھذه تتوافر بل ، المعني للشخص

 . تعرضھ رغم المعالجة

 المسؤول لدى یتوافر أن ، المعني الشخص حقوق على الاعتداء و یلزم لقیام جریمة 

 الجاني لدى العمد القصد ویتحقق ، عمدیة جریمة أنھا باعتبار ، لارتكابھا قصد المعالجة عن

 في الحق أو ، التصحیح في الحق أو ، الولوج في للحق رفضا تشكل أفعالا یرتكب أنھ بعلمھ

 المبني تعرضھ رغم ذاتي بشخص متعلقة شخصیة لمعطیات معالجة تشكل أنھا أو ، التعرض

 بأعمال القیام أجل من الجاني یجریھا التي المعالجة على المنصب أو مشروعة أسباب على

 للقیام الإرادة الجاني لدى تكون أن یلزم كما ، إلكترونیة وسائل استعمال عبر أو ، الاستقراء

 . غیرھا نود الأفعال بھذه

 إلا الخاص الجنائي القصد توافر على الجریمة ھذه في المعنوي الركن تحقق یتوقف ولا

 التي بالحالة المتعلقة وھي 09.08 قانون من 59 المادة علیھا نصت واحدة صورة في

 بأعمال القیام ذاتي بشخص المتعلقة الشخصیة المعطیات معالجة من الجاني فیھا یستھدف

 یمكن حتى الاستقراء بعملیات للقیام النیة لدیھ تكون أن الحالة ھذه في یلزم إذ ، الاستقراء

 على الاعتداء جریمة تحقق تم ومن ، المعني الشخص تعرض رغم أجریت قد معالجتھ اعتبار

  2.الأخیر ھذا حقوق

 53و عاقب المشرع على رفض حقوق الولوج أو التصریح أو التعرض حسب المادة 

، في حین عاقب على المعالجة رغم درھم 200.000إلى  درھم 20.000بغرامة من 

                                                             
 .من نفس القانون 9المادة أنظر  -1
 .115یونس تلمساني، م س، ص -2
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إلى درھم  20.000أشھر إلى سنة وبغرامة من  3بالحبس  59التعرض في المادة 

  .درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 200.000

  غیر المشروعة للمعطیاتمع و التخزین و المعالجة جریمة الج  - ت

نجد أن الركن المادي  09.08من القانون  552و  541من خلال تحلیل المادتین       

و التخزین و المعالجة الغیر المشروعة للمعطیات یتحقق من خلال الأفعال لجریمة الجمع 

  :التالیة

جمع معطیات ذات طابع شخصي بطریقة تدلیسیة أو غیر نزیھة أو غیر مشروعة،  -

على الھاتف أو اعتراض و تفریغ الرسائل المتبادلة  التصنتكالتدلیس أو الغش أو 

  .3عن طریق البرید الإلكتروني، و غیرھا من وسائل التجمیع غیر المشروعة

المعالجة غیر المشروعة من طرف المسؤولین عن المعالجة، و ذلك بتنافیھا مع  -

ى اللجنة الغایات المحددة و المعلنة و المشروعة التي تم ذكرھا في التصریح المقدم إل

بناء على طلب  الأخیرةالوطنیة، أو تم إیرادھا في الإذن الممنوح من قبل ھذه 

 4.عن المعالجة المسؤول

من القانون  55حفظ المعطیات الشخصیة لمدة تزید عن المدة القانونیة، حسب المادة  -

09.08. 

زینا غیر التي یأتیھا تشكل جمعا و تخ الأفعالوھي جریمة عمدیة تقوم علم الجاني بأن 

مشروع للمعطیات الشخصیة، و أن التنافي مع الغایات من المعالجة أو استمرار حفظ 

                                                             
، أو بإحدى ھاتین درھم 200.000درھم إلى  20.000وبغرامة من  أشھر إلى سنة 3یعاقب بالحبس من : "09.08من القانون  54المادة  -1

معطیات ذات طابع شخصي بطریقة تدلیسیة أو غیر من ھذا القانون بجمع  3من المادة ) وج) ب و) العقوبتین فقط، كل من قام بخرق أحكام أ
غیر تلك المصرح بھا أو المرخص لھا، أو أخضع المعطیات المذكورة لمعالجة لاحقة  نزیھة أو غیر مشروعة، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى

 "متعارضة مع الأغراض المصرح بھا أو المرخص لھا
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین  200.000درھم إلى  20.000أشھر إلى سنة وبغرامة من  3 یعاقب بالحبس من : "من نفس القانون 55المادة  -2

 :فقط
كل من احتفظ بمعطیات ذات طابع شخصي لمدة تزید عن المدة المنصوص علیھا في النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل أو المنصوص  -

 علیھا في التصریح أو الإذن؛
  ".من ھذا القانون 3من المادة ) المذكورة خرقا لأحكام هكل من احتفظ بالمعطیات  -
 .395س، ص .بولین أنطونیوس أیوب، م -3
 .98س، ص .رضوان لمخیار، م -4
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البیانات الشخصیة رغم تجاوز المدة القانونیة لمحددة لھا یعد معالجة  غیر مشروعة، و 

  .الأعمالھذه  اقترافإلى  الإرادةتوجھ 

تطلب قصدا خاصا، و لا و القصد الجرمي المتطلب في ھذه الجریمة ھو قصد عام و لا ت

  1.لارتكابھاالبحث في أسباب و بواعث الجاني 

 3بالحبس من  العقابو قد حدد المشرع عقوبة واحدة لھذه الجریمة رغم تنوع أفعالھا في 

، أو بإحدى ھاتین درھم 200.000درھم إلى  20.000وبغرامة من  أشھر إلى سنة

  2.العقوبتین فقط

  للمعطیاتغیر المشروع جریمة الاستعمال   - ث

عقوبتھا في و غیر المشروع للمعطیات جریمة الاستعمال  نص المشرع على عناصر

  :، حیث تنص على09.08من القانون  61المادة 

 300.000درھم إلى  20.000أشھر إلى سنة وبغرامة من  6یعاقب بالحبس من  "

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل 

شخص، بالنظر إلى مھامھ مكلف بمعالجة معطیات ذات طابع شخصي، یتسبب أو یسھل، 

لتدلیسي للمعطیات المعالجة أو المستلمة، أو ولو بفعل الإھمال، الاستعمال التعسفي أو ا

  .غیر مؤھلین الأغیاریوصلھا 

زیادة على ذلك، یمكن للمحكمة أن تقضي بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب ھذه 

المخالفة، وكذا بمسح كل المعطیات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت إلى 

  ".ارتكاب المخالفة، أو جزء منھا

 الشخصیة للمعطیات المشروع غیر الاستعمال لجریمة المادي الركن إنتالي فو بال

  :معا التالیین العنصرین بتوافر یتحقق

                                                             
 .91س، ص .أسامة عبد الله قاید، م -1
 .09.08من القانون  55و  54أنظر المادتین  -2
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لجة وكل مسؤول عن معا، وھم النینعیّ مُ  أشخاص قبل من الجریمة ھذه ترتكب أن – 

بالنظر إلى مھامھ مكلف بمعالجة معطیات ذات طابع  معالج من الباطن وكل شخص

 .شخصي

ي التدلیس أو التعسفي الاستعمال في وا أو یسھلوا عمدا أو إھمالا منھم، سببیت أن – 

 غیر أغیارالمستلمة، أو وصول ھذه المعطیات إلى  أو المستعملة أو المعالجة للمعطیات

  . مؤھلین

ولو " حسب لفظ المشرع  الشخصیة للمعطیات المشروع غیر الاستعمال جریمةو 

 طریق عن ترتكب أن یمكن كما ، القصد طریق عن ترتكب أن یمكن، فھي "بفعل الإھمال

صد ق، و في كلتا الحالتین فقد حدد المشرع نفس العقوبة لھذه الجریمة سواء كانت عن الخطأ

  .أو بدونھ من خلال عقوبة أصلیة وأخرى إضافیة

 للمعطیات المشروع غیر الاستعمال جریمة على المغربي المشرع عاقبحیث  

 300.000 إلى درھم 20.000 من وغرامة ، سنة إلى أشھر 6 من الحبس بعقوبة الشخصیة

 إضافیة بعقوبةكما خول المشرع للمحكمة أن تقضي    ، فقط العقوبتین ھاتین بإحدى أو درھم

 أن للمحكمة یمكن ذلك عن وفضلا ،الجریمة ارتكاب في المستعملة المعدات حجز في تتمثل

 إما ، للجریمة المكونة للمعالجة محلا كانت التي الشخصي الطابع ذات المعطیات بمسح تحكم

 على أو الجریمة آثار محو في تساھم أنھا في العقوبة ھذه أھمیة وتكمن ، جزئي أو كلي بشكل

  1. منھا التقلیل الأقل

  الجرائم الماسة بالقواعد الشكلیة للمعالجة -ثانیا

منصوص علیھا في القانون الإجرائیة الو ھي الجرائم الناتجة عن مخالفة القواعد 

حمایة احترازیة و استباقیة  باعتبارھالزم المسؤولون عن المعالجة بتطبیقھا التي یُ ، و09.08

  .من المخاطر الناتجة عن معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

  
                                                             

  .107یونس تلمساني، م س، ص  -1
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 جریمة المعالجة بدون تصریح أو بدون إذن مسبق   - أ

، حیث یتحقق ركنھا 1أركان ھذه الجریمة و عقوبتھا 09.08من القانون  52حددت المادة 

إذن المنصوص علیھا  المادي من خلال إنجاز ملف المعطیات الشخصیة بدون تصریح أو

واصلة المعالجة بعد مكما تتحقق ھذه الجریمة بمن نفس القانون،  و ما یلیھا 12في المادة 

بة حمایة المعطیات ذات سحب كل من التصریح و الإذن من طرف اللجنة الوطنیة لمراق

  .3من نفس القانون 51و  2)15البند ( 28الطابع الشخصي وفقا لأحكام المواد 

أما بخصوص ركنھا المعنوي فلا یوجد في النص ما یدل على طبیعتھا، من حیث كونھا     

 مجرد ارتكاب السلوك المادي المكون لھا بإنشاء أنجریمة عمدیة أم لا، و لكن یمكن القول 

للبیانات الشخصیة دون وجود إذن أو ترخیص، یعتبر كافیا لتحقق الجریمة مادام  ملف

وبالتالي فھي یمكن أن تكون  4،النص القانوني لا یتضمن أیة اصطلاح یشیر إلى القصد

  .تكون غیر عمدیة أنجریمة عمدیة و أیضا یمكنھا 

 100.000درھم و  10.000الغرامة المتراوحة بین أما من حیث عقوبتھا فھي محدد  

  .درھم

 جریمة عدم اتخاذ إجراءات حمایة المعطیات  - ب

 سنة إلى أشھر 3 من بالحبس یعاقب": ھ أن 09.08 قانون من 58 المادة في جاء      

 من كل فقط العقوبتین ھاتین بإحدى أو درھم 200.000 إلى درھم 20000 من وبغرامة

 الھادفة الإجراءات إنجاز دون شخصي طابع ذات معطیات بمعالجة على القیام عمل أو قام

   . "أعلاه 24 و 23 المادتین في علیھا المنصوص أمن المعطیات حمایة إلى

                                                             
دون المساس بالمسؤولیة المدنیة تجاه الأشخاص الذین تعرضوا لأضرار نتیجة ھذه المخالفة، یعاقب بغرامة  : "09.08من القانون  52المادة  -1

درھم كل من أنجز ملف معطیات ذات طابع شخصي دون التصریح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص  100.000درھم إلى  10.000من 
  ".معطیات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصریح أو الإذنأعلاه،أو واصل نشاط معالجة ال 12علیھ في المادة 

  .من ھذا القانون 51القیام بسحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة  : "من نفس القانون 28من المادة  15البند  -2
بدون أجل سحب توصیل التصریح أو دون الإخلال بالعقوبات الجنائیة، یمكن للجنة الوطنیة حسب الحالات و: "من نفس القانون 51المادة  -3

أن ھذه المعالجة تمس بالأمن أو  من ھذا القانون، 12الإذن إذا تبین بعد إجراء المعالجة موضوع التصریح أو الإذن المنصوص علیھما في المادة 
  "بالنظام العام أو منافیة للأخلاق أو الآداب العامة

  .679، ص 2010، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1الالكترونیة، الطبعة  محمد عبید الكعبي، الحمایة الجنائیة للتجارة -4
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 متى تتحقق المعطیات حمایة إجراءات اتخاذ عدم جریمة أن المادة ھذه خلال من یتضح و    

 المعطیات لحمایة اللازمة الإجراءات اتخاذ دون الشخصیة المعطیات معالجة تمت

ھ من بخطأ أم الجاني من بقصد ذلك أكان سواء  ،24و  23المنصوص علیھا في المادتین 

جریمة المعالجة بدون تصریح  علىلم تحدد المادة المذكورة الطبیعة العمدیة للجریمة  حیث

 إلى أشھر 3 من بالحبسبالعقاب  الحالتین كلا في  تستويف أما العقوبة  ،أو بدون إذن مسبق

  .  فقط العقوبتین ھاتین بإحدى أو درھم 200.000 إلى درھم 20000 من وبغرامة سنة

 إلى بلد أجنبي مخالفة قواعد نقل المعطیات الشخصیةجریمة   - ت

عند  09.08من القانون  44و  43تؤدي مخالفة المسؤول عن المعالجة لأحكام المواد     

قواعد نقل مخالفة " نقل معطیات شخصیة إلى بلد أجنبي إلى قیام الركن المادي لجریمة 

، سواء بشكل عمدي أو عن طریق الخطأ، حیث لم "  المعطیات الشخصیة إلى بلد أجنبي

من نفس  60نصت علیھ المادة  لھذه الجریمة، و ھو ما یحدد المشرع الطبیعة العمدیة

  :القانون حیث جاء فیھا

درھم  200.000درھم إلى  20.000أشھر إلى سنة وبغرامة من 3یعاقب بالحبس من "  

كل من نقل معطیات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبیة  أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط،

  ".القانون من ھذا 44و  43خرقا لأحكام المادتین 

  

  الوطنیة اللجنة مع التعاون عن الامتناع جریمة  - ث
  

 مع التعاون عن الامتناع جریمة بأن 09.08 قانون من 163 و 162 نصت المواد         

معھا، ورفض  التعاون رفض أو لمھامھا ممارستھا عرقلة تمت كلما تتحقق الوطنیة اللجنة

  .تطبیق قراراتھا
                                                             

درھم أو بإحدى ھاتین  50.000درھم إلى  10.000أشھر وبغرامة من  6أشھر إلى  3یعاقب بالحبس من : " 08.09من القانون 62المادة  -1
  :منكل  ،العقوبتین فقط

  المراقبة؛عرقل ممارسة اللجنة الوطنیة لمھامھا في  -
  رفض استقبال المراقبین ولم یسمح لھم بإنجاز تفویضھم؛ -
  رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة؛ -
  ".رفض نقل الوثائق التي ینص علیھا القانون -
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 الجاني بقیام الوطنیة اللجنة مع التعاون عن الامتناع لجریمة یقوم الركن المادي حیث    

  :التالیة الأفعال بأحد

 :المراقبة في لمھامھا الوطنیة اللجنة ممارسة عرقلة -
 أن یمكن إذ ، المجرم الفعل ھذا یرتكبوا أن یمكن الذین الأشخاص 62 المادة لم تحدد     

 آخر شخص أي أو ، الباطن من بالمعالج أو ، ممثلھ أو المعالجة عن بالمسؤول الأمر یتعلق

 ، العرقلة بھا ترتكب أن یمكن التي الأفعال شمل أیضا أن عدم التحدید  كما، ھؤلاء غیر

 بأفعال القیام طریق عن سواء ، بمھامھا اللجنة قیام دون یحول فعل بأي تتم أن یمكن حیث

 . معین عملب القیام عن الامتناع مجرد طریق عن أو ، إیجابیة

 :تفویضھم بإنجاز لھم السماح وعدم المراقبین استقبال رفض  -
 الظروف توفیر یفرض الذي القانوني للالتزام الاستجابة عدم السلوك ھذا وینطوي     

 ھذا ویتحقق ، مھامھم إنجاز أجل من الوطنیة للجنة التابعین المفوضین للمراقبین بةساالمن

 یتحقق التي الصورة وتتجلى ، ضمنیا أو صریحا شكلا الرفض اتخذ سواء المجرم السلوك

 أعوان قبل من للمعالجة الخاضعة المعطیات إلى بالولوج القبول برفض العنصر ھذا بھا

 ، اللجنة علیھا تتوفر التي والبحث التحري بمھام للقیام قبلھا من المفوضین الوطنیة اللجنة

 للمحال المباشر بالولوج المفوضین الأعوان لمطالبة الاستجابة بعدم السلوك ھذا یتحقق كما

 والوثائق المعلومات جمیع تجمیع من تمكینھم برفض وكذا ، المعالجة فیھا تجري التي

 2.علیھ یتوفرون الذي التفویض یقتضیھ ما وفق المراقبة بمھام للقیام الضروریة

 :المعلومات أو الوثائق إرسال رفض -
أشكال كإرسال وثائق ناقصة، أو تحتوي على أخطاء یمكن أن یتخذ ھذا الرفض عدة      

 .عمدیة، أو إرسالھا خارج الآجال المحددة لھا، كما قد یكون الرفض قطعیا و مباشرا

 :القانون علیھا ینص التي الوثائق نقل رفض -
 الوثائق ھذه أن إلا ، بوثائق معا یتعلقان كونھما في سابقھ مع العنصر ھذا یشترك     

 العنصر ھذا إطار في أنھا حین في ، اللجنة قبل من مطلوبة تكون السابق للعنصر بالنسبة

                                                                                                                                                                                              
إلى  10.000رامة من أشھر إلى سنة وبغ 3یعاقب كل مسؤول یرفض تطبیق قرارات اللجنة الوطنیة بالحبس من : " من نفس القانون 63المادة  -1

  ."درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100.000
  .133س، ص .یونس تلمساني، م -2
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 "إرسال' لفظ السابق العنصر في استخدم قد المشرع كان وإذا ، قانونا عنھا منصوص یكون

 على جوھري اختلاف أي یعكس لا ذلك فإن ، "نقل" لفظ العنصر لھذا بالنسبة واستعمال

 بل ، الوثائق بعضب الوطنیة اللجنة بتزوید التزام أمام الأحوال كافة في نكون أننا اعتبار

 یطال حذف أو تغییر بأي علما الوطنیة الجنة بإحاطة یتم أن یمكن النقل أن ذلك من الأكثر

 من 12 المادة ذلك إلى أشارت كما اللجنة إلى المقدم التصریح في المضمنة المعلومات

 التي للمعالجات بالنسبة المعطیات معالجة عن مسؤول بتعین المتعلقة وتلك 09.08 ، قانون

 للاطلاع ھؤلاء أمام مفتوحا ویكون العموم لإخبار یعد سجل مسك فقط منھا الغرض یكون

 المادة علیھ تنص ما حسب ذلك في مشروعة مصلحة لھ أن یثبت شخص كل وأمام علیھ

 في یقطن الذي الممثل ھویة عن بالتبلیغ المتعلقة الوثائق كذلك وھناك، القانون نفس من  18

  1.المغرب خارج القاطن المعالجة عن المسؤول محل یحل والذي ، المغرب

 :الوطنیة اللجنة قرارات تطبیق رفض -
 قانون من 63 المادة ضمن الأخرىمستقلا عن الأفعال   الفعل التنصیص على ھذا تم     

 ، بالمغرب ممثلھ أو ، المعالجة عن مسؤول و یتوجھ مضمون ھذه المادة إلى كل ،09.08

 الواقعیة لمعالجة الناحیة من المؤھلین الأشخاص من غیرھم دون ، الباطن من المعالج أو

، الذین نالباط من للمعالج أو المعالجة عن للمسؤول المباشرة للسلطة والخاضعین المعطیات

 التي بالقرارات الأمر تعلق سواء الوطنیة اللجنة عن الصادرة القراراتیرفضون تطبیق 

الممنوحة لھا من  سلطات إطار في عنھا تلك الصادرة أو، المعنیین الأشخاص حقوق تضمن

  .و مرسومھ التطبیقي 09.08خلال القانون 

 فھو لا ، الوطنیة اللجنة مع التعاون عن الامتناع لجریمة المعنوي الركن أما بخصوص     

 یمكن لا والتي ، عنھا المعاقب الأفعال طبیعة من ذلك ویظھر ، القصد طریق عن إلا یتحقق

 ، لارتكابھا القصد الجاني لدى یكون أن یلزم حیث ، الخطأ طریق عن ارتكابھا تصور

 لمھامھا الوطنیة اللجنة لممارسة عرقلة تعد یرتكبھا التي الأفعال بكون علمھ خلال من وذلك

 رفضا أو ، تفویضھم بإنجاز لھم السماح وعدم المراقبین لاستقبال رفضا أو ، المراقبة في

 ، قانونا علیھا المنصوص الوثائق لنقل رفضا أو ، المطلوبة المعلومات أو الوثائق لإرسال

                                                             
  .134نفس المرجع السابق، ص  -1
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 الجاني إرادة تتجھ أن یلزم ذلك إلى وبالإضافة ، الوطنیة اللجنة قرارات لتطبیق رفضا أو

  1. الأفعال بھذه القیام إلى

  2. الخاص الجنائي القصد دون ، العام الجنائي القصد توافر بمجرد الجریمة ھذه وتتحقق    

 عقوبتین الوطنیة اللجنة مع التعاون عن الامتناع لجریمة المغربي المشرع وقد أوجد 

 من وبغرامة أشھر 6 إلى أشھر 3 من الحبس بعقوبة 62 المادة في عاقب حیث ، مختلفتین

في المادة  عاقب فیما ، فقط العقوبتین ھاتین بإحدى أو درھم 50.000 إلى درھم 10.000

 أو درھم 100.000 إلى درھم 10.000 من وبغرامة سنة إلى أشھر 3 من بالحبس  63

  .ةالوطنی اللجنة قرارات تطبیق رفض على ، فقط العقوبتین ھاتین بإحدى

  

  الناجمة عن مخالفات الشخص المعنوي وفي حالة العود الآثار -ثالثا

یكون  أنشخصا طبیعیا كما یمكنھ یكون  أنالشخص المسؤول عن المعالجة یمكن      

ا و بالتالي فالنصوص التي تضم الجرائم الماسة بمعالجة المعطیات  ،3شخصا معنوی

على الأشخاص المعنویة إلا أنھا تختلف من حیث العقوبة و ذلك  االشخصیة تطبق أیض

على أنھ تضاعف عقوبات  09.08القانون من  644راجع إلى طبیعتھا حیث تنص المادة 

الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات المنصوص على عقوبتھا في ھذا القانون شخصا 

معنویا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسیرین الذین یرتكبون إحدى 

  .المخالفات المعاقب علیھا بنفس القانون 

  :الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التالیةزیادة على ذلك، یمكن معاقبة 

  المصادرة الجزئیة لأموالھ؛ -

  من مجموعة القانون الجنائي؛ 895المصادرة المنصوص علیھا في الفصل  -

  .إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فیھا المخالفة -
                                                             

  .135نفس المرجع السابق، ص  -1
  .108رضوان لمخیار، م س، ص -2
  .09.08من المادة الأولى من القانون  5أنظر البند  -3
  .القانونمن نفس  64أنظر المادة  -4

یؤمر بالمصادرة كتدبیر وقائي بالنسبة للأدوات والأشیاء المحجوزة التي یكون صنعھا أو استعمالھا أو : " من القانون الجنائي 89الفصل  -  5
  ".حملھا أو حیازتھا أو بیعھا جریمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشیاء على ملك الغیر، وحتى لو لم یصدر حكم بالإدانة
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من القانون  65أثار حالة العود على العقوبات، حیث تنص المادة فیما یخص  الأمرو نفس 

نصوص علیھا في ھذا القانون تضاعف ضد مرتكب حالة معلى أن العقوبات ال 09.08

  1.العود

رغم صدور مقرر قضائي  كل شخصو عرفت المادة على أنھ یكون في حالة عود 

نھائي في حقھ بسبب ارتكابھ أحد الأفعال المنصوص علیھا في الباب السابع من القانون 

بات ، قد ارتكب نفس الأفعال خلال نفس السنة التي صدر في حقھ الخاص بالعقو 09.08

الذي  2من القانون الجنائي 159مقرر قضائي نھائي بشأنھا، متوافقا في ذلك مع الفصل 

ارتكاب المخالفة لتتحقق حالة العود، و ذلك إیمانا من المشرع بأن  لإعادةشھر  12حدد مدة 

الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات  الأشخاص وصف الجرائم التي جاء بھا قانون حمایة

 ةالطابع الشخصي ھي عبارة عن مخالفات رغم أن عقوبتھا أحیانا تصل إلى الحبس لمد

التجاري و  نللمیداسنة، و ھو توجھ المشرع في أغلب القوانین التي تتقاطع أو تنتمي 

  .3الجنائي للأعمالیطلق علیھ بالفقھ القانون الخصائص الممیزة للقانون  الاقتصادي، أو ما

  

  

  

  

  

   

                                                             
  .تضاعف العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الباب ،في حالة العود: " 09.08من القانون  64ادة الم -  1

یعتبر في حالة عود كل شخص، رغم صدور مقرر قضائي نھائي في حقھ بسبب ارتكابھ أحد الأفعال المنصوص علیھا في ھذا الباب، قد ارتكب 
 ".قضائي نھائي بشأنھانفس الأفعال خلال نفس السنة التي صدر في حقھ مقرر 

من سبق الحكم علیھ من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شھرا من النطق بحكم : " من القانون الجنائي 159الفصل  -2
  ".611الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم بھ، یعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضیات الفصل 

  .و ما یلیھا 136س، ص .ھشام الزربوخ، م: لإطلاع أكثر انظر -3
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الحماية الجنائية الإجرائية للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع  : الفقرة الثانية
  )إجراءات البحث و الإثبات( الشخصي

  

، ثم تحدید )أولا( بالتحري و البحثسیتم من خلال ھذه الفقرة تحدید الجھات المكلفة       

  ).ثانیا(وسائل الإثبات في الجرائم الماسة بالمعطیات الشخصیة المعالجة الكترونیا

  .الجھات المكلفة بالتحري و البحث: أولا

مھمة البحث و التحري  09.08من القانون  661أسند المشرع المغربي من خلال المادة      

في الجرائم الماسة بمعالجة المعطیات إلى ضباط الشرطة القضائیة و كذلك إلى أعوان 

  .اللجنة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة

 ضباط الشرطة القضائیة  - أ

فإن ضباط الشرطة القضائیة یختصون بالبحث و التحري و معاینة  66حسب المادة      

لفات التي تمس بالمعطیات الشخصیة، و ھي نفس المھام المخولة لھم من خلال قانون المخا

  .3في حالة وقوع الجرائم 2المسطرة الجنائیة

 الأمرلضباط الشرطة القضائیة سواء تعلق  ثابتبالتالي فمھمة البحث ھي اختصاص و 

صة على غرار بالجرائم المنصوص علیھا في القانون الجنائي أو بعض النصوص الخا

  .09.08القانون 

أبحاثھم إما تلقائیا أو بناءا على تلقیھم وشایات أو و یباشر ضباط الشرطة القضائیة      

شكایات أو بأي وسیلة أخرى كالصحافة و حدیث الجمھور، و یقومون بالأبحاث إما في 

                                                             
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة، یجوز لأعوان اللجنة الوطنیة المؤھلین لھذا الغرض من قبل الرئیس : "09.08من القانون  66المادة  -1

ینة مخالفات أحكام ھذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ بواسطة والمحلفین طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي، أن یقوموا ببحث ومعا
  ..."محاضر

المتعلق بالمسطرة الجنائیة،  22.01، بتنفیذ القانون رقم )2002أكتوبر  3(1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظھیر شریف رقم  -2
  .315، ص )2003ینایر  30( 1423ذي القعدة  27بتاریخ  5078منشور بالجریدة الرسمیة عدد 

ھد إلى الشرطة القضائیة تبعا للبیانات المقررة في ھذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم و جمع یع: " من قانون المسطرة الجنائیة 18ل الفص -3
  "الأدلة عنھا و البحث عن مرتكبیھا
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 روا بذلكحریو  1إطار حالة التلبس بھذه الجرائم أو في إطار البحث التمھیدي العادي،

 مرفقةقاموا بإنجازھا، تقدم مباشرة إلى وكیل الملك المختص، ن العملیات التي محاضر بشأ

كما  2،بنسختین منھا مشھود بمطابقتھما للأصل و بجمیع الوثائق و المستندات المرتبطة بھا

  .3لھم الحق في معاینة و حجز المعطیات أن

إطار البحث في الجرائم الماسة بالمعطیات و بالتالي فإن ضباط الشرطة القضائیة في     

الشخصیة، یستخدمون كافة السلطات الممنوحة بموجب المسطرة الجنائیة، بالإضافة على 

ضرورة توفرھم على كفاءة و تكوین خاص یتناسب مع الطبیعة الخاصة و التقنیة لھذه 

البشریة المؤھلة و قلة الموارد  أمام، و أمام ھذا الشرط الأخیر و صعوبة تحققھ 4الجرائم

الذي كان دافعا أساسیا أسند من خلالھ المشرع مھمة البحث و التحري الأمر ، ھو 5المؤطرة

  .6إلى أعوان اللجنة الوطنیة

  أعوان اللجنة الوطنیة  - ب

 ضباط ومعاینتھا 09.08 القانون في علیھا المنصوص الجرائم عن البحث بمھمةیقوم     

 .الغرض لھذا المؤھلین الوطنیة اللجنة أعوان بالإضافة   القضائیة الشرطة

 الحدود وضمن الشروط حسب ، الذكر السالفة والمعاینة البحث الأعوان ھؤلاء ویمارس

من قانون  27كما نصت على ذلك المادة  الجنائیة المسطرة قانون طبقا علیھا المنصوص

و المرافق العمومیة الذین تسند  الإداراتیمارس موظفو و أعوان : " الجنائیة  ةالمسطر

إلیھم بعض مھام الشرطة القضائیة بموجب نصوص خاصة، ھذه المھام حسب الشروط و 

  ".ضمن الحدود المبینة في ھذه النصوص 

من المرسوم التطبیقي للقانون  16كما نصت على ذلك المادة  الأعوان ھؤلاء ویلزم   

 الوطنیة اللجنة رئیس قبل من والمعاینة البحث بمھام للقیام مفوضین یكونوا أن،  09.08

 ھؤلاء بھا یقوم التي المراقبة عملیة تكون أن یلزم أنھ كما، سلطتھ تحت یعملوا وأن
                                                             

  .134س، ص .رضوان لمخیار، م-1
  من قانون المسطرة الجنائیة 23المادة  -2
  .من نفس القانون 63إلى  59اد من أنظر المو -3
  .89س، ص .محمد جوھر، م -4
  .135س، ص .رضوان لمخیار، م -5
  .153س، ص .یونس تلمساني، م -6
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 علیھا المنصوص البیانات القرار ھذا یتضمن أن ویتوجب ، الوطنیة للجنة قرار موضوع

  :نفس المرسوم وھي من 17 المادة في

 ، المعنیة المعالجة عن المسؤول العون وعنوان اسم –

 ، بالعملیة المكلفین الأعوان أو المفوض العون وعنوان اسم –

 . العملیة ومدة موضوع –

 اللجنة من قرار غیاب في الوطنیة اللجنة أعوان بھا یقوم مراقبة عملیة كل بالتالي فإن و    

، 09.08 قانون أحكام لمخالفات ضبط عن العملیة ھذه أسفرت ولو ، تعد باطلة الوطنیة

 تكلیفھم وثیقة تقدیم بضرورة الأعوان ھؤلاء التطبیقي المرسوم من 19 المادة ألزمت

 . المراقبة تلك لمباشرة أھلیتھم الضرورة عند یثبتوا وأن ، بالمھمة

من المرسوم على مجموعة من الشروط التي یجب أن یتوفر علیھا  18وقد نصت المادة     

 ،معینة مؤسسة لدى المراقبة عملیة لإجراء المعین العون تتمثل في أن الوطنیة أعوان اللجنة

 أو المؤسسة ھذه على أشرف نأ الماضیة سنوات الخمس داخل لھ سبق قد یكون لا أن

 انتدب أو مھنیا نشاطا أو ، معینة وظائف فیھا مارس أو مباشرة منفعة على منھا حصل

 مراقبة عملیة أیة إجراء قبل التطبیقي نفس المرسوممن  19 المادة أوجبت وقد .انتخابیا

 وذلك ، العملیة ھذه بشأن الترابي الاختصاص إلیھ یرجع الذي الملك وكیل إشعار ضرورة

 ،نالمكا عین في المراقبة لإجراء المحدد التاریخ من الأكثر على ساعة وعشرین أربع قبل

  . المراقبة وموضوع ومكان وساعة تاریخ الإشعار یتضمن أن ویلزم

الممنوحة للجنة  المعالجة فیھا تجري التي المحال إلى بالولوج المطالبة وبفضل سلطة    

 والمطالبة المراقبة بمھام للقیام الضروریة والوثائق المعلومات جمیع تجمیع وكذا ، الوطنیة

 یحرروا أن الأعوان ھؤلاء على ویتعین 1،مھامھم على ھذا الأساس أعوانھایمارس ، بھا

 عملیة طبیعة المحضر ھذا تضمین ویلزم ، بھا یقومون مراقبة عملیة كل بشأن محاضر

 وأعضاء ، العملیة موضوع فیھ یذكر أن یجب كما، إنجازھا ومكان وساعة ویوم المراقبة

 تصریحات الاقتضاء وعند ، مقابلتھم تمت الذین الأشخاص وكذا ، فیھا شاركوا الذین اللجنة
                                                             

  :علىتتوفر اللجنة الوطنیة  : "09.08من القانون  30من المادة  1البند  -1
بالولوج إلى المعطیات الخاضعة للمعالجة   ،قبل الرئیس سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانھا المفوضین لھذا الغرض بصفة قانونیة من

بة بھا،وفق والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فیھا المعالجة وتجمیع جمیع المعلومات والوثائق الضروریة للقیام بمھام المراقبة والمطال
  "التفویض الذي یمارسونھ؛
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  ة،بالمراقب قاموا الأعوان الذین ومطالب المراقبة لعملیة خضعوا الذین الأشخاص

 المحصل المستندات والوثائق نسخ مختلف بالمحضر وتلحق ، واجھتھم التي والصعوبات

 طرف من وكذلك ھؤلاء قبل من المحضر ھذا توقیع یتم أن على ، الأعوان قبل من علیھا

  1.الأخیر ھذا قبل من معین شخص كل أو المعالجات أو الأماكن عن المسؤول

 البحث عملیات بشأن المفوضین الأعوان قبل من المحررة المحاضر توجیھ ویتوجب     

 ھذه لانتھاء الموالیة أیام خمسة أجل داخل وذلك ، المختص الملك وكیل والمعاینة إلى

  2.العملیات

 كل حجز بإمكانیة والمعاینة البحث بمھام القیام إطار في المفوضین الأعوان ویتمتع     

 قبل من ذلك بشأن ترخیص على الحصول ضرورة مع لكن ، الجریمة موضوع المعدات

 كل تضمینھ یتم والذي ، بذلك الترخیص طلب تقدیم الأعوان یلزم حیث ، الملك وكیل

 بالحجز القیام یلزمھا الأعوان أن كما ، الحجز ھذا تبرر أن یمكن التي المعلومات عناصر

 كذلك بھا یتمتع التي السلطات بین ومن ، بھ رخص المختص الذي الملك وكیل مراقبة تحت

 أن یمكنھ شخص كل استدعاء إمكانیة ، المراقبة بعملیات  القیام أثناء المفوضین الأعوان

 إمكانیة عن فضلا ، المراقبة مھمة إنجاز في المفیدة التبریرات أو بالمعلومات یزودھم

 یوجھوا أن الأعوان على ویتوجب ،  22 المادة ذلك على نصت كما إلیھ الاستماع

 قبل ، لید یدا إلیھ تسلیمھ أو مضمونة رسالة طریق عن المعني الشخص إلى الاستدعاء

 أن یلزم الحضور عن الشخص امتناع حالة وفي ، الاستماع تاریخ من الأقل على أیام سبعة

 في حقوقھ بكافة المستدعي الشخص تمتیع ویجب ، الامتناع ھذا إلى المحضر في یشار

 3.محامیا یكون أن ھمكنُ یُ  والذي ، لمساعدتھ مستشار اختیار في حقھ ولاسیما ، الدفاع

 تحت وذلك إلیھم المسندة بالمھام یتعلق فیما المھني السر بكتمان المفوضین الأعوان ویلزم

  .4 الجنائي القانون في علیھا المنصوص العقوبات طائلة

  

 
                                                             

  .155یونس تلمساني، م س، ص  -1
  .09.08القانون من  66المادة  -2
  .155یونس تلمساني، م س، ص  -3
  .نفس المرجع السابق -4
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  المعطیات ذات الطابع الشخصيوسائل الإثبات في الجرائم  الماسة بمعالجة  -ثانیا

في المیدان التقني، من الأمور الصعبة و الشائكة و ذلك راجع إلى سرعة  الإثباتیعتبر     

  .1یعتبر أساسا لھذه الصعوبة إلى غیاب الدلیل المرئي الذي إضافةاختفائھا و اندثارھا، 

للمعطیات الشخصیة  الآلیةفي مجال الجرائم الماسة بالمعالجة  ثباتالإو من بین أھم وسائل 

، و اللجنة الوطنیة أعواننجد محاضر البحث المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائیة و 

  .كذلك الخبرة التقنیة

 محاضر البحث   - أ

تتضمن المحاضر المنجزة عن طریق أعوان اللجنة الوطنیة مجموعة من البیانات 

  : و ھي  09.08ن المرسوم التطبیقي لقانون م 20علیھا في المادة المنصوص 

 طبیعة عملیة المراقبة  -

  إجراءھایوم و ساعة و مكان عملیة المراقبة التي تم  -

 موضوع ھذه العملیة -

 أعضاء اللجنة الذین شاركوا في العملیة -

 الأشخاص الذین تمت مقابلتھم -

 الصعوبات التي واجھتھمالمطالب المعبر عنھا من قبل أعوان اللجنة و  -

توقیع المحضر من قبل الأعوان المكلفین بالمراقبة، و كذا من طرف المسؤول  -

 المعالجة أو الشخص المعین من قبلھ أوعن الأماكن 

 289و أي نقص في ھذه البیانات التي یجب أن تتضمنھا المحاضر لا یعتد بھا حسب المادة 

ت صحیحة في الشكل و ضمّن فیھا محررھا و ھو من قانون المسطرة الجنائیة، إلا إذا كان

  .2عاینھ أو تلقاه شخصیا في مجال اختصاصھ یمارس مھامھ، ما

                                                             
  .148: ، ص2010، أكتوبر 17الحسن بكار، الطبیعة القانونیة للجریمة المعلوماتیة، مجلة الملف، العدد  -1
  .148رضوان لمخیار، م س، ص  -2
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من  66كما یجب على الأعوان المفوضین بشأن عملیات البحث و المعاینة حسب المادة 

أیام  5، توجیھ المحاضر إلى وكیل الملك المختص، و ذلك داخل أجل 09.08القانون 

  .لانتھاء ھذه العملیاتالموالیة 

إلى أن یثبت  ة تتوفر على حجیة الإثباتو إذا كانت محاضر ضباط الشرطة القضائی     

 ،1وسیلة من وسائل الإثبات، على اعتبار أن الجرائم الماسة بالمعالجة تعد جنحا بأيالعكس 

ي القانون فإن حجیة المحاضر التي ینجزھا أعوان اللجنة الوطنیة لا توجد لھا أي إشارة ف

أو مرسومھ التطبیقي، و ھو ما یعني الرجوع إلى القواعد العامة و بالتحدید المادة  09.08

من ق م ج، و بالتالي یمكن القول على غرار محاضر ضباط الشرطة القضائیة في  290

الجنح، إن محاضر أعوان اللجنة الوطنیة لھا حجیة الإثبات إلى أن یثبت العكس بأي وسیلة 

ل الإثبات، و ھو أمر منطقي خاصة و أنھم أكثر خبرة و تكوینا و فھما في مجال من وسائ

  .حمایة المعطیات الشخصیة مقارنة بضباط الشرطة القضائیة

 القضائیة الخبرة   - ب

الخبرة القضائیة ھي إجراء یستھدف استخدام قدرات شخص الفنیة أو العملیة، و التي لا 

أجل الكشف عن دلیل أو قرینة یفید في معرفة تتوفر لدى رجل القضاء أو المحقق، من 

 2.الحقیقة بشأن وقوع الجریمة، أو نسبتھا إلى المتھم أو تحدید ملامح شخصیتھ الإجرامیة

التي و تعد الجرائم المتصلة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من بین الجرائم 

في مجال الجرائم التقنیة ، و علیھ نجد بعض التشریعات نظمتھا إثباتھاتطرح صعوبات في 

  3.بنص خاص مثل القانون البلجیكي

و القدرات  الإمكاناتبعین الاعتبار  تأخذو عند اختیار الخبیر من طرف المحكمة فھي 

العلمیة و الفنیة في مجال التخصص موضوع الخبرة، و كذلك الكفاءة الفنیة المكتسبة من 

  1.مجال الممارسة العملیة
                                                             

شرطة القضائیة في شأن التثبت من الجنح و المخالفات، یوثق بمضمنھا و التقاریر التي یحررھا ضباط ال المحاضر: " من ق م ج 290المادة  -1
  "إلى أن یثبت العكس بأي وسیلة من وسائل الإثبات 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1رشیدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري و المقارن، الطبعة  -2
  .424، ص 2012

  .425المرجع السابق، ص  نفس -3



 الدولية الاتفـاقياتبين التشريع الوطني و  ات ذات الطابع الشخصي  الحماية القـانونية للمعطي
 

 179 

رة في الجرائم الماسة بالمعالجة، فإن مھمة الخبیر یجب أن تتضمن و نظرا لخصوصیة الخب

وصفا بتركیب الحاسب وصناعتھ و نوع نظام التشغیل، و كذلك الأجھزة الملحقة بھ، و 

، كما یجب أن ینصب الآلیةتنظیم و توزیع عمل المعالجة  طبیعة بیئة الحاسب التي تتضمن

ثبات و شكلھا، ثم أثر التحقیق على وصف الخبیر على الموضع المحتمل لأدلة الإ

  2.المشاركین في استخدام النظام من الناحیة الاقتصادیة و المالیة

و فضلا عما سبق یلزم أن یبین الخبیر كیفیة عزل النظام المعلوماتي بدون أن یؤدي ذلك 

 باتالإثإلى إتلاف الأدلة أو تدمیرھا أو إلحاق ضرر بأجھزة ھذا النظام، و كیفیة نقل أدلة 

دون تلف، و أخیرا كیفیة ترجمة الأدلة في شكل مادي مثل تجسیدھا على دعامات ورقیة، 

  3.تسھل مأموریة الإطلاع علیھا من قبل المحكمة

نجدھا تنص  09.08من القانون  28من الفقرة الثانیة من المادة  2و بالرجوع إلى البند 

  :وتختص اللجنة الوطنیة كذلك بما یلي : "على 

1- ...  

إجراء خبرة، بناء على طلب السلطات العمومیة، ولاسیما السلطات القضائیة، على  -2

العناصر الخاضعة لتقدیرھا أثناء النزاعات الناشئة عن تطبیق ھذا القانون أو 

 النصوص المتخذة لتطبیقھ،

3- " ...  

و بالتالي فإن المشرع خول للجنة الوطنیة إجراء الخبرة فیما یتعلق بالجرائم المتعلقة 

  .طات العمومیة و لا سیما القضائیةبمعالجة المعطیات الشخصیة بناء على طلب السل

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  .151س، ص.رضوان لمخیار، م -1
  .152س، ص .نفس المرجع السابق، م -2
  .90س، ص .ھشام محمد فرید رستم، م -3
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اص الذاتیین تجاه المؤسساتیة لضمان تطبیق حمایة الأشخ الآلیات: المطلب الثاني

  ذات الشخصي معالجة المعطیات

في إطار تحدیث و تأھیل المنظومة القانونیة المغربیة  09.08یندرج إصدار القانون      

السیاسیة و الاقتصادیة و  أبعادھابكل  الإنسانمن أجل ترسیخ و تعزیز منظومة حقوق 

القانونیة و الحقوقیة و الاجتماعیة و التنمویة، و حتى یكون المغرب في مستوى التحدیات 

المغرب الرقمي و  إستراتیجیةلتجارة الالكترونیة من جھة و تفعیل الجدیدة التي تطرحھا ا

مسایرا في  1الإدارة المغربیة لجلب الاستثمارات المحلیة و الدولیة من جھة ثانیة،تطویر 

روبیة و بحكم انضمام المغرب إلى الاتفاقیة وذلك الاتفاقیات الدولیة و تطبیقا للتوجیھات الأ

منھ اللجنة الوطنیة  27ھذا القانون بموجب المادة  أحدث فقدروبا، ولمجلس أ 108رقم 

، لتكون لمراقبة حمایة المعطیات الشخصیة ھدفھا الرئیسي ضمان إعمال أحكام ھذا القانون

و الیدویة  الآلیةلجة اعلى ضمان تطبیق قواعد الحمایة الخاصة بالمع بذلك المسؤول الأول

لضمان ثقة أكبر بھذه المؤسسة و بالتالي منح ثقة و ، )الفقرة الأولى( للمعطیات الشخصیة

أكبر بالقواعد القانونیة و إلزامیة تطبیقھا، فإن القضاء یتدخل بدوره لفض النزاعات ذات 

الصلة بالموضوع من جھة، و فرض رقابة قضائیة على أعمال اللجنة الوطنیة باعتبارھا 

ف المؤسسات و تصحیح القرارات و وسیلة قانونیة و قضائیة لمعاینة تطبیق القانون من طر

  ).الفقرة الثانیة(الممارسات الخاطئة و غیر المشروعة من جھة ثانیة

   CNDPاللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الفقرة الأولى  

أحدثت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي بموجب المادة      

الحیاة  احترام، و كانت رؤیة المشرع من وراء إحداثھا فرض 09.082القانون  من 27

الخاصة و الحریات الفردیة و الجماعیة، تماشیا مع أھداف القانون المحدث لھا و الذي 

                                                             
  .211عبد المجید كوزي، م س، ص  -  1
تكلف بإعمال ) اللجنة الوطنیة (الشخصیة تحدث لدى الوزیر الأول لجنة وطنیة لمراقبة حمایة المعطیات : " من القانون 27الفقرة الأولى المادة  -2

 ".أحكام ھذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ والسھر على التقید بھ



 الدولية الاتفـاقياتبين التشريع الوطني و  ات ذات الطابع الشخصي  الحماية القـانونية للمعطي
 

 181 

یسعى إلى إقرار الضمانات الكفیلة، بحمایة كل شخص تكون معطیاتھ الشخصیة موضوع 

  1.إلكترونیة أو یدویة آلیةمعالجة 

 الإداريو لقد جعل المشرع المغربي من اللجنة الوطنیة استحداثا قانونیا لا یخضع للتسلسل 

التقلیدي، مما یمكن معھ القول بأنھا تصنف ضمن ھیئات الحكامة و التقنین المنصوص 

  .2علیھا دستوریا

على ھذه اللجنة سیتم التطرق أولا إلى نظامھا القانوني ، و السلطات  أكثرو للتعرف 

  .المخولة لھا ثانیا

  نظام اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي -أولا

سیتم الحدیث عن الطبیعة القانونیة للجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات  الإطارو في ھذا 

  .ذات الطابع الشخصي، و عن تشكیلھا

 الطبیعة القانونیة للجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي  - أ

 نجد بان اللجنة الوطنیة تحدث لدى الوزیر الأول 09.08من القانون  27بالرجوع للمادة 

و بالتالي فھي لجنة تابعة للوزارة، كما تتأكد ھذه التبعیة من خلال ) رئیس الحكومة حالیا(

حیث تنص على أن تضع اللجنة الوطنیة  09.08من المرسوم التطبیقي للقانون  7المادة 

نظامھا الداخلي الذي یحدد شروط عملھا و تنظیمھا خلال شھر بعد إنشائھا، وأن تبلغھ 

إلى السلطة الحكومیة التي یحددھا و ذلك بھدف الموافقة علیھ و نشره في  أو الأولللوزیر 

من نفس المرسوم على أن الاعتمادات اللازمة لقیام  8الجریدة الرسمیة، كما تنص المادة 

  .اللجنة الوطنیة بمھامھا تسجل في میزانیة الوزیر الأول

الذي سار علیھ المشرع ن التوجھ الذي اختاره المشرع المغربي مخالف للتوجھ إ    

جنة لالفرنسي حیث أكد على أن اللجنة القومیة للمعلومیات و الحریات بفرنسا و التي تقابل ال

                                                             
 .214عبد المجید كوزي، م س، ص  -1
حدث عند یُ الدولة؛ ویمكن للقانون أن  كون الھیئات المكلفة بالحكامة الجیدة مستقلة؛ وتستفید من دعم أجھزةت: " 2011من دستور  159الفصل  -2

 ."والحكامة الجیدة المذكورة بعده، ھیئات أخرى للضبط الضرورة، علاوة على المؤسسات والھیئات
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لأي سلطة  أعضاءھایخضع  مستقلة، لا إداریةالوطنیة عندنا في المغرب، ھي سلطة 

اللجنتین یتلقون التعلیمات من أي سلطة، و القاسم المشترك الوحید بین  لاو رئاسیة،

الفرنسیة و المغربیة ھو أن اللجنة القومیة الفرنسیة أیضا تضع اعتمادھا في میزانیة الوزیر 

  1.الأول

إداریة مستقلة تصدر  ة، أن اللجنة الوطنیة ھیئ2و في ھذا الصدد یرى بعض الفقھ المغربي

  .و شبھ قضائیة و أیضا استشاریة إداریةقرارات شبھ 

 اقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصيتشكیل اللجنة الوطنیة لمر  - ب

  : تشكیل اللجنة الوطنیة حیث نصت على  09.08من القانون  32حددت المادة 

  :أعضاء 7تتألف اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي من " 

  رئیس یعینھ جلالة الملك؛

  :أعضاء یعینھم أیضا جلالة الملك باقتراح من 6

  ؛3الأول الوزیر

  رئیس مجلس النواب؛

  .رئیس مجلس المستشارین

  ."تحدد مدة العضویة في اللجنة الوطنیة في خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

من المرسوم التطبیقي  كیفیات وشروط تعیین أعضاء اللجنة  3و 2و حددت المادة 

  : آلاتيعلى النحو  الوطنیة

  : 4یتم اقتراحھم كما یليالأعضاء الستة الذین یعینھم  الملك 

  عضوان  یتم اقتراحھما من  طرف الوزیر الأول؛ -

                                                             
 .326إیمان التیس، م س، ص  -  1
 .243عل غرار الأستاذ عبد الله الحارسي ، أورده عبد المجید كوزي، م س، ص -2
  .لأحكام الدستور طبقا" الوزیر الأول"محل عبارة " رئیس الحكومة"حلت عبارة  -3
 .09.08من المرسوم التطبیقي للقانون  2المادة   -4
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  عضوان  یتم اقتراحھما من طرف رئیس مجلس النواب؛ -

  .عضوان یتم اقتراحھما من طرف رئیس مجلس المستشارین -

و علاوة على الرئیس، فإن أعضاء اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع 

، 08.09من القانون رقم  32الذین یُقترحون بھدف تعیینھم طبقا لأحكام المادة الشخصي 

یتم اختیارھم من بین شخصیات القطاع العام أو الخاص المؤھلین، ویتعین أن تتضمن اللجنة 

الوطنیة من بین أعضائھا، شخصیات مؤھلة لكفاءتھا في المیادین القانونیة من جھة 

یات متوفرة على خبرة واسعة في میدان الإعلامیات والقضائیة من جھة أخرى، وشخص

بالإضافة إلى شخصیات بارزة لمعرفتھا بقضایا تھم الحریات الفردیة، كما یتم اختیار 

أعضاء اللجنة الوطنیة من بین الشخصیات المعروفة بحیادھا ونزاھتھا الخلقیة وخبرتھا 

 1.وكفاءتھا

عضویة اللجنة الوطنیة تتنافى مع بعض على أن  09.08من القانون  35كما نصت المادة 

 : المھام و ھي 

متصرف أو مسیر أو عضو مجلس إدارة أو مدیر عام وحید أو عضو مجلس رقابة  -

 .شركة معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

المشاركة في مداولة أو عملیات تحقق ذات صلة بھیئة اكتسب بھا منفعة مباشرة أو  -

نتدابا أو مھمة، إذا لم یمض أجل خمس سنوات بین غیر مباشرة، أو مارس بھا ا

تاریخ توقف مھامھ أو انتدابھ أو تصرفھ في منفعتھ، وتاریخ تعیینھ في حظیرة اللجنة 

  .الوطنیة

كانت حالة التنافي المنصوص علیھا في الفقرة السابقة تخص رئیس اللجنة  أما إذا  

الوطنیة لممارسة كامل اختصاصاتھ الوطنیة، فیجب علیھ أن یقوم بتعیین عضو من اللجنة 

نشر مقرر الرئیس في ویُ ، إذا كانت قضیة الھیئة المذكورة معروضة أمام اللجنة الوطنیة

 2.الجریدة الرسمیة

  
                                                             

 .من نفس المرسوم 3المادة  -1
 .09.08من القانون  35الفقرة الأخیرة من المادة  -2
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  الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصيمھام اللجنة : ثانیا
  

معالجة معطیاتھم تقوم اللجنة الوطنیة في إطار عملھا على حمایة الأفراد تجاه 

إلى  27الشخصیة، بمجموعة من المھام ذات الطبیعة المختلفة، و المحددة في المواد من 

  .09.08من القانون  31

 1مھمة إبداء الرأي  - أ

 27منح المشرع المغربي للجنة الوطنیة مھاما استشاریة من خلال البند أ من المادة 

  :على النحو التالي

ة أو البرلمان بشأن مشاریع أو مقترحات القوانین أو بالإدلاء برأیھا أمام الحكوم -

مشاریع النصوص التنظیمیة ذات الصلة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي 

  التي تعرض علیھا؛

بالإدلاء برأیھا أمام السلطة المختصة بشأن مشاریع النصوص التنظیمیة الصادرة  -

المجمعة والمعالجة من أجل بإحداث ملفات متعلقة بالمعطیات ذات الطابع الشخصي 

ویعتبر الرأي المطلوب في ھذه الحالة بمثابة .الوقایة من الجرائم والجنح وزجرھا

  تصریح؛

بالإدلاء برأیھا أمام السلطة المختصة بشأن مشاریع أو مقترحات القوانین بإحداث  -

ومعالجة المعطیات المرتبطة بالتحقیقات والمعطیات الإحصائیة التي تم تجمیعھا 

  معالجتھا من قبل السلطات العمومیة؛و

من  2بالإدلاء برأیھا أمام الحكومة بشأن كیفیات التصریح المنصوص علیھ في البند  -

، و بشأن كیفیات التقیید بالسجل الوطني المحدث 09.08من القانون  12المادة 

من نفس القانون، وكذلك أمام الحكومة بشأن القواعد المسطریة  45بموجب المادة 

 .مایة معطیات معالجات الملفات الأمنیة الواجب تسجیلھاوح

  
                                                             

  .09.08من القانون  27انظر البند أ من المادة  -1
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 سلطة اتخاذ القرارات  - ب

  : تتمتع اللجنة الوطنیة بسلطة اتخاذ بعض القرارات التي یمكن تحدیدھا في      

قرار منح المسؤول عن المعالجة أجلا إضافیا للإجابة على طلبات الإیصال المقدمة  -

  1من قبل الشخص المعني؛

الإعفاءات من إجراءات السلامة بالنظر إلى صفة المسؤول عن المعالجة ار منح رق -

 2ونوعیة المعدات المستخدمة للقیام بالمعالجة المذكورة؛

  3من ھذا القانون، 51قرار سحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة  -

 الأمر بالقیام بالتغییرات اللازمة من أجل حفظ نزیھ للمعطیات المحتواة في الملف،أو -

  4إجرائھا أو العمل على إجرائھا؛

الأمر بإغلاق معطیات أو مسحھا أو إتلافھا وكذا منع معالجة معطیات ذات طابع  -

شخصي بصفة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك المعطیات المتضمنة في شبكات مفتوحة 

  5.لإرسال المعطیات انطلاقا من خادمات تقع داخل التراب الوطني

 لإذن تلقي التصریحات و منح ا   - ت

 لوطنیة تقوم بمھمة تلقي التصاریحكما تم الإشارة سابقا في ھذه الدراسة، فاللجنة ا      

  .6و تسلیم الوصل 09.08من القانون  13و  12المنصوص علیھا في المادتین 

  :و تقوم أیضا بمنح الإذن في الحالات التالیة

  7؛09.08من القانون  21تسلیم الأذون المنصوص علیھا في المادة  -

                                                             
 .من نفس القانون 28من المادة  2البند  -1
  .نفس القانون من 28من المادة  13البند  -2
 .من نفس القانون 28من المادة  15البند  -3
  .من نفس القانون 30من المادة  3البند  -4
  .من نفس القانون 30من المادة  4البند  -5
 .من نفس القانون 27من المادة  2/ب البند -6
  .من نفس القانون 28من المادة  9البند  -7
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من نفس  43الإذن بنقل المعطیات في الحالات المنصوص علیھا في المادة  -

 1القانون؛

 مھمة الإخبار   - ث

من أجل تطبیق ملائم لحمایة المعطیات، تقوم اللجنة الوطنیة بمھمة دائمة لإخبار 

العموم والأشخاص المعنیین بحقوقھم والتزاماتھم التي ینص علیھا ھذا القانون والنصوص 

، و ھو نفس الدور الذي تقوم بھ اللجنة القومیة للمعلومیات و الحریات 2خذة لتطبیقھالمت

من قانون  11من المادة  1من خلال البند سا، و الذي نظمھ المشرع الفرنسي بفرن

  .3المعلومیات و الحریات

 .مھام تلقي الشكایات و التحري و المراقبة  - ج

ذات الطابع الشخصي بتلقي الشكایات  تختص اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات

من كل شخص معني یعتبر نفسھ تضرر بنشر معالجة معطیات ذات طابع شخصي 

والتحقیق بشأنھا والاستجابة لھا والرد علیھا بالأمر بنشر تصحیحات أو إحالتھا على وكیل 

، و ذلك من خلال سلطتي التحري و المراقبة الممنوحتین 4الملك قصد المتابعة أو ھما معا

  : ، حیث جاء فیھا أن 09.08من القانون  30من المادة  2و 1للجنة وفق البندین 

للجنة الوطنیة سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانھا المفوضین لھذا  -

لجة بالولوج إلى المعطیات الخاضعة للمعا  الغرض بصفة قانونیة من قبل الرئیس،

والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فیھا المعالجة وتجمیع جمیع المعلومات 

  والوثائق الضروریة للقیام بمھام المراقبة والمطالبة بھا،وفق التفویض الذي یمارسونھ؛

للجنة الوطنیة سلطة الأمر بتزویدھا بالوثائق، أیا كانت طبیعتھا وكیفما كانت  -

ا من دراسة وقائع الشكایات المحالة علیھا،وذلك داخل الآجال ووفق دعاماتھا، التي تمكنھ

  .الكیفیات أو العقوبات المحتملة التي تحددھا

                                                             
  .من نفس القانون 28من المادة  11البند  -1
 .من نفس القانون 29المادة  -2
 ).الھامش( 330م س، ص إیمان التیس،  -3
 .09.08من القانون  28من الفقرة الثانیة من المادة  1البند  -4
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   :الخبرة إجراءوالتكنولوجیة و  القانونیة المراقبة  - ح

 والقانونیة والاقتصادیة التكنولوجیة والتغیرات الاتجاھات وتحلل وتدرس اللجنة تراقب     

، كما أنھا 1المغرب في الشخصي الطابع المعطیات ذات حمایة في تؤثّر قد التي والاجتماعیة

تساعد الحكومة في تحضیر وتحدید الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولیة في مجال 

وبفضل خبرتھا و تجربتھا في مجال معالجة  2حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي؛

رة، بناء على طلب السلطات العمومیة، بإجراء خب أیضاالمعطیات الشخصیة فھي تختص 

ولاسیما السلطات القضائیة، على العناصر الخاضعة لتقدیرھا أثناء النزاعات الناشئة عن 

  .3تطبیق ھذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبیقھ

  

  دور القضاء في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الفقرة الثانية

و صخرة صلبة  أساسیالا یختلف اثنان في كون القضاء یعتبر ملاذا أخیرا و حارسا      

و حریاتھم الفردیة و الجماعیة، و تحقیق  الأفرادیستند علیھا المجتمع لضمان حقوق 

، بغیة تحقیق العدالة و المساواة أمام القانون، و ھو دور 4التوازن بین المصالح المتعارضة

المشرع المغربي في ضمان الحمایة القضائیة للمعطیات ذات  من شأنھ أن یعكس رغبة

الطابع الشخصي، نتیجة لما یعرفھ العالم المعاصر من تحولات اجتماعیة و اقتصادیة، وما 

یترتب عنھا من انتھاك للخصوصیات، فرضت تدخل القضاء في حل النزاعات ذات الصلة 

اتي، جال المعلومالمعي خاصة في بالقضایا التي كانت تعاني في السابق من فراغ تشری

فكلما وقعت جریمة ما یتولد للدولة حق العقاب، لكن ھذا الطرح یتعاظم كلما تعلق الأمر 

  5.بالجانب المعلوماتي

اعتبارا للطبیعة القانونیة للجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات الشخصیة، و التي لم  و   

، و التي یرى فیھا بعض 09.08ل القانون یفصح عنھا المشرع المغربي صراحة من خلا
                                                             

 .25تقریر حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في إطار قطاع الأمن بالمغرب، م س، ص  -1
 .09.08انون من الق 28من الفقرة الثانیة من المادة  3البند -2
  .من نفس القانون 28من الفقرة الثانیة من المادة  2البند -3
  .332عبد المجید كوزي، م س، ص  -4
، مجلة قضاء محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، 2لبنى الوزاني، الرقابة القضائیة على أعمال اللجنة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة، العدد  -5

  .13، ص2018
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و القضائیة، ورغم ذلك فرقابة  الإداریةتجمع بین السلطة  أنھا ذات طبیعة مزدوجة 1الفقھ

ھي  القضاء على أعمال اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي

تصحیح القرارات و  وسیلة قانونیة و قضائیة لمعاینة تطبیق القانون من طرف الھیئات و

الممارسات الخاطئة، أو غیر المشروعة بردھا للشرعیة بشكل یضمن سیادة القانون و 

، رقابة أرادھا المشرع المغربي من اجل تجوید عمل اللجنة الوطنیة التي 2ضمان المساواة

، و من أجل التثبت من مشروعیة القرارات المتخذة، و 3من المفروض أن تتمتع بالاستقلالیة

لرقابة القضاء  الإداریةأن إخضاع ھذه الھیئات  حیث اعتبر ھو التوجھ الذي سار علیھ الفقھ

  4.التوازنات في القطاعلا یتنافى مع مبدأ الاستقلالیة، و إنما تفرضھ حمایة 

حق "حیث نص على أن   2011من الدستور المغربي لسنة  118و انطلاقا من المادة 

فإن  "عن حقوقھ و عن مصالحھ التي یحمیھا القانون التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع

منع  أوبسحب الترخیص  الأمرقرارات اللجنة الوطنیة تكون قابلة للطعن سواء تعلق 

  .غیرھا من القرارات أوالمعالجة بصفة مؤقتة أو نھائیة 

الفقھیة في تحدید  السلطة  الآراءخلق تضاربا حول  الوظیفیةو إذا كان مشكل الازدواجیة 

، فقد حسم فیھ القرار الفرنسي الصادر عن المجلس الدستوري القضائیة المختصة بالرقابة

فیما یتعلق بمجلس المنافسة الفرنسي، الذي أكد أن  1987ینایر  2الفرنسي بتاریخ 

لكن ھذا في رقابتھ على مثل ھذه الھیئات ثنائیة الوظیفة،  الإداريالاختصاص یعود للقاضي 

إلى  الإداريقد یعرف بعض الاستثناءات حیث یمكن خروج الاختصاص من القضاء  المبدأ

الجیدة، و ھو ما تمثل في القرار  الإدارةالقضاء العادي لعدة اعتبارات تبررھا متطلبات 

نفس المجلس حین أسند الاختصاص في النظر في أحكام مجلس المنافسة إلى  اتخذهالذي 

  5.إدارة جیدة للقضاءوفقا لمنطق  الإداریةبباریس، و لیس إلى المحكمة  فالاستئنامحكمة 

                                                             
، إضاءات متقاطعة على الدستورانیة المغربیة الجدیدة، منشورات الجمعیة المغربیة للقانون الدستوري، مؤلف 2011الله الحارسي، دستور عبد  -1

  .211، ص 2014جماعي، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 
انون الخاص، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و محمد الھیني، رقابة القضاء على أعمال ھیئات النوظمة، أطروحة لنیل الدكتوراه في الق -2

  .9، ص 2013-2012الاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعیة
 1981یولیوز  10إخضاع ھذا النوع من الھیئات الإداریة للرقابة القضائیة في فرنسا لقي اعتراضا كبیرا بعد صدور قرار مجلس الدولة بتاریخ  -3

  .الذي أقر الاختصاص المبدئي للقاضي الإداري
  .15لبنى الوزاني، م س، ص  -4
  :  أنظر -5
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ختصاصات الموكولة للجنة أما بالنسبة لموقف المشرع المغربي، فبالرجوع إلى الا   

و المحددة في تلقي الشكایات و التحقق بشأنھا و الاستجابة لھا و الرد علیھا،  في  ،الوطنیة

بالتصحیحات الضروریة أو إحالة ملفھا على القضاء أو ھما  الحالات المستعصیة و القیام

معا، و كذلك التكفل بإجراء الخبرة، و مساعدة الحكومة في المفاوضات الدولیة بشأن حمایة 

أو دورھا في مجال التعاون الدولي  ،المعطیات ذات الطابع الشخصي من خلال إبداء الرأي

و ذلك ، 2المشرع قد أسند الاختصاص للقضاء العادي، نجد أن 1مع الھیئات المماثلة دولیا

لطبیعة القضایا و الملفات التي تعالجھا اللجنة و المتعلقة بالمعطیات الشخصیة و بالتالي 

  3.إلى طابعھا الاقتصادي أیضا بالإضافةبالحق في الحیاة الخاصة،  

رقابة القضاء على المشرع المغربي أن ینص صراحة على  الأجدركل ھذا كان من  لأجلو 

لمنح مزید من المصداقیة في اللجنة  08.09ضمن القانون  الاختصاصو یحسم في مسألة 

في القضاء المغربي في ما  الأجانبالوطنیة، و منح مزید من الثقة  للمستثمرین المغاربة و  

یخص النزاعات المرتبطة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، على غرار المشرع 

الذي نص صراحة على إمكانیة الطعن في قرارات الھیئة المختصة أمام محكمة التونسي 

 63من القانون عدد  82، حیث نصت الفقرة الثانیة من الفصل بتونس العاصمة الاستئناف

ویمكن الطعن في قرارات الھیئة أمام " :  التونسي 4المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة

ر من تاریخ الإعلام بھا، و یقع النظر في الطعن و محكمة الاستئناف بتونس في أجل شھ

و الملاحظ من خلال ھذا الفصل  ،"البت فیھ وفق أحكام مجلة المرافعات الدنیة و التجاریة

ھو أن المشرع التونسي لم یحسم في مسالة الرقابة فقط، بل جعل من الھیئة الوطنیة بمثابة 

 الاستئنافمحكمة  أمامضائیة قابلة للطعن ھیئة قضائیة درجة أولى و أن قراراتھا قرارات ق

                                                                                                                                                                                              
- Nicole DECOOPMAN, le désordre des autorités administratives indépendantes: L’EXEMPLE DU 
SECTEURECONOMIQUE ET FINANCIER,  (http://www.ceprisca.fr/wp-content/uploads/2016/03/2002-CEPRISCA-
DESORDRE-AUTORITES-ADMIN.pdf), p. 168-169. 

  .17أوردتھما لبنى الوزاني، م س، ص 
  .09.08من القانون  28المادة  -1
  .18لبنى الوزاني، م س، ص  -2
  .نفس المرجع السابق -3
یتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة، منشور في الرائد الرسمي للجمھوریة  2004یولیوز  27مؤرخ في  2004لسنة  63قانون أساسي عدد  -4

  .وما یلیھا 2084، ص 2004یولیوز  30، بتاریخ 61التونسیة ، عدد 

http://www.ceprisca.fr/wp-content/uploads/2016/03/2002-CEPRISCA-
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في طبیعة الاختصاص لصالح  لمشرع الفرنسي الذي حسمبتونس، و أیضا على غرار ا

  .الإداريالقضاء 

محدودیة ضمانات التطبیق لقواعد حمایة   المعطیات الشخصیة في التجربة : المطلب الثالث

  المغربیة

 إیمانامایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، لحانخرط المغرب في المجھودات الدولیة       

منھ على غرار باقي التشریعات المقارنة، بأن القواعد القانونیة التقلیدیة قاصرة عن تنظیم 

قانوني متلائم مع تحدیات العصر  إطارالمجال المعلوماتي، و بالتالي كان لابد من خلق 

 قانونیة آلیاتمن خلال خلق قواعده على أرض الواقع  الرقمي، ثم العمل على بلورة

تضمن التطبیق الفعال بغیة  ) اللجنة الوطنیة و القضاء( و مؤسساتیة ،)التشریع الجنائي(

  .تصاديتحقیق غایات و أھداف المشرع المغربي سواء في بعدھا الحقوقي أو الاق

  محدودية  الآليات القـانونية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الفقرة الأولى

یتوقف على مدى وعي المسؤولین عن المعالجة و  09.08إن تطبیق مقتضیات قانون       

المعنیین بأمرھا و بأھمیة الحقوق و الضمانات التي منحھا ھذا القانون، و النتائج المترتبة 

  .عن مخالفتھا، من أجل تطبیقھا و احترامھا

 السریع و الدائم یجعل من النصوص القانونیة مھما بلغت التكنولوجيإلا أن واقع التطور 

ّفة  التقنیة المعلوماتیة، خاصة وأن النص القانوني المغربي  أمامدقتھا، تبدو عاجزة و متخل

و التي صدرت في  الأوروبیةعن الاتفاقیات و القوانین  كربونیةھو اقتباس و نسخة شبھ 

یجد نفسھ  2009لقانون الذي صدر في سنة النصف الثاني من القرن الماضي، ولعل ھذا ا

خاصة أخرھا و ھو صدور  الأوروبیةمطالبا بالتعدیل في ظل التعدیلات المتتالیة للتوجیھات 

و من بینھا  الأوروبيتحاد ، الذي سیدفع بالبلدان المتعاملة اقتصادیا مع الاRGPDنظام 

  .التحرك من أجل  الملاءمة السریعة حتى لا تفقد سوقا تجاریا و زبناء مھمین إلىالمغرب، 

كما أن ارتباط عملیات المعالجة بالتقنیة و التكنولوجیة یجعلھا تندرج ضمن الجرائم 

 ذلك فإن اكتشفت إذا الجریمةف المعلوماتیة التي تتمیز بخاصیة صعوبة الاكتشاف و الإثبات،
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ً  تمحى أو تتغیر وبیانات أرقام فھي ،عادة الصدفة بمحض یكون  السجلات من تماما

 في الصعوبة وراء تقف التي الأسباب رد یمكن بحیث،الآلیة الحسابات ذاكرة في المخزونة

 مرئیة بصورة خارجي أثر لأي الجریمة ھذه ترك عدم إلى المعلوماتیة الجریمة اكتشاف

 وقارات دول في الجریمة ھذه ارتكاب یمكنھ الجاني فإن ثانیة جھة ومن جھة، من ھذا

على غرار الشركات العالمیة في مجال الانترنت كفیسبوك و غوغل الأشھر في  أخرى

 كذلك بھ یحیط أمر فھو للإثباتونفس الأمر بالنسبة   ،1انتھاك الخصوصیة المعلوماتیة

 أي وجود وعدم بھاارتكا ھو الجرائم ھذه إثبات صعوبة من یزید ما، و الصعاب من الكثیر

و المتمثلة  09.08التي جاء بھا القانون  الإثباتلى كون وسائل إضافة بالإ ،2الھ مادي أثر

، لجرائم الماسة بالحق في الخصوصیةفي المحاضر تبقى غیر متلائمة مع خطورة ھذه ا

، و محاضر أعوان اللجنة و التكوینالخبرة ضابطة الشرطة القضائیة تنقصھا فمحاضر 

  .تنقصھا الحجیة الصریحة حیث لم ینص علیھا القانون السابقالوطنیة 

أما بخصوص العقوبات الجنائیة المفروضة على المخالفین فقد نھج فیھا المشرع       

خصائص القانون الجنائي للأعمال حیث منحھا وصف المخالفة فقط و میزھا بعقوبات 

فقط، و ھو توجھ وإن كان یتلاءم مع  مخفّفة تجمع بین العقوبة الحبسیة و المالیة أو إحداھا

خصوصیات عالم المال و الأعمال، إلا أنھا تتغاضى عن قیمة الحق المتضرر و المعتدى 

علیھ و ھو عنصر الخصوصیة من خلال استغلال المعطیات ذات الطابع الشخصي، ممّا 

  .یمس حقوق و حریات الأفراد، و بالتالي یمس أمنھم الاجتماعي و كرامتھم

  محدودية  الآليات المؤسساتية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: ة الثانيةالفقر 

العدید من الأحكام القانونیة، التي تعكس بجلاء محدودیة الدور  09.08أورد القانون       

الذي تضطلع بھ اللجنة الوطنیة في حمایة المعطیات الشخصیة، أھمھا رفع صفة الاستقلالیة 

اللجنة غیر قادرة على  و أیضا جعلھا على غرار نظیرتھا الفرنسیة، و عدم التنصیص علی

تسلیط عقوبات زجریة مما یمنحھا سلطة أكبر لضمان دفع المتدخلین في نطاق القانون 

                                                             
  .45یحة رصاع، م س، ص فت -  1
  .47-46، ص 2008الإسكندریة،  الجامعیة، الدار ،1 الطبعة الالكترونیة، الجریمة أمن إبراھیم، ممدوح خالد -  2
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، و الاكتفاء ، و الاكتفاء فقط باتخاذ قرارات إداریة و تأدیبیة1لاحترام مضامینھ 09.08

القضائیة المعنیة،  كما أن قراراتھا تخضع لمراقبة بدور الإخبار لوكیل الملك بالدائرة 

القضاء مما یجعلھا لا تكتسي حجیة مطلقة، و ھو ما یؤكد محدودیة دورھا في ضمان 

و تبقى أكثر النقاط السلبیة التي  2الشخصیة، تطبیق حقیقي و فعال لقواعد حمایة المعطیات

اصلي مع أفراد المجتمع لنشر تحسب على اللجنة الوطنیة ھو ضعف دورھا التحسیسي والتو

إلمام المجتمع المغربي بخطورة  عدم ثقافة قانونیة و حقوقیة في ھذا المجال، خاصة في ظل

الموضوع و عدم استیعاب تطوراتھ و نتائجھ على حقوقھم و حریاتھم،  خاصة و أن 

ب المغرب یعتبر حدیث العھد بثقافة المعطیات الشخصیة التي لا یعترف تطورھا و تعاق

  .ناو الزم الأحداث المرتبطة بھا بحدود المكان

للحقوق و الحریات، و الأساسي أما على مستوى القضاء باعتباره الحارس و الضامن      

الذي یقوم بمھمة الرقابة على أعمال اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع 

ق قواعد القانون و ضمان تحقیق تطبیفي الشخصي، فإن أھم مظاھر محدودیة دوره المھم 

غایاتھ و أھدافھ، تتمثل في ضعف الخبرة و التكوین في مجال الجرائم المعلوماتیة بشكل 

على –معالجة للمعطیات الشخصیة بشكل خاص یبقى ضعیفا و لا یسایر عام، و جرائم ال

 التطور التكنولوجي في مجال -غرار النصوص القانونیة و سلطات البحث و التحري 

ال یتماشى مع غابة المشرع المعلوماتیة، ممّا یخلق نوعا من الارتباك في ضمان تطبیق فعّ 

  .و القوانین ذات صلة بمجال المعطیات ذات الطابع الشخصي 09.08من القانون 

   

                                                             
  .358س، ص .عبد المجید كوزي، م -1
  .نفس المرجع السابق -2
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و ختاما لھذا الفصل المتعلق بانخراط المغرب في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع 
  :الشخصي ، یمكن القول 

بحیث عمل على تعزیز تموقعھ  أبوابھاعالم الثورة الرقمیة من أوسع  دخل المغرب أنّ  

التكنولوجیا من خلال تحقیق التطور من حیث التحول الاجتماعي  كمركز إقلیمي في سلم

 عزّزھا،"2013المغرب الرقمي "مخطط ك  وكذا مختلف أوراش الحكومة الإلكترونیة

لتكنولوجیة و المعلوماتیة في عدید المجالات خاصة بترسانة تشریعیة تواكب التطورات ا

الدولیة في ضمان حمایة المعطیات ذات  كترونیة، من أجل مواكبة الاتفاقیاتالتجارة الال

لمجلس أوروبا التي صادق علیھا المغرب إلى  108الطابع الشخصي خاصة الاتفاقیة رقم 

اتیة ، على رأسھا دستور الدولة جانب اتفاقیة بودابست الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوم

نون الخاص بمجال حمایة المعطیات المغربیة الذي دسترة الحق في الحیاة الخاصة، ثم القا

الذي أحدثت بموجبھ اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات الشخصیة،  09.08 الشخصیة

القانون غرار إلى جانب مجموعة من القوانین التي تتقاطع أو تلامس مجال الحمایة على 

المتعلق 53 -  05القانون رقم ، والمتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات 03.07

المتعلق بالبرید  24 - 96 قانون رقم، وبالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة

، بالإضافة المستھلك القاضي بتحدید تدابیر لحمایة 31.08القانون رقم ، ووالمواصلات

  .بموجبھ البطاقة الوطنیة للتعریف الإلكترونیة المحدثة 35-06 لقانون رقمل

و قد جاء المشرع المغربي بمجموعة من الضمانات القانونیة و المؤسساتیة لتطبیق     

و التي تتلاءم في  حمایة المعطیات الشخصیة المنصوص علیھا في التشریع المغربي قواعد

بالتالي تحقیق الغایة المرجوة منھا وھي ، والكثیر من مضامینھا مع التوجیھات الأوربیة

  :، و ھيالأفرادحمایة حقوق و حریات 

لاعتبار العقوبة  التبقى أھم مظاھر الحمایة القانونیة في أي مج وھي: الحمایة الجنائیة  -

وھي تعد الیوم أقصى درجات  الجنائیة تھدف إلى تحقیق الردع بنوعیھ الخاص و العام،

الحمایة التشریعیة للقیم و المصالح الفردیة و الجماعیة، و أعتى ما تملكھ الدولة في 
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في مواكبة الخطورة  الإداریةخاصة في ظل محدودیة الجزاءات المدنیة و  ترسانتھا

   .المستحدثة الأفعاللبعض  الإجرامیة

من خلال  09.08فقد جاء القانون : شخصيوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات الالجنة للا -

ینص صراحة على إحداث لجنة وطنیة لمراقبة حمایة المعطیات الشخصي تكلف  27مادتھ 

لتطبیقھ والسھر على التقید بھ، و بالتالي  المتخذةبإعمال أحكام ھذا القانون و النصوص 

تطبیقھا على ارض فدورھا ھو تجسید قواعد حمایة المعطیات الشخصیة  أثناء معالجتھا  و

   .اقعالو

ھذه صداقیة أكبر لملضمان ثقة و و ذلك: رقابة القضاء على أعمال اللجنة الوطنیة  -

إلى جانب دوره التقلیدي في فض النزاعات ذات الصلة بالموضوع،  أمام الأفراد،المؤسسة 

وسیلة قانونیة و قضائیة لمعاینة تطبیق القانون من طرف المؤسسات و  فالرقابة القضائیة

  .تصحیح القرارات و الممارسات الخاطئة و غیر المشروعة من جھة ثانیة

غم كل ھذا الوجود القانون و المؤسساتي في مجال حمایة المعطیات الشخصیة ، إلا رو     

 القانونیة الزاویة من الحق ھذا إلى ننظر للأسف المغرب في زلنا ما أننا غیرأن ھذا لا ی

 ھحمایت حیت من الشخصیة المعطیات لحمایة الوطنیة اللجنة إلى أمره إیكال وبالتالي فحسب

  .الحق ھذا ینتھك من على العقاب تطبیق حیت من والمساطر المحاكم وإلى

غیر و ذلك راجع إلى غیاب الوعي بأھمیة ھذا الحق، و عدم فھم خطورة المعالجة 

المشروعة للمعطیات الشخصیة و طرق استغلاھا، من طرف المجتمع المغربي، و نقص 

التوعیة اللازمة في ھذا المجال، خاصة أن أول وسیلة لمكافحة مخاطر التقنیة المعلوماتیة 

  .ھي الحمایة الذاتیة

انونیة أن یغیروا نظرتھم الق ي و الحقوقيالقانون على الفاعلین في المجال  یتوجب لذلك   

، مادامت الغایة الإنسان حقوق زاویة من وینظروا إلیھ الرقمیة الحقوق من وغیره الحق لھذا

التي أوجدت الحق في حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ھي حمایة حق أصلي تقلیدي 

  .دستوري و عالمي ألا و ھو الحق في الحیاة الخاصة
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  ةــمــاتــالخ

المعلومیات و وسائل الاتصال، إلى الاستعمال  مجالفي  التكنولوجيأدى التطور     

الخاصة للأفراد، من  ع الشخصي المرتبطة بالحیاةالمكثف و المفرط للمعطیات ذات الطاب

صعوبات كبیرة في للمعطیات الشخصیة، و ھو ما خلق  الآلیةخلال عملیات المعالجة 

تدمیر من یدویة، مما انتشر معھ التخوف مراقبتھا مقارنة بالمعالجة التقلیدیة الالتحكم فیھا و 

أصبحت الیوم  الشخصي المعطیات ذات الطابع یة، خاصة وأنّ و تلاشي الحق في الخصوص

الإنسان و حقوقھ و من أھم عناصر الحق في الحیاة الخاصة و بالتالي عنوانا لكرامة 

التي   الإنسانوق و تقوم على أساس أنھا حق من حق كرّسُ حمایتھا الیوم تُ  حریاتھ، مما جعل

 أیضاو  الأخیرحمایتھا و تكریسھا ، و ھو ما دفع بھذا ل عى و یسعى المجتمع الدوليس

وني قادر على خلق التوازن بین استعمال غربي  للتحرك من أجل وضع إطار قانالمشرع الم

في  و الشخصیة الأساسیةالتكنولوجیا و الحرص على القیم الأساسیة و على رأسھا الحریات 

  .ل قصور القواعد القانونیة التقلیدیة عن تنظیم المجال المعلوماتيظ

ُ و قد خَ  صت ھذه الدراسة المتعلقة بالحمایة القانونیة للمعطیات الشخصیة بین التشریع ل

  : ت الدولیة إلى مجموعة من النتائجالمغربي و الاتفاقیا

 :على المستوى الدولي -

من المجتمع الدولي  إیماناو  الإنسانتنزیلا و تطبیقا لمقتضیات الاتفاقیات الدولیة لحقوق     

بقیمة الحق في حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي كعنصر من عناصر حمایة الحق في 

دولیة في مجال حمایة الأفراد ترسانة تشریعیة الحیاة الخاصة، أوجد المشرع الدولي 

العدید من المنظمات  م الشخصیة و تداولھا، و ساھمت في ذلكلجة معطیاتھالذاتیین أثناء معا

ة للتجارة و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ومجلس أوربا، والمنظمة العالمیعلى غرار 

 احمایة ، خاصة في أوروبن قوانین وطنیة لضمان ھذه الس و محلیا تمّ  منظمة الأمم المتحدة،

التي تمثل تجربة رائدة في ھذا المجال بل و الأساس و المنطلق لكل ھذه التشریعات إیمانا 

ة و الإنسانیة للمعطیات الشخصیة، وھي تعمل جاھدة على نشر ثقافة منھا بالقیمة الحقوقی

و ھو ما تمثل فعلا في إعطاء  ،فعلیا احمایة المعطیات الشخصیة و العمل على ضمان تطبیقھ
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، ثم استعمال العامل 1981لسنة  اأوروبلمجلس  108یة و ملزمة للاتفاقیة رقم صیغة عالم

ي ھاتھا في مجال حمایة الحق فكورقة ضغط لضمان تطبیق توجُ  و التجاري الاقتصادي

، با و في دول لا توافق على الانخراط في ھذه الحمایةالخصوصیة المعلوماتیة خارج أورو

تتجنب سن التي  الأمریكیةة بقیادة الولایات المتحدة الأنجلوساكسونی الأنظمةعلى غرار 

الاقتصاد في مجال تشریعات في الموضوع خوفا من تقیید مصالحھا الاقتصادیة خاصة 

 الإفریقیةكثیر من الدول العربیة و ، و أیضا الأساسا الالكتروني المبني على تداول المعلومات

لحمایة  الأوروبيمن خلال النظام العام  التي مازالت لم تنخرط تشریعیا في ھذا المجال،

 یفرض ، و الذي2018ماي  25دخل حیز التنفیذ في  لذيا RGPD المعطیات الشخصیة

أن تلاءم نظامھا مع  الأوروبيللاتحاد على الشركات التي تتعامل مع معطیات لأفراد ینتمون 

 لتطبیق عالمي ةمتطلبات احترام الحق في حمایة المعطیات الشخصیة، و ھو بدایة حقیقی

  .في زمن التكنولوجیا المعلوماتیة و تكریس حقیقي للحقوق و الحریات ،فعال ملزم و

 :على المستوى الوطني -

،  09.08من خلال القانون لحق في حمایة المعطیات الشخصیة ا كرّس القانون المغربي    

في كثیر من جوانبھ  م، بشكل یتلاءلیوسع من عناصر الحق في حیاة خاصة كحق دستوري

مع التوجیھات الأوروبیة و الاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال خاصة على مستوى الحقوق و 

، و یضمن حمایتھ و احترامھ في زمن التكنولوجیا التي لا تعترف بحدود الزمن  الواجبات

عام، القانون ال أشخاصأو المكان، سواء كان التدخل واقعا من أشخاص القانون الخاص أو 

رغبة من المشرع المغربي في تحقیق الشفافیة، و مزیدا من الثقة و الإرضاء لأوروبا 

  .الشریك الاقتصادي الأول للمغرب

و رغم محاولات المشرع المغربي و التي تبقى حدیثة و محدودة مقارنة بنظیرتھا     

الفرنسیة،  فلیس من السھل الإحاطة بالتأثیرات السلبیة للتقنیة المعلوماتیة على المعطیات 

المراقبة و المتابعة لعملیات  إمكانیاتفي ظل ضعف ، الأفرادالشخصیة و حقوق و حریات 

تتم في جمیع القطاعات العمومیة من تعلیم و صحة و عدالة و  أصبحتالمعالجة التي 

في العالم الحقیقي  ، خاصة على مستوى التجاریي، و كذلك في القطاع الخاص...اتصالات
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ضعف في التجربة المغربیة و بلا منازع لا تتمثل في الأو الافتراضي، إلا أن أھم نقاط 

غیاب الوعي  في ، بل تتمثل بالأساسفقط مادیةقلة الموارد البشریة و ال أومحدودیة التشریع 

معطیاتھم الشخصیة و ما تشكّلھ من مخاطر على  بأھمیةلدى أغلب المواطنین المغاربة 

  .خصوصیاتھم

 الآلیاتعلیھ فإنھ لا یكفي فقط السعي وراء تجوید النص القانوني و تطویر و     

و  ، بل یجب نشر ثقافة قانونیةالمؤسساتیة في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي

بھا، عن طریق الحملات التواصلیة و توعیة الأفراد تعریف و تھدف إلى  حقوقیة و تقنیة

الإعلامیة بجمیع أشكالھا التقلیدیة و المتطورة للوصول إلى جمیع فئات المجتمع، مما یعني 

اسیین و تقنیین، و  انخراط كل فئات المجتمع في ھذه العملیة من قانونیین و حقوقیین و سی

، لأن مكافحة مخاطر و غیرھا الإنسانجمعیات المجتمع المدني و المجلس الوطني لحقوق 

  .نطلق من حمایة ذاتیة تسبق أي شكل من أشكال الحمایة الأخرىالتكنولوجیا ت

  : و ختاما لھذه الدراسة، فلا یجب أن ننسى بأن 

ویجب ألا تمس . التعاون الدولي المعلومیات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار "
وینبغي ألا تكون أداة لإفشاء . والحقوق والحریات الجماعیة أو الفردیة للإنسان بالھویة

  )09.08من القانون  1الفقرة الأولى من المادة ("  أسرار الحیاة الخاصة للمواطنین
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  لائحة المراجع
  :المراجع باللغة العربية  - أولا

  :  الــــكـــتـــــب

  :المراجع العامة

 دراسة -إدریس النوازلي، حمایة عقود التجارة الالكترونیة في القانون المغربي
 .2010، المطبعة و الوراقة الوطنیة، مراكش، 1، ط -مقارنة

 ط،.مقارنة، د دراسة الخاصة، الحیاة احترام في حسام الدین كامل الأھواني، الحق 
 . 1978 العربیة، القاھرة، دار النھضة

 بن حمد الله السویلم، انعكاسات استخدام المادة الوراثیة و تأثیرھا المحتمل على  حمد
 .2011، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1الأمن الوطني، الطبعة 

 الجامعیة، الدار ،1 الطبعة الالكترونیة، الجریمة أمن إبراھیم، ممدوح خالد 
 .2008الإسكندریة، 

 الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري و  رشیدة بوكر، جرائم
 .2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1المقارن، الطبعة 

  1سلیم عبد الله  صوري، الحمایة القانونیة لمعلومات شبكة الانترنیت، الطبعة  ،
 .2011منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 دار 2لتعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، الطبعة سمیر حامد عبد العزیز الجمال، ا ،
 .2007النھضة العربیة، القاھرة، 

  الكتاب الأول، الطبعة -الأحكام الموضوعیة–طارق سرور، جرائم النشر و الإعلام ،
 .2004، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1
 ثامن، الطبعة عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في نظریة الحق، حق الملكیة، الجزء ال

  .1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3
  دراسة نقدیة مقارنة (عبد السلام بنسلیمان، الإجرام المعلوماتي في التشریع المغربي

 .2017، دار الأمان، الرباط، 1، الطبعة )في ضوء أراء الفقھ و أحكام القضاء
 الكتاب الأول -العربیة عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في التجارة الالكترونیة :

، دار الفكر الجامعي، 1التجارة الالكتروني التونسي، الطبعة  شرح قانون المبادلات و
 .2003الإسكندریة، 

  1عبد الفتاح مراد، الأصول العلمیة و القانونیة للمدونات على شبكة الانترنت، ط ،
 .2005دار الفتح، الإسكندریة، 

 ،الوضعي،  والقانون الإسلامیة الشریعة في الخاصة الحیاة احترام عبد اللطیف الھمیم
 .2003 عمان، والتوزیع، للنشر عماد ، دار1الطبعة 
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  إضاءات متقاطعة على الدستورانیة المغربیة 2011عبد الله الحارسي، دستور ،
الجدیدة، منشورات الجمعیة المغربیة للقانون الدستوري، مؤلف جماعي، مطبعة 

 .2014الرباط، المعارف الجدیدة، 
  مطبعة 3القسم العام، الطبعة  –عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي ،

 .2009النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
 ولیة الصحفي في ضوء أحكام دي حجازي، الحق في الخصوصیة و مسؤعماد حم

، الإسكندریة، ، دار الفكر الجامعي1الشریعة الإسلامیة و القانون المدني، الطبعة 
2008. 

  دار ولیلي للطباعة  والنشر، 1محمد الشافعي،  الاسم  العائلي بالمغرب، الطبعة ،
 .1999مراكش، 

 القانون الجنائي : محمد العروصي، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي
 .2016، مطبعة مرجان، مكناس، 2عام، الجزء الأول، الطبعة ال
  الجریمة المعلوماتیة(محمد أمین أحمد الشوابكة، جرائم الحاسوب و الانترنیت( ،

 .2004، دار الثقافة، عمان، 1الطبعة 
 منشأة 1م الكمبیوتر والانترنیت، الطبعة محمد عبد الله أبو بكر سلامة، جرائ  ،

 .2000المعارف، الإسكندریة، 
 دار النھضة 1لكترونیة، الطبعة محمد عبید الكعبي، الحمایة الجنائیة للتجارة الا ،

  .2010العربیة، القاھرة، 
 الطبعة -دراسة مقارنة-ممدوح خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي ،

 .1996 القاھرة، ، دار النھضة العربیة،1
  ،المركز العربي للبحوث  ،1الطبعة منى الأشقر جبور، السیبرانیة ھاجس العصر

 .2016ضائیة، بیروت، القانونیة و الق
 1ي الإثبات الجنائي، الطبعة نصر شومان، التكنولوجیا الجرمیة الحدیثة وأھمیتھا ف ،

 .2011، بیروت، للكتاب الحدیثة المؤسسة
  منشورات الحلبي، بیروت، 1نعیم مغبغب ،مخاطر المعلومیات و الانترنت، الطبعة ،

1998. 
  

  :المراجع الخاصة

  ،دراسة - نوك المعلوماتالحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة و بأسامة عبد الله قاید
 .1994، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3الطبعة  ،-مقارنة

 الحمایة القانونیة في التشریع -العربي جنان، معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي
نیة ، المطبعة و الوراقة الوط1، الطبعة -)09.08قانون رقم ال(المغربي و المقارن

 .2010الداودیات، مراكش، 
 دراسة مقارنة-عمرو أحمد حسبو، حمایة الحریات في مواجھة نظم المعلومات-

 .1998، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1الطبعة ،
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  ضوابطھا و أحكامھا الشرعیة –محمد مصطفى الشقیري، السریة المعلوماتیة- ،
 .2008، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، 1الطبعة 

  ب، فیسبوك، واتسا(وسیم شفیق الحجار، النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي
 .2017، المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة ،بیروت، 1، الطبعة )تویتر

  
  

  :الـمــقـــــــــــــالات

  :المقالات الورقیة

 ،العدد المزدوج  أحمد الدراري، المسؤولیة المدنیة لبنوك المعلومات، مجلة البحوث
  .2015، 13و  12
  أمین أعزان،الحمایة التقنیة و الجنائیة للنظم المعلوماتیة،المجلة المغربیة للقانون

 .2016، 3الجنائي و العلوم الجنائیة، العدد 
  2010، 17الحسن بكار، الطبیعة القانونیة للجریمة المعلوماتیة، مجلة الملف، العدد. 
 الواقع و الآفاق"ائم الالكترونیة على الصعید الدولي حلیمة بن حفو، محاربة الجر" ،

 .2014، 1مجلة العلوم الجنائیة، العدد 
  حنان اسویكت، المسؤولیة القانونیة لمقدمي خدمات المصادقة، مجلة الأبحاث و

 .2014، 4الدراسات القانونیة، العدد 
 بي، مجلة العلوم خالد عثماني، مكافحة الجریمة المعلوماتیة في ضوء التشریع المغر

 .2014الجنائیة، العدد الأول، 
  دراسة مقارنة(سوزان عدنان الأستاذ، انتھاك حرمة الحیاة الخاصة عبر الانترنیت( ،

 .2013مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد الثالث، 
 لجنائیة، صلیحة حاجي، الآلیات القانونیة لتكریس الأمن المعلوماتي، مجلة العلوم ا

 .2015، 2العدد 
  عائشة بن قارة مصطفى، الحق في الخصوصیة المعلوماتیة بین تحدیات التقنیة وواقع

 .2016، 42الحمایة القانونیة، مجلة الفقھ والقانون، العدد 
  عبد الرحمان السلیماني، نحو سیاسة جنائیة أكثر ملائمة في مجال الأعمال و

 .2010، 3للقانون الاقتصادي، العدد المقاولات، المجلة المغربیة 
  بن موسى، الحمایة الجنائیة للمحرر الالكتروني من التزویر المعلوماتي، عبد اللطیف

 .2014، 1مجلة العلوم الجنائیة، العدد
  علي كریمي، تأثیر التطور التكنولوجي على حقوق الإنسان، الحیاة الخصوصیة

 .2015، 62-61أبحاث، العدد ، مجلة "نموذجا"وحمایة البیانات الشخصیة 
  فھد وازاني الشاھدي، الحق في الحیاة  الخاصة  أیة حمایة؟، مجلة  المعیار، العدد

52، 2014.  
  فھد وازاني الشاھدي، الحق في الحیاة  الخاصة  أیة حمایة؟، مجلة المعیار، العدد

52 ،2014. 
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 حمایة المعطیات لبنى الوزاني، الرقابة القضائیة على أعمال اللجنة الوطنیة ل
 .2018، مجلة قضاء محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، 2الشخصیة، العدد 

  ماسین بلقاضي، المسؤولیة الجنائیة لمورد المحتوى على شبكة الانترنت، مجلة
 .2017، 5/6القضاء الجنائي، العدد 

 ن مبارك الحسناوي، الإثبات في العقد الالكتروني، مجلة المنازعات التجاریة بی
 .2015، 1المستجدات التشریعیة و الاجتھادات القضائیة، العدد 

 خصوصیات زجر الإجرام المعلوماتي،المجلة المغربیة للقانون ، محمد جوھر
 .2006، 52العدد والاقتصاد والتدبیر،

  محمد زاید، الجریمة و القرصنة في مجال المعلوماتیة و الشبكات، المجلة العربیة
 .2006، 19دد العلمیة للفتیان، الع

  مصطفى مالك، النظام القانوني لمقدمي خدمات المصادقة الالكترونیة، المجلة
 .2016، 13المغربیة للدراسات القانونیة و القضائیة، العد 

  منى تركي الموسوي، الخصوصیة المعلوماتیة وأھمیتھا ومخاطر التقنیات الحدیثة
 .2013الجامعة، العدد الخاص، علیھا، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة 

  لسنة  63نادر عمران، حمایة المعطیات الشخصیة على ضوء القانون الأساسي عدد
 .2004، 8، مجلة القضاء و التشریع، العدد 2004

  153نادیة الھیداني، ضمانات حمایة النشاط البنكي، مجلة المحاكم المغربیة، العدد ،
2016. 

  المعلوماتیة أصول التحقیق الجنائي الفني و آلیة ھشام محمد فرید رستم، الجرائم
 .1990، 2التدریب التخصصي للمحققین، مجلة الأمن و القانون، عدد 

 
  :المقالات الرقمیة

  ،علي كریمي، عناصر  من التشریعات المنظمة للانترنیت في بعض الدول العربیة
علیھ  تم الاطلاع   https://cemerdhc.com/6449: مقال منشور على الموقع

 .  17h15، بتوقیت08/05/2018بتاریخ 
  ھدى بلقاسم، القوانین الرقمیة في المغرب، مقال منشور بموقعigmena.org  على

تم الاطلاع علیھ ،  :www.igmena.org/index.php?p=582https//: الرابط 
  .10:55على الساعة  20/05/2018بتاریخ 

  یونس عرب، المخاطر التي تتھدد الخصوصیة وخصوصیة المعلومات في العصر
على الموقع الرسمي  DOC، بصیغة 2006نونبر  6الرقمي، مقال منشور بتاریخ 

:  للمركز الوطني للتوثیق، على الرابط
http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro22.doc تم الاطلاع علیھ ،

  .14:05، بتوقیت 15/04/2018بتاریخ 
  
  
  

https://cemerdhc.com/6449
http://www.igmena.org/index.php?p=582https:
http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro22.doc
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  :الرسائل و الأطروحات

  :الأطروحات

 وضوابط  حمایة  المستھلك  في المغرب، أطروحة   یمان التیس، التجارة الإلكترونیةإ
لنیل دكتوراه في الحقوق  تخصص القانون الخاص، كلیة العلوم  القانونیة 

والاجتماعیة والاقتصادیة، جامعة  مولاي إسماعیل، مكناس، السنة الجامعیة  
2013/2014. 

 نترنیت، محمد علي محمد عید، الحمایة الجنائیة للمعلومات على شبكات الا رشدي
  .2010-2009رسالة دكتوراه،  كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، السنة الجامعیة 

 التكنولوجیا  عھد الخاصة في الحیاة حرمة في الحق صبرینة بن سعید، حمایة
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص "والاتصال الإعلام"

لوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة القانون الدستوري، كلیة الحقوق و الع
 .2015-2014: الجامعیة

  ،عبد المجید كوزي، الحمایة القانونیة للبیانات و المعطیات ذات الطابع الشخصي
أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و 

  .2015-2014الله، فاس، السنة الجامعیة الاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد 
  دراسة ومقارنة(فضیلة عاقلي، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة( ،

دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، السنة 
 .2012-2011الجامعیة، 

 ة، أطروحة لنیل الدكتوراه في محمد الھیني، رقابة القضاء على أعمال ھیئات النوظم
القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة سیدي محمد 

 .2013-2012بن عبد الله، فاس، السنة الجامعیة 
  ھشام أسواني، الاختراق المعلوماتي في ظل التشریع المغربي و المقارن، أطروحة

، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، لنیل الدكتوراه في القانون الخاص
 .2015-2014جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعیة 

  ھشام الزربوخ، خصوصیة القانون الجنائي للأعمال بالمغرب، أطروحة لنیل
الدكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة مولاي 

 .2014-2013: ، مكناس، السنة الجامعیةإسماعیل
  

  :لـــــالرسائ
  
  رصاع فتیحة، الحمایة الجنائیة للمعلومات على شبكة الانترنیت، مذكرة لنیل

ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
 .2012-2011تلمسان، السنة الجامعیة 
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  رضوان لمخیار، الحمایة الجنائیة للمعطیات الشخصیة المعالجة بطرق الكترونیة– 
، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون  -على ضوء القانون المغربي و المقارن

الخاص، ماستر القانون المدني، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، 
 .2014-2013: السنة الجامعیة  جامعة عبد المالك السعدي، طنجة،

  سعید الكاھیة، الحمایة الجنائیة لسریة الاتصالات و المراسلات في القانون المغربي و
المقارن، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص العلوم الجنائیة، 
 كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض مراكش،

 .2014- 2013: السنة الجامعیة
 رسالة -دراسة مقارنة-طارق عثمان، الحیاة الجنائیة للحیاة الخاصة عبر الانترنت،

لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
 .2007-2006محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 

 دراسة مقارنة،  –لحیاة الخاصة عبر الانترنیت طارق عثماني، الحمایة الجنائیة ل
رسالة لنیل شھادة  الماستر في القانون الجنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2007-2006السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 
  أطروحة  ، - دراسة  مقارنة -عبد العزیز  نویري،  الحمایة  الجزائیة للحیاة الخاصة

لنیل  شھادة  دكتوراه  العلوم، شعبة القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .2010/2011جامعة  الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 

  بحث لنیل 2011منصف الحائك، الحق في حمایة الحیاة الخاصة على ضوء دستور ،
م القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، شھادة الماستر شعبة القانون العام، كلیة العلو

 .2013-2012جامعة سیدي محمد بن عبد الله، ظھر المھراز فاس، السنة الجامعیة 
 الحمایة الجنائیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي في القانون : یونس التلمساني

المغربي والمقارن، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر العلوم 
جنائیة، كلیة العلوم القانونیة  والاقتصادیة  والاجتماعیة، جامعة القاضي ، مراكش، ال

 .2008/2009السنة الجامعیة 
  :التقـارير و الندوات

  إدریس لكریني، الإصلاح الدستوري و حقوق الإنسان في المغرب، و المنظم من
حقوق : مؤتمرالشبكة الأكادیمیة العربیة لحقوق الإنسان، ورقة بحثیة قدمت خلال 

، منشور على الموقع الالكتروني 2011الإنسان في الدساتیر العربیة، بیروت،دیسمبر 
 :الشبكة الأكادیمیة العربیة لحقوق الإنسان، منشور على الرابط 

، تم  /https://www.aahrn.net/contentالعربیة-الدساتیر-في- الإنسان-حقوق / 
  .21:18على الساعة  13/04/2018الاطلاع علیھ بتاریخ 

 بالمغرب،  الأمن قطاع إطار الشخصي في الطابع ذات المعطیات حمایة: تقریر حول
 ومركز القوات المسلحة على الدیمقراطیة للرقابة جنیف مركز ندوة مقامة من طرف

 الرباط، – 2015 أكتوبر 20 و19راطي ، أیام والدیمق الإنسان حقوق دراسات
 :المغرب، منشور على الرابط

http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Ra

https://www.aahrn.net/content/
http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Ra
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Arabic_FINAL.pdf-DCAF-pport على  2018ماي  15، تمّ تحمیلھ بتاریخ
 .10:00الساعة 

  دورة 09.08مشروع قانون تقریر لجنة العدل و التشریع و حقوق الإنسان حول ،
  .بالنسبة لمجلس النواب و المستشارین 2008أكتوبر 

  حسین  بن سعید الغافري، الحمایة القانونیة للخصوصیة المعلوماتیة في ظل  مشروع
أمن المعلومات  "قانون المعاملات  الإلكترونیة  العماني،  ورقة مقدمة لمؤتمر 

، منشور 2008یونیو  4-2قاھرة ،أیام ، ال" الخصوصیة في ظل قانون الانترنیت
-القانونیة-الحمایة- law.net/law/threads/40728-http://www.f: على الرابط
، تمّ الاطلاع الإلكترونیة- المعاملات-قانون-مشروع-ظل-في-المعلوماتیة-للخصوصیة
 .23:30، بتوقیت 16/05/2018علیھ بتاریخ 

 وسائل الحمایة على المستوى العربي، الأیام : منى الأشقر جبور، البیانات الشخصیة
دجنبر  7-6، تونس )الدورة الثالثة(العربیة  للسلامة و الأمن في الفضاء السیبراني 

ة في الموقع الرسمي للمركز العربي للبحوث القانونیة و القضائیة ، منشور2012
:  مجلس وزراء العدل العرب، على الرابط-مجلس الدول العربیة

https://carjj.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/1509 تم ،
  . 10.00على الساعة  2018ریل أب 16الإطلاع علیھ بتاریخ 

  

  :الاتفـاقيات و القوانين

  2002أكتوبر  3(1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظھیر شریف رقم( ،
المتعلق بالمسطرة الجنائیة، منشور بالجریدة الرسمیة عدد  22.01بتنفیذ القانون رقم 

  .315، ص )2003ینایر  30( 1423ذي القعدة  27بتاریخ  5078
 2009فبرایر  18(1430من صفر  22صادر في  1.09.15رقم  ظھیر شریف (

المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات 09.08بتنفیذ القانون رقم
 23( 1430صفر  27بتاریخ  5711الجریدة الرسمیة عدد ، ذات الطابع الشخصي

 .552، ص )2009فبرایر 
  فبرایر  18( 1432الأول  من ربیع 14صادر في  1.11.03ظھیر شریف رقم

، منشور القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك 31.08بتنفیذ القانون رقم ) 2011
، ص )2011أبریل  7( 1432جمادى الأولى  3بتاریخ  5932الرسمیة عدد  بالجریدة

1072. 
  بتنفیذ ) 2014یولیو  31( 1435شوال  3صادر في  1.14.136ظھیر شریف رقم

الموافق بموجبھ على البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأوروبیة  132.13القانون رقم 
حول حمایة الأشخاص الذاتیین تجاه المعالجة الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي، 

 8المتعلق بسلطات المراقبة و التبادل الدولي للمعطیات، الموقع بستراسبورغ  في  
، 2014أغسطس  21، بتاریخ 6284،منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2001نوفمبر 

  .6468ص 

http://www.f
https://carjj.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/1509
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  2014أغسطس  22( 1435من شوال  25صادر في  1.14.150ظھیر شریف رقم (
المتعلقة  108الموافق بموجبھ على الاتفاقیة الأوروبیة رقم  75.12بتنفیذ القانون رقم 

بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه المعالجة الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي، 
، 6292، منشور في الجریدة الرسمیة عدد 1981ینایر  28قعة بستراسبورغ في المو

 .6914، ص 2014سبتمبر  18بتاریخ 
  بتنفیذ ) 2014ماي  12(1435رجب   12صادر في  1.14.85ظھیر شریف رقم

الموافق بموجبھ على اتفاقیة الجرائم المعلوماتیة، الموقعة  136.12القانون رقم 
و على البروتوكول الإضافي لھذه الاتفاقیة، الموقع  2001نوفمبر  23ببودابست في 

، بتاریخ 6260،منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2003ینایر  28بستراسبورغ في 
  .4711، ص 2014ماي  29
 ماي  28( 1424من ربیع الأول  26صادر في  1- 03-140شریف رقم  ظھیر

، الجریدة الرسمیة عدد حة الإرھابالمتعلق بمكاف 03-03 بتنفیذ القانون رقم) 2003
  .1755، ص )2003ماي  29(1424من ربیع الأول  27بتاریخ  5112

  2009ماي  21( 1430من جمادى الأولى  25صادر في  2.09.165مرسوم رقم( 
 یة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجةالمتعلق بحما 09-08لتطبیق القانون رقم 

 24، بتاریخ 5744،منشور في الجریدة الرسمیة عدد المعطیات ذات الطابع الشخصي
 ).2009یونیو  18(1430من جمادى الآخرة 

  یتعلق بحمایة  2004یولیوز  27مؤرخ في  2004لسنة  63قانون أساسي عدد
، 61الشخصیة، منشور في الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ، عدد المعطیات 

 .وما یلیھا 2084، ص 2004یولیوز  30بتاریخ 
  

  :المواقع الالكترونية

   
 يالموقع الرسمي للاتحاد الأوروب : https://europa.eu   
 الموقع الرسمي للجنة الوطنیة لمراقبة البیانات الشخصیة بفرنسا : www.cnil.fr 
 الموقع الرسمي للجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي :

www.cndp.ma 
 الموقع الرسمي للمركز العربي للبحوث القانونیة و القضائیة، مجلس الدول العربیة :

 https://carjj.org 
 الموقع الرسمي للمركز الوطني للتوثیق :  www.doc.abhatoo.net.ma 
 لعام الأوروبي لحمایة المعطیات الموقع الرسمي للنظام ا : https://ec.europa.eu   
 الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة :org.oecd.www  
  الموقع الرسمي لقناة الجزیرة : www.aljazeera.net  
 لقناة بي بي سي بالعربیة   الموقع الرسميwww.BBC.com/arabic 
 موقع جامعة منیسوتا، مكتبة حقوق الإنسان :  hrlibrary.umn.edu/arabic 

  

https://europa.eu
http://www.cnil.fr
http://www.cndp.ma
https://carjj.org
http://www.doc.abhatoo.net.ma
https://ec.europa.eu
http://www.aljazeera.net
http://www.BBC.com/arabic
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  :المراجع باللغة الأجنبية  -ثانيا
  

 ALEX TURK,  la vie  privée en péril,  des citoyens  sous  
control,  édition Odile Jacob (n° d’édition  non cite) 
paris, 2011. 

 André LUCAS, Jean DEVEZE, Jean FRAYSSINET, 
droit de l'informatique et de l'internet, Presses 
universitaires de France, economica, paris 2001. 

 Aurélie MOSSAN, La protection des données 
personnelles circulant sur internet, enjeux  et 
perspectives, mémoire pour l'obtention du D.E.A en 
Médias, Institut International de droit et des Médias, 
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix 
Marseille, Faculté de droit et de science Politique, Aix 
en Provence, année universitaire 2001/2002, p: 10. 

 Bruno RAVAZ et Stéphane RETTERER, Droit de 
l'information et de communication, édition Infocom (n° 
d'édition non cité) Paris, 2006. 

 Céline castes- renard, Droit de l'internet: Droit français 
et européen, 2éme édition, Montchrestien, Lextenso 
éditions,2012. 

 François RIGAUX, la loi applicable à la protection  des 
individus à l’égard du traitement au tonatisé des 
données à caractère personnel, rev, Cr.dr. int.pr. N° 7, 
1980. 

 Ibrahim COULIBALY, la protection des données a 
caractère personnel dans le domaine de la recherche 
scientifique, thése pour obtenir le grade de Docteur, 
droit privé,  l'université de Grenoble, 2011. 

 Jean FRAYSSINET, La traçabilité des personnes sur 
l'internet  une possible menace pour les droits et 
libertés, in: Tracabilité et responsabilité, sous la 
direction de Philippe PEDROT, avant propos de Marie-
Angéle HERMITTE, ouvrage publié avec le concours de 
l'université de Toulon et du Var, édition Economica (n° 
d'édition non cité ) Paris, 2003. 
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 lothar Detrman, social media privacy : A Dozen myths 
and facts, CITEAS : 2012 STANFORD TECHNOLOGY 
LAW  REVIEW.7, http: // stlr.stanford.edu/pdf/detrmam-
socialmediaprivacy.pdf. 

 Maissara MRADABI, La protection des données 
personnelles face au développement du commerce 
électronique, Mémoire pour l'obtention du Master, 
Institut de recherche et D'études en Droit de 
L'information et de la Communication, Université Paul 
Cézanne, Faculté de droit et de science politique, Aix- 
Marseille Aix-en-Provence, année universitaire 
2007/2008. 

  Marie- pierre FENOLL-TROUSSEAU, Gérard Haas; 
internet protection des données personnelle, litec,  
2001. 

  Nemone Franks, social media and the lan : a hand 
book for uk compamies, janvary 
2014,http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/tmt-
social-media-report.pdf. 

 Nicole DECOOPMAN, le désordre des autorités 
administratives indépendantes: L’EXEMPLE DU 
SECTEURECONOMIQUE ET FINANCIER, 
http://www.ceprisca.fr/wp-content/uploads/2016/03/2002-
CEPRISCA-DESORDRE-AUTORITES-ADMIN.pdf. 

  

http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/tmt-
http://www.ceprisca.fr/wp-content/uploads/2016/03/2002-
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  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرس
  1  مقدمة

  11    الـشخـصيذات الطابع حمایة المعطیـات  التـوجـــھ الـدولــي نـحــو :الفصل الأول
  14  ـيالشخص ذات الطابع عطیاتمدوافع التوجھ الدولي نحو حمایة ال:المبحث الأول
  15  مكانة المعطیات الشخصیة بالنسبة للحق في الحیاة الخاصة : المطلب الأول
  16  مفھوم المعطیات ذات الطابع الشخصي: الفقرة الأولى

  17  الشخصيتعریف المعطیات ذات الطابع  -أولا
  23  المعطیات  الطابع  الشخصي خصائص - ثانیا

  23  المعطیات ذات الطابع الشخصي تتعلق بشخص طبیعي  - أ
  25  المعطیات الشخصیة تمكن من التعرف على الشخص الذاتي  - ب

  25  للمعطیات  الشخصیة الطبیعة القانونیة: الفقرة الثانیة
  26  الخاصة الحیاةمفھوم الحق في حمایة  -أولا

  27  مظاھر الحق في الحیاة الخاصة المتفق علیھا  - أ
  30  ظاھر الحیاة الخاصة غیر المتفق علیھام  - ب

  34  طاق الحق في الحیاة الخاصةنمكانة المعطیات الشخصیة في  - نیاثا
  37  العلاقة بین عملیات معالجة المعطیات الشخصیة وانتھاك حرمة الحیاة الخاصة : المطلب الثاني
  38  التعریف بعملیات معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي : الفقرة الأولى

  39  أشكال المعالجة   -أولا
  41  طرق المعالجة - ثانیا

  43  التھدیدات  الناتجة  عن عملیات  معالجة  المعطیات  الشخصیة : الفقرة الثانیة
  43  خطورة تتعلق بنوع المعلومة الشخصیة  -أولا
  45  بالتقنیة المستعملة  تتعلق خطورة - ثانیا
  52    خطورة  تتعلق بالغایة من معالجة المعطیات الشخصیة - ثالثا

  54  الجرائم الناتجة عن معالجة المعطیات الشخصیة : الفقرة الثالثة
  55  جریمة الجمع والتخزین غیر المشروع  -أولا
  55  جریمة الإفشاء غیر المشروع للبیانات الشخصیة وإساءة استخدامھا  - ثانیا
جریمة المعالجة الإلكترونیة للمعطیات الشخصیة دون ترخیص ومخالفة القواعد الشكلیة  - ثالثا

  . المتعلقة بالمعالجة
56  

  57  جریمة تجاوز الغایة أو الغرض من المعالجة  - رابعا
  57  یانات شخصیة غیر صحیحة جرائم استخدام ب -خامسا

  59  الشخصيذات الطابع الحمایة التشریعیة الدولیة للمعطیات :المبحث الثاني 
  60  مظاھر الحمایة التشریعیة الدولیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي : المطلب الأول
  60  حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في الاتفاقیات ذات الطابع العالمي : الفقرة الأولى

  61  حمایة الخصوصیة  المعلوماتیة في الاتفاقیات العامة  لحقوق الإنسان  -أولا
  63   الخاصة الدولیة الاتفاقیات في الشخصي الطابع ذات المعطیات حمایة  - ثانیا

 O.C.D.E  63 الاقتصادیة والتنمیة التعاون لمنظمة التوجیھیة الخطوط  - أ
 65 لمجلس دول أوروبا  108الاتفاقیة رقم   - ب
  67  الخطوط التوجیھیة لمنظمة الأمم المتحدة    - ت
 O.I.T  68توجیھات منظمة العمل الدولیة    - ث
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 O.M.C  69من الاتفاقیة المحدثة للمنظمة العالمیة للتجارة  14الفصل   - ج
 70 اتفاقیة بودابست  - ح

  71  حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في الاتفاقیات الأوربیة  : الفقرة الثانیة
  72     95-46الدلیل التوجیھي الأوربي  -أولا
  RGPD   75 النظام العام الأوروبي لحمایة المعطیات  - ثانیا
  79   اتفاقیة شینغن - ثالثا

  80  اتفاقیة الملاذ الأمن و اتفاقیة درع الخصوصیة الأوروبیة الأمریكیة  - رابعا
  83  حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في التشریعات المقارنة : المطلب الثاني
  84  ) فرنسا نموذجا(تجربة دول أوربا في حمایة المعطیات الشخصیة : الفقرة الأولى

  84  الأوروبیة مظاھر الحمایة في التشریعات  -أولا
  85  مظاھر الحمایة في التشریع الفرنسي  - ثانیا

  88  )نموذجاأ .م.و(مظاھر حمایة المعطیات الشخصیة في الأنظمة الأنجلوساكسونیة : الفقرة الثانیة
  88  مظاھر الحمایة في الأنظمة الأنجلوساكسونیة  -أولا
  89  مظاھر الحمایة في التشریع الأمریكي  - ثانیا

  91  مظاھر حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في الوطن العربي : الفقرة الثالثة
  94  محدودیة الحمایة التشریعیة الدولیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي :المطلب الثالث
  95  المعیقات الواقعیة للحمایة الدولیة  للمعطیات الشخصیة : الفقرة الأولى

  96  ال التجارة  الإلكترونیة محدودیة  الحمایة في مج -أولا
  98  ضعف مجاراة النصوص القانونیة لسرعة التطور التكنولوجي  - ثانیا
  99  تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بالبیانات الشخصیة على وسائل التواصل الاجتماعي  - ثالثا

  100  المعیقات القانونیة للحمایة الدولیة للمعطیات الشخصیة : الفقرة الثانیة
  100  عدم إلزامیة النصوص القانونیة الدولیة الخاصة بحمایة المعطیات الشخصیة : أولا
  101  اختلاف الأنظمة القانونیة وتأثیرھا على الحمایة الدولیة للمعطیات الشخصیة  - ثانیا

  105   انخراط المغرب في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي: الفصل الثاني
  109  الجھود التشریعیة الوطنیة في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : المبحث الأول
 110 .ش.طذات  المعطیات حمایة الدولیة في مجال الاتفاقیات المغرب إلى انضمام: المطلب الأول
  111  المصادقة على الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات : الفقرة الأولى 
  112  المصادقة على اتفاقیة بودابست و بروتوكولھا الإضافي : الفقرة الثانیة 
  113  و بروتوكولھا الإضافي  108المصادقة على الاتفاقیة رقم : الفقرة الثالثة

  114  الترسانة التشریعیة الوطنیة في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : المطلب الثاني
  114   2011دستور المملكة المغربیة لسنة : الفقرة الأولى
  116  و نصوصھ التطبیقیة   09-08القانون رقم : الفقرة الثانیة

  117  مع التشریعات الدولیة من المفاھیم و التعریفات  09.08ملاءمة القانون : أولا
 120 مع التشریعات الدولیة من حیث المبادئ الأساسیة للمعالجة   09.08ملائمة القانون :  ثانیا
  122  مع التشریعات الدولیة من حیث الحقوق  09.08ملائمة القانون : ثالثا

  122  الحق في الإخبار   - أ
 126 إجباریة الحصول على موافقة الشخص المعني بالمعطیات  - ب
  128  الحق في الولوج  - ت
  130  الحق في التصحیح    - ث
  131  الحق في التعرض   - ج
 132 منع الاستقراء المباشر   - ح
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 133 الحیاد في اتخاذ القرارات   - خ
  134  مع التشریعات الدولیة من حیث التزامات المسؤول عن المعالجة  09.08ملائمة القانون : رابعا

  135  الالتزام بالإذن المسبق  - أ
 137 الالتزام بالتصریح المسبق    - ب
 139 الالتزام بسلامة المعالجات   - ت
 142 الالتزام بالسریة    - ث

  RGPD  143الملاءمة مع نظام  -خامسا
  145  القوانین التي لھا علاقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي : الثالثةالفقرة 

  145  المتعلق بمكافحة الإرھاب 03.03القانون : أولا
 146 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلیة للمعطیات  03.07القانون : ثانیا
  148  المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة  53 – 05القانون المغربي رقم : ثالثا

 149 المتعلق بالبرید والمواصلات  24 - 96 قانون رقم: رابعا
  151  القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك  31.08القانون رقم : خامسا
  152  بطاقة الوطنیة للتعریف الإلكترونیة بموجبھ ال المحدثة 35-06القانون رقم : سادسا

  156  ضمانات تطبیق قواعد حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : المبحث الثاني
  158    .ش.طتجاه معالجة المعطیات ذات الحمایة الجنائیة للأشخاص الذاتیین : المطلب الأول
الحمایة الجنائیة الموضوعیة  للأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات : الفقرة الأولى

  الطابع الشخصي 
159  

  160  الجرائم الماسة بالقواعد الموضوعیة للمعالجة : أولا
  160  بالأمر  المعني رضى دون الشخصیة المعطیات جریمة معالجة  - أ

 162 المعالجة  موضوع یاتبالمعط المعني الشخص جریمة المساس بحقوق  - ب
  164   جریمة الجمع و التخزین و المعالجة الغیر المشروعة للمعطیات  - ت
 165 جریمة الاستعمال الغیر المشروع للمعطیات -  - ث

  166  الجرائم الماسة بالقواعد الشكلیة للمعالجة : ثانیا 
 167 جریمة المعالجة بدون تصریح أو بدون إذن مسبق   - أ

 167 جریمة عدم اتخاذ إجراءات حمایة المعطیات   - ب
 168 جریمة مخالفة قواعد نقل المعطیات الشخصیة إلى بلد أجنبي   - ت
 168  الوطنیة اللجنة مع التعاون عن الامتناع جریمة  - ث

  171  الآثار الناجمة عن مخالفات الشخص المعنوي وفي حالة العود  - ثالثا
الحمایة الجنائیة الإجرائیة للأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع : الفقرة الثانیة
  ) إجراءات البحث و الإثبات(الشخصي 

173  

 173 . الجھات المكلفة بالتحري و البحث: أولا
 173 ضباط الشرطة القضائیة   - أ

  174  أعوان اللجنة الوطنیة   - ب
  177  وسائل الإثبات في الجرائم  الماسة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي : ثانیا

 177 محاضر البحث   - أ
 178 الخبرة القضائیة   - ب

الآلیات المؤسساتیة لضمان تطبیق حمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة : المطلب الثاني
  الشخصيذات الطابع  معطیاتال

180  
  

 CNDP  180اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : الفقرة الأولى
  181  نظام اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : أولا
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 181 الطبیعة القانونیة للجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي   - أ
  182  لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصيتشكیل اللجنة الوطنیة   - ب

  184  مھام اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي: ثانیا
  184 مھمة إبداء الرأي   - أ

  185 سلطة اتخاذ القرارات   - ب
  185 تلقي التصریحات و منح الإذن   - ت
  186 مھمة الإخبار   - ث
  186 المراقبةمھام تلقي الشكایات و التحري و   - ج
  187   والتكنولوجیة و إجراء الخبرة القانونیة المراقبة  - ح

  187  دور القضاء في مجال حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : الفقرة الثانیة
محدودیة ضمانات التطبیق لقواعد حمایة المعطیات الشخصیة في التجربة : المطلب الثالث

  المغربیة 
190  

  190  محدودیة  الآلیات القانونیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : الفقرة الأولى
  192  محدودیة  الآلیات المؤسساتیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي : الفقرة الثانیة

  195  ة  ــــــــخاتم
  198  لائحة المراجع

 

  

  

 


